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 مقدمة
 

 مقدمة : 

إن المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بالشكل الذي هي علیه الیوم لم تكن نتیجة أو  

محیط الإقتصادي أزمات عدیدة فبالإضافة إلى الدة الصدفة بل كانت نتاج تقلبات و ولی

المؤسسات العمومیة و لعل  أثر في نشأةالإجتماعیة السیاسیة و لظروف المضطرب فقد كان ل

تماشت بشكل مطرد مع النظام الإقتصادي ما یثبت ذلك ترسانة النصوص القانونیة التي 

ففي ظل نظام الإفتصادي الموجه بدأت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تطورها للدولة 

ة لظروف وحتمیات آنذاك إلى التسییر الذي كان تبنیه نتیجالقانوني من التسییر الذاتي 

 71/74الإشتراكي الذي شهد العدید من محاولات الإصلاح التي انطلقت بصدور الأمر 

هذا الأخیر الذي جاء المتعلق بالتسییر الإشتراكي للمؤسسات  16/11/1971المؤرخ في 

، إلا أن الدولة لم تنجح في ذلك ما دفعها إلى البحث لتوحید النظام القانوني لكل المؤسسات 

) الذي 84-80(من جدید عن حلول وهو ما تجسد من خلال المخطط الخماسي الأول 

والمالیة بغرض فتح النشاط الإقتصادي سعت من خلاله الدولة إلى إعادة الهیكلة العضویة 

 .دون قید أو شرط 

هات الإقتصادیة الجدیدة التي ظهرت ومع أواخر هذه المرحلة بدأت تظهر التوج 

التوجیهي المتضمن القانون  1988ینایر  12المؤرخ في  88/01بوادرها من خلال القانون 

، هذا الأخیر الذي جاء بفكرة إستقلالیة المؤسسات العمومیة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

ام إقتصاد السوق والتخلي الإقتصادیة كمفهوم جدید والذي عقبه فیما بعد التبني الرسمي لنظ

فتم بذلك إخضاع المؤسسة العمومیة  1989نهائیا عن الإشتراكیة بموجب دستور 

كجهة إنتاجیة ولیس لممارسة دورها بهدف فتح المجال أمامها للقانون الخاص الإقتصادیة 

 .مرفقیة مكلفة بتنفیذ السیاسة التنمویة للدولة 

 
 أ

 



 مقدمة
 

أدى إلى تأزم وضعیة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة الأمر الذي إلا أن هذا الوضع  

خرى إلى التوجه نحو حل العدید من المؤسسات وذلك بتطبیق سیاستي أدفع بالدولة مرة 

 95/25والأمر   95/22وهو الأمر الذي كرسه الأمر رقم طاعات الخاصة قالتنازل وبیع ال

هذین الأمرین اتجهت الدولة نحو تبني سیاسة إصلاحیة كانت ونتیجة لقصور  هإلا أن

المتمم بالأمر  2001أوت  20المؤرخ في  01/04واضحة معالمها جلیا من خلال الأمر 

، هذا المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها  08/01

للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة  الأخیر الذي حسم النزاع الذي ثار حول الطبیعة القانونیة

فاعتبرها شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام 

وسیرها من حیث تنظیمها الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة ، تخضع أغلبیة رأس المال 

 .التجاريرؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون للأشكال التي تخضع لها شركات 

إن ترسانة النصوص القانونیة التي كان یأتي بها المشرع بهدف تدارك الفراغات  

بین لنا جلیا أن للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة دور فعال في تالواردة في النصوص القانونیة 

تنمیة و تفعیل القطاع الإقتصادي الأمر الذي یفرض حمایة هذه المؤسسات من كل ما من 

مظاهر لأجله ، ووقایتها من كل أشكال و  ل دون تحقیق الهدف الذي أنشأتشأنه أن یحو 

 .الفساد 

ولا یمكن الحدیث عن أجهزة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة دون الحدیث عن أجهزة  

التطرق ن لإرتباط مهمة هؤلاء بالأموال العمومیة الأمر الذي دفعنا إلى یالتسییر والمسیر 

في حال هذه المؤسسات العمومیة للمسؤولیة الجزائیة التي ألقاها المشرع على عاتق مسیري 

 06/01قانون رقم إرتكابهم لواحدة من الجرائم التي جاء النص علیها متفرقا ضمن طیات 

 2010أوت  26المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بالأمرین  2006رایر بف 20المؤرخ في 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته بالإضافة إلى قوانین أخرى ، إذ  15/04وكذا الأمر 

 
 ب

 



 مقدمة
 

المعدل والمتمم مسیري المؤسسات  2010أوت  26المؤرخ في  06/01أخضع القانون 

أي مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة إلى الجرائم التي تضمنها من منطلق اعتبار المسیر 

، غیر أن منه  02استنادا لما نصت علیه المادة العمومیة الإقتصادیة " موظف عمومي " 

في القانون خضوع مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة للأحكام المنصوص علیها 

التجاري على اعتبار المؤسسات العمومیة الإقتصادیة شركات تجاریة تخضع من حیث 

لأحكام شركات الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري جعل نطاق تنظیمها وسیرها 

یتسع لیشمل الأحكام المنصوص علیها في القانونین المسؤولیة الجزائیة المترتبة على عاتقهم 

 معا .

 أهمیة الموضوع : 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة عن جرائم الفساد إن لموضوع المسؤولیة الجزائیة لمسیري 

 :الإداري والمالي أهمیة بالغة تظهر من خلال 

شهدت العدید من جرائم أهمیة نظریة : تكمن في وجود مؤسسات عمومیة إقتصادیة  -

من طرف مسیري هذه المؤسسات فیتوجب هذا الأخیر الذي یرتكب الفساد الإداري والمالي 

 .المسؤولیة الجزائیة المترتبة على هؤلاء المسیرین علینا كباحثین ضرورة معرفة 

تكمن في تحدید نجاهة النصوص القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري أهمیة عملیة :  -

رى تحدید بمثل هذه الجرائم هذا من جهة ومن جهة أخلردع هؤلاء المسیرین عن القیام 

 .المؤسسات العمومیة الإقتصادیة مدى خطورة هذه الجرائم على سیر 

 الدراسات السابقة :

بأن هناك العدید من للمراجع وكل ما له علاقة بموضوع الدراسة وجدنا من خلال تفحصنا 

 بـ :  جرائم الفساد الإداري والمالي على حدى ویتعلق الأمرالمؤلفات منها ما یتناول 

 
 ج
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أطروحة (الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر حاحه عبد العالي : د.  •

 .) 2012تخصص قانون عام ، سنة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق 

آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة ، أطروحة د. خضري حمزة :  •

جامعة الجزائر ،   كلیة الحقوق ون عام ،لنیل شهادة علوم في الحقوق ، تخصص قان

1  ،2014/2015 .  

ما كان موضوع دراسته یقتصر على المسؤولیة الجنائیة لمسیري كما أن من هذه المؤلفات 

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ویتعلق الأمر بـ :

المسؤولیة الجنائیة لمسیري الشركات ، رسالة مقدمة لنیل درجة : مزیاني عمار  •

- 2012تخصص قانون جنائي ، السنة الجامعیة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، 

2013 . 

، مذكرة المسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الإقتصادیة : حركاتي جمیلة  •

ع التنظیم الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، ، فر لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام 

 . 2013جامعة قسنطینة 

النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة على سعودي زهیر :  •

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال ، ،  01/04ضوء الأمر 

 . 2004الجزائر كلیة الحقوق والعلوم الإداریة ، بن عكنون ، جامعة 

ة العمومیة الإقتصادیة ، مذكرة مقدمة تطور الرقابة على إدارة المؤسسسالمي وردة :  •

فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة لنیل شهادة الماجستیر ، 

 .2008منتوري قسنطینة ، 

إلى والفرق بین الدراسات السابقة والموضوع محل الدراسة هو أن هذا الأخیر حاول التطرق 

الجرائم المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي لها علاقة بالفساد 

 
 د
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والمسؤولیة الجزائیة التي ألقاها المشرع الجزائري على هؤلاء المسیرین وكذا الإداري والمالي 

 .المتبعة في ترتیب هذه المسؤولیةة خصوصیة القواعد الإجرائیة معرف

 إشكالیة البحث : 

بالنظر إلى دور المؤسسات العمومیة الإقتصادیة هاته الأخیرة التي یفترض أن تكون   

إلیها الدولة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة وبالنظر إلى أهمیة ند أحد أقوى الدعائم التي تست

خل المؤسسات وكذا خطورة وتأثیر جرائم الفساد الإداري والمالي المرتكبة جهاز التسییر دا

دراسته من خلال  تمتالذي من طرف المسیرین ، الأمر الذي دفعنا لاختیار هذا الموضوع 

 : طرح الإشكالیة الرئیسیة التي مفادها 

هل تتناسب المسؤولیة الجزائیة التي ألقاها المشرع الجزائري على عاتق مسیري  

 مع درجة خطورة جرائم الفساد المرتكبة من طرفهم ؟ المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

 : وتساؤلات فرعیة مفادها 

تنظیم هل تكفي الترسانة القانونیة التي جاء بها المشرع الجزائري في مجال  -

مظاهر الفساد وتسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة لحمایة هذه الأخیرة من 

 الإداري والمالي ؟

هل أصاب المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة التي جاءت متفرقة في  -

حصر جرائم الفساد الإداري والمالي التي قد ترتكب من طرف مسیري العمومیة 

 الاقتصادیة ؟

شرع الجزائري في سن الإجراءات والعقوبات التي تتناسب مع درجة هل وفق الم -

خطورة الفساد المرتكب من طرف مسري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خاصة 

 بالنظر إلى الدور الفعال لهاته الأخیرة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ؟

 
 ه
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 المنهج المتبع : 

الإشكالیات الفرعیة اعتمدنا على المنهجین للإجابة على الإشكالیة الرئیسیة ومختلف  

 : الاستقرائي وكذا المنهج التحلیلي  .

من خلال استقراء النصوص القانونیة وجمع كل ما له علاقة بموضوع  المنهج الاستقرائي :

البحث التي سوف تساعدنا في التوصل إلى حقائق معینة ، وعندما نتحدث عن النصوص 

سواء بتلك النصوص التي جاءت لتنظیم أجهزة التسییر داخل  القانونیة فإن الأمر یتعلق

لتي جاءت لتحدید جرائم الفساد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أو تلك النصوص القانونیة ا

 داري والمالي والعقوبات المقابلة لها .الإ

مدى  من خلال تحلیل النصوص القانونیة الواردة في هذا المجال ومناقشة المنهج التحلیلي :

 كفایتها في سد الفراغات التي كانت تأتي في النصوص السابقة علیها .

 خطة الدراسة : 

التساؤلات الفرعیة كان من خلال التطرق إلى خطة لإجابة على الإشكالیة الرئیسیة و ا

 تضمنت  بابین اثنین :

الباب الأول : أحكام المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تم 

 التعرض إلیه من خلال فصلین اثنین :   

الفصل الأول النظام القانوني لمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة و تم التطرق فیه إلى 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  مبحثین اثنین: تناول المبحث الأول المركز القانوني لمسیري

من خلال التطرق إلى مفهوم المسیر في المطلب الأول و كذا تحدید صفة المسیر في 

المطلب الثاني ثم طرق إثبات صفة المسیر في المطلب الثالث ، أما المبحث الثاني الذي 

لإقتصادیة فقد ت العمومیة امسؤولیة الجزائیة لمسیري  المؤسساحمل عنوان النظام القانوني لل

 
 و

 



 مقدمة
 

تم التطرق من خلاله إلى النظام القانوني لمسؤولیة المسیرین الجزائیة في المطلب الأول ، 

أما المطلب الثاني فقد تم التطرق من خلاله إلى النظام الإجرائي لمساءلة مسیري المؤسسات 

 العمومیة الإقتصادیة .

مؤسسات العمومیة الإقتصادیة فقد تم الفصل الثاني : النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة لل

أحكام المسؤولیة الجزائیة التطرق من خلاله إلى مبحثین اثنین: تناول المبحث الأول 

للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة من خلال التعرض إلى أساس المسؤولیة الجزائیة في 

تطرق في المبحث المطلب الأول ثم شروط قیام المسؤولیة الجزائیة في المطلب الثاني ، ثم ال

 الثاني إلى النظام الإجرائي لمساءلة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة .

الباب الثاني : جرائم الفساد الإداري و المالي المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات 

 العمومیة الإقتصادیة تم التطرق من خلاله إلى فصلین اثنین :

المنصوص علیها في القانون العام من خلال  الفساد الإداري والماليجرائم الفصل الأول : 

في المبحث الأول ثم التعرض إلى التطرق إلى الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات 

المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01الجرائم المنصوص علیها في الأمر 

 المبحث الثاني .ومكافحته من خلال 

التطرق من خلاله إلى الجرائم المنصوص علیها في القانون فقد تم أما الفصل الثاني 

 التجاري في المبحث الأول ثم الجرائم المتعلقة بالتصفیة والتفلیس في المبحث الثاني.
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 الإقتصادیة العمومیة المؤسسات لمسیري االجزائیة المسؤولیة أحكام         :الأول الباب 
 

 مقدمة الباب الأول : 

المتضمن  08/01المتمم بالأمر  2001وت أ 20المؤرخ في  01/04لقد جاء الأمر 

ثار حول تنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها لیحسم النزاع الذي 

منه : " المؤسسات  02المادة الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة إذ نصت 

العمومیة الإقتصادیة شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع 

، وهي تخضع للقانون أو غیر مباشرة للقانون العام أغلبیة رأس المال الإجتماعي  مباشرة 

 العام " .

ادیة كونها أداة مثلى لإنعاش الإقتصالمؤسسات العمومیة لى دور بالنظر إذلك أنه 

هؤلاء ارتباطا ، وبالنظر إلى أهمیة جهاز التسییر والمسیرین وارتباط مهمة تصاد الوطني الإق

، الأمر الذي فرض حتمیة ضبط دورهم هذا من جهة وإخضاعهم للمساءلة وثیقا بالمال العام 

الجنائیة من جهة أخرى هذه الأخیرة التي تخضع بالإضافة إلى الأحكام العامة المتمثلة في 

، لأحكام من جرائم الفساد الإداري والمالي مع استیفائها لجمیع أركانها ضرورة وقوع واحدة 

ة معینة وهم المسیرین بالإضافة إلى أنها تتمیز بقواعد خاصة وتتمثل في أنها تخص فئ

خاصة بإسناد المسؤولیة الجزائیة الأمر الذي فرض حتمیة التطرق في مرحلة أولى إلى 

لمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ثم النظام القانوني الذي تخضع له النظام القانوني 

بإزدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین نفسها إذا تعلق الأمر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

في المشرع الجزائري على إعتبار ما ذهب إلیه  المؤسسة العمومیة الإقتصادیة المسیر و

هذا  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15بموجب الأمر رقم تعدیله لقانون العقوبات 

ؤسسات العمومیة الإقتصادیة بصفتها الأخیر الذي رتب بموجبه المسؤولیة الجزائیة على الم

 .أشخاص معنویة 
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 الفصل الأول :

الواجب التطبیق على لنظام القانوني ا

مسیري المؤسسات العمومیة 

 الإقتصادیة



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

ري المؤسسات العمومیة مسیالواجب التطبیق على القانوني  النظامالفصل الأول: 

 الإقتصادیة

الذین  المؤسسات العمومیة الإقتصادیةإن ترتیب المسؤولیة الجزائیة على مسیري  

النظام ارتكبوا واحدة من جرائم الفساد الإداري والمالي لا یأتي بطریقة آلیة بل یجب تحدید 

یمكن معرفة فئة القانوني الذي یحكم هؤلاء المسیرین من خلال تحدید مركزهم القانوني حتى 

الذین یخضعون للمساءلة الجنائیة وكذا قواعد الإسناد المتبعة في إسناد المسؤولیة المسیرین 

هاته الأخیرة التي یمكن  قواعد المتابعة الجزائیة الجزائیة لهم ثم التطرق في مرحلة أخرى إلى 

من خلال دراستها معرفة مدى خضوع هؤلاء المسیرین إلى الأحكام العامة للمتابعة الجزائیة 

التي ترتبط مهمتها الجزائري خصوصا لهذه الفئة ماك قواعد خاصة جاء بها المشرع هأم أن 

 .ارتباطا وثیقا بحامیة أو تبدید المال العام 

 یتطلب لتحدیده التطرقالنظام القانوني لمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة فإذن  

الإقتصادیة (المبحث سیري المؤسسات العمومیة خطوة أولى إلى المركز القانوني لمفي 

الأول) ثم التطرق في مرحلة ثانیة إلى النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات 

 العمومیة الإقتصادیة(المبحث الثاني).

 

 

 

 

 

 
 

11 
 



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

 
12 

 

 المبحث الأول: المركز القانوني لمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

یقتضي الحدیث عن المركز القانوني لمسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تحدید  

كما یقتضي أیضا الوقوف على تحدید صفة المسیر في المؤسسة ، مفهوم المسیر من جهة 

العمومیة الإقتصادیة وذلك بغرض تحدید مدى إمكانیة ترتیب مسؤولیته الجزائیة تبعا لهذه 

 1الأوضاع.

وال یتعین إقامة الدلیل على توفر صفة المسیر لدى الشخص المراد إذ في جمیع الأح 

الأمر الذي ،  سؤولیته تحت طائلة تعذر إمكانیة فرض المسؤولیة الجزائیة ضدهترتیب م

 العمومیة الإقتصادیة ةالمؤسسیستلزم التطرق في مرحلة أولى إلى مفهوم المسیر في 

والوصول ( المطلب الثاني ) إلى تحدید صفة المسیر ثم التعرض فیما بعد (المطلب الأول ) 

 .( المطلب الثالث) أخیرا إلى طرق إثبات هذه الصفة

 المطلب الأول: مفهوم المسیر في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

 ةالمؤسسمسیر الجزائري على عاتق التي رتبها المشرع الجزائیة بالرغم من المسؤولیة  

لم تتضمن في طیاتها تعریفا دقیقا للمسیر  ، إلا أن النصوص القانونیة العمومیة الإقتصادیة

وربما یعود الأمر في ذلك إلى أن المشرع الجزائري قد أحال فیما یتعلق بتسییر المؤسسات 

لشركات رؤوس الأموال المنصوص علیها التي تخضع لها العمومیة الإقتصادیة إلى الأحكام 

،  3ركات المساهمة بإعتبارها النموذج الأمثل لهذه الشركاتوخاصة ش 2في القانون التجاري 

 .11ص  ، الجزائر (عنابة)، لمسیري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزیع  جبائیةزارع رابح، المسؤولیة ال بن  -1
المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا  2001غشت  20المؤرخ في  01/04من الأمر رقم  05المادة  - 2

، ج ر  2008فبرایر  28المؤرخ في  08/01المتمم بالأمر  2001غشت  22الصادر في  47وخوصصتھا ، ج ر ، العدد 

 . 2008مارس  02الصادر في  11العدد 

،  2نادیة فضیل ، شركات الأموال في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر ، ط   -3 

  . 145، ص  2007
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مع مراعاة طبعا الأحكام الخاصة بالتسییر المنصوص علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات  2001سبتمبر  24المؤرخ في  01-283

 1العمومیة الإقتصادیة وتسییرها.

یأتي مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التصرفات المجرمة قانونا  كما قدذلك أنه  

في حدود سلطاته التي یستخدمها (المسیر القانوني) فإنه أیضا قد یتجاوز سلطاته 

وإختصاصه ، أو أن یتصرف المسیر لحساب المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ویعد تصرفه 

 ب البطلان (المسیر الفعلي).هذا جریمة في الوقت الذي یكون تعیینه مشوب بعی

 في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة  الفرع الأول: المسیر القانوني

بتعریف  ث عن مصطلح المسیر القانوني إلا أن هذا الأخیر لم یحض رغم كثرة الحدی 

محدد ودقیق،  إلا أنه ومادام هناك إحالة كما سبقت الإشارة إلیه فیما یتعلق بأحكام تسییر 

العمومیة الإقتصادیة إلى الأحكام الخاصة بتسییر شركات المساهمة، فإنه یمكن  المؤسسات

من حیث  المساهمة شركةالذي نصت علیه الأحكام المنظمة لاعتبار المسیر القانوني ذلك 

 2طریقة تعیینه وتسمیته وصلاحیاته ومسؤولیاته وما إلى ذلك من الأحكام المطبقة علیه .

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة هو ذلك الذي یتم اختیاره وفق ما یعني أن مسیر  

النظام القانوني الذي یحكم المؤسسة العمومیة الإقتصادیة الأمر الذي یفرض على هذا 

الأخیر (مسیر المؤسسة) ضرورة إحترامه لكل المقتضیات القانونیة وكذلك الإتفاقیة من عقد 

 وقرارات الشركاء. يتأسیس

، المتضمن الشكل 2001سبتمبر  24الموافق ل 1422رجب عام  06المؤرخ في  01/283المرسوم التنفیذي رقم  -1

 .55ھا ، جر، عددالخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة وتسییر
 .19، ص2014جمع الأطرش للكتاب المختص، تونس،كمال العیاري، المسیر في الشركات التجاریة، منشورات م  -2
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 1ر القانوني یجد أسسه في عقد الوكالة المنصوص علیه في القانون المدنيوقد كان المسی -
ذلك أن المسیر یعتبر بمثابة الوكیل الذي وكله الشركاء على إدارة المؤسسة العمومیة 

 2الإقتصادیة توكیلا مأجورا ووكلته المؤسسة على تمثیلها لدى الغیر.

 ة الإقتصادیة في المؤسسة العمومی الفرع الثاني: المسیر الفعلي

یمكن تعریف المسیر الفعلي على أنه ذلك الشخص الذي یتولى تسییر المؤسسة  

من طرف الأجهزة المختصة العمومیة الإقتصادیة دون أن یكون قد تم تعیینه بصورة قانونیة 

فهو لیس الممثل الشرعي لها ولكن نظرا لتصرفات التسییر  3العمومیة الإقتصادیة،للمؤسسة 

ا اعتبر من حیث الواقع مسیرها وفي غیاب تعریف تشریعي فقد تكفل الفقه التي قام به

 والقضاء بإیجاد بعض المعاییر التي یمكن إعمالها قصد التوصل إلى إسناد صفة المسیر

 علیا في حالتین:إذ یكون المسیر فالفعلي لكل شخص تدخل في التسییر، 

هي التي یباشر فیها المسیر الفعلي مهام التسییر وهو یفتقد لإحدى الشروط  الحالة الأولى:
المسیر من قبل جلسة  تعیین ن یتمالمهام بصفة قانونیة وشرعیة ، كأ المطلوبة لمباشرة تلك

سي أو یتوفر فیها النصاب القانوني والأغلبیة المنصوص علیها بالقانون الأسا عامة لا
 4الشخص الذي یتم تنصیبه بإستعمال القوة.

وهي تلك التي یباشر فیها بعض الأشخاص مهام التسییر والإدارة واقعیا  الحالة الثانیة:

عوض عن الهیاكل القانونیة  التي یفترض أن تقوم بالتسییر والإدارة من خلال توكیل أحد 

 حالة تفویض السلطات.و المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أالأشخاص للتصرف بإسم 

، الصادرة في  78المتضمن القانون المدني ، ج ر العدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر  571المادة  -1

 . 75، ج ر ، العدد  2005یولیو  20المؤرخ في  10/ 05المعدل والمتمم بالأمر  1975نوفمبر  30
 . 20كمال العیاري ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 223ص، انون المقارن، دار ھومة، د.نیط محمد، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقحز - 3
 . 21، صنفسھ كمال العیاري، المرجع  - 4
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 1: حالة إعطاء توكیل للتصرف بإسم المؤسسة العمومیة الإقتصادیةأولا

تشمل هذه الحالة تلك الوضعیات التي تمنح فیها المؤسسة العمومیة الإقتصادیة  

كشخص معنوي لأحد تابعیها من غیر أجهزتها أو ممثلیها الشرعیین توكیلا خاص للقیام 

فرعیة لتمثیلها أمام بإسمها كحالة منح توكیل لأحد مسؤولي مؤسساتها البتصرفات قانونیة 

برام صفقة، ففي حالة منح التوكیل فإن مسیر هذه المؤسسة الفرعیة تكون له الغیر لأجل إ

كامل الأهلیة للتصرف بإسم ولحساب المؤسسة العمومیة الإقتصادیة كشخص معنوي دون 

من قانون العقوبات  121/02بقا لأحكام المادة وعلیه فإنه طأن یكون أحد أجهزتها ، 

، فإنه إذا ما ارتكب هذا الشخص جریمة لحساب المؤسسة العمومیة 2الفرنسي الجدید

، خلافا للمشرع الجزائري 3الإقتصادیة فإن أفعاله تلزمه وتلزمها أي قیام مسؤولیتهما الجزائیة

ئیة على ضرورة أن یتم تمثیل من قانون الإجراءات الجزا 02مكرر  65الذي نص من خلال 

 4المؤسسات العمومیة الإقتصادیة من قبل ممثلها القانوني.

 : حالة تفویض السلطاتثانیا

العمومیة یقصد بتفویض السلطات الإجراء الذي عن طریقه یعهد مسیر المؤسسة  

إلى أحد تابعیه أو مستخدمیه واجباته المفروضة علیه في مراقبة مدى احترام  الإقتصادیة

هذه الحالة المفوض بالسلطات  الأحكام التنظیمیة المطبقة داخل المؤسسة، إذ یصبح في

حینها مسؤولا جزائیا عما قد یرتكب من مخالفات للأحكام التنظیمیة داخل المؤسسة، ومن ثم 

 .225لمرجع السابق، صحزیط محمد، ا  -1
2 Thiery Dalmasso, responsabilité pénale des personnes morales ,évaluation des risques et 

stratégie de défense ,édition efem paris,1996,p55.  
النھضة العربیة، القاھرة، عمر سالم، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار   -3

 .50، ص1995الطبعة الأولى، 
 .49، ص2015نبیل صقر، قانون الإجراءات الجزائیة نصا وتطبیقا، دار الھدى،  /أحمد لعور  -4
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المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وتقیم مسؤولیاتها الجزائیة وفق فإن تصرفاته تلزمه وتلزم 

 1من قانون العقوبات الفرنسي الجدید. 121/02مانص علیه المشرع الفرنسي في المادة 

أما المشرع الجزائري فقد نص على ضرورة أن ترتكب الجریمة من قبل الممثل  

لممثل" دون عبارة " الشرعي" الشرعي على خلاف التشریع الفرنسي الذي استعمل عبارة" ا

،خاصة وأن المشرع الجزائري قد عرف صراحة المقصود بالممثل القانوني للشخص المعنوي 

من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه الشخص الطبیعي الذي  02فقرة  02مكرر  65في المادة 

 2 یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفویضا لتمثیله.

المتعلق بتنظیم  3 01/04هذه المؤسسات فقد جاء الأمر رقم وفیما یتعلق بتسییر  

منه  05المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها وحسم النزاع، إذ نجد المادة 

التي تخضع لها سیرها للأشكال تنص على مایلي:" یخضع إنشاء هذه المؤسسات وتنظیمها و 

 وص علیها في القانون التجاري".شركات رؤوس الأموال المنص

 المطلب الثاني: تحدید صفة المسیر في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

 01/04 فیما یتعلق بتسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة فقد جاء الأمر رقم 

الذي المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسیرها وخوصصتها المعدل والمتمم 

على الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاري هته الأخیرة یر یسیتعلق بتأحال فیما 

المتعلقة بشركات الأموال، وعلى اعتبار أن شركة المساهمة هي النموذج الأمثل لهذه 

الشركات فإن الأحكام الخاصة بتسییرها تنطبق على الأحكام الخاصة بتسییر المؤسسات 

من أحكام خاصة و كذا  01/04مع مراعاة ما جاء في الأمر رقم  العمومیة الإقتصادیة

1- Thiery dalmass.op.cit.p56. 
 .49نبیل صقر، المرجع السابق، ص/ أحمد لعور - 2
بتنظیم المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا ، ج  المتعلق 2001غشت  20المؤرخ في  01/04الأمر  - 3

 . 11، ج ر ، العدد  2008فبرایر  28المؤرخ في  08/01المتمم بالأمر  2001غشت  22الصادرة في  47ر ، العدد 
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المراسیم التنفیذیة التي جاءت في هذا السیاق . غیر أنه و نظرا للطابع العمومي للمؤسسة 

 بین المسیرفقد كان المشرع یتدخل لیحدد بدقة طبیعة العلاقة  العمومیة الإقتصادیة

تم تحدیده بموجب  1ن إلى نظام خاصجراء ولكن یخضعو المؤسسة فاعتبرهم عمال أو 

المتعلق بالنظام الخاص لعلاقات العمل الخاصة بمسیري  90/290المرسوم التنفیذي 

یم مسیري المؤسسات العمومیة .وعلیه یمكن تقس2المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

لوكالة والمسیرین الذي یجمعون بین عقد اى المسیرین الوكلاء(الفرع الأول) ، الإقتصادیة إل

 وعقد العمل(الفرع الثاني).

 في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة الفرع الأول: المسیرون الوكلاء

ذلك أن المسیر في عقد الوكالة بمفهومه المدني  لقد كان المسیر القانوني یجد أسسه 

أثناء ة الإقتصادیة سواء یعتبر بمثابة الوكیل الذي وكله الشركاء على إدارة المؤسسة العمومی

شكل الإدارة الذي تتبعه المؤسسة العمومیة دد المسیرون في هذه الحالة بحسب ذ یتحسیرها إ

 ).صدد المسیر المصفي(ثانیاكون بلإقتصادیة(أولا) أو أثناء تصفیتها فنا

 لمسیر الوكیل أثناء سیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیةا: أولا

خضع لأحكام شركات الأموال لاسیما المؤسسة العمومیة الإقتصادیة شركة تجاریة ت 

شركة المساهمة باعتبارها النموذج الأمثل لهذه الشركات، غیر أن امتلاك الدولة أو أحد 

أشخاص القانون العام لجزء من رأسمالها أو كله جعل المشرع یتدخل لیمیز بین المؤسسة 

جزء من رأسمالها  العمومیة الإقتصادیة التي تمتلك الدولة أو أحد أشخاص القانون العام

یر في القانون المسؤولیة الجمائیة لمسیري المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستحركاتي جمیلة،  -1

 .06، ص 2013العام ، فرع التنظیم الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة ، 
مسیري ، المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة ب1990سبتمبر  29، المؤرخ في 290-90المرسوم التنفیذي  -2

 .42العدد  1990سنة الصادرة  ج ر،المؤسسات ، 
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شخاص المعنویة حد الأتي تمتلك الدولة أو أ، أما تلك ال تخضع للشكل العام للإدارة  حیث

 1.شكل خاص للإدارة والتسییرالعامة كل رأسمالها فقد خصها ب

 الشكل العام لأجهزة إدارة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ـــــ 1

أحدهما تقلیدي یعتمد على مجلس الإدارة وذلك یقوم الشكل العام للإدارة على نمطین  

 بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي تختار الجمع بین هیئة الإدارة والمراقبة وهو ما

لإدارة والمراقبة یعرف بالنمط التقلیدي للإدارة، أما المؤسسات التي تختار التمییز بین هیئة ا

ي یكون تنظیمه من خلال مجلس المراقبة ومجلس النمط الحدیث للإدارة والذ فإنها تختار

تین دون وعلى المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في هذه الحالة أن تختار بین الصیغ2،المدیرین

 3صرح بذلك في قانونها الأساسي.أن تجمع بینهما بشرط أن ت

وعلیه فإن الشكل العام لإدارة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة یعتمد على نمطین  

دهما تقلیدي یعتمد على مجلس الإدارة، ونمط حدیث بالنسبة للمؤسسات العمومیة أح

 الإقتصادیة التي تمیز بین هیئة الإدارة والمراقبة.

 

 

 

، مذكرة  04ـ10سعودي زھیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة على ضوء الأمر رقم   -1

، 2004مقدمة لنیل شھادة الماجستیر فرع قانون الأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 .04ص
 .62، صنفسھالمرجع  - 2
ر الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، فرع قانون سالمي وردة، تطو -3

 .09، ص2008قسنطینة،   الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة منتوري
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 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة بمجلس الإدارة  -1-1

التي تتولى أمور  2وهو الهیئة الرئیسیة 1جهاز جماعي یعرف مجلس الإدارة بأنه 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة من تسییر وتنفیذ القرارات, حیث یتمتع مجلس إدارة المؤسسة 

 العمومیة الإقتصادیة بالسلطة الفعلیة في ممارسة شؤون إدارتها.

من ثلاثة أعضاء على الأقل الجزائري ویتألف مجلس الإدارة طبقا للقانون التجاري  -

، وفي حالة الدمج یجوز رفع العدد الكامل 3الأكثر ومن اثني عشر عضوا على

للقائمین بالإدارة إلى العدد الكامل للقائمین بالإدارة الممارسین منذ أكثر من ستة أشهر 

 02فقرة  610) عضوا طبقا لما ورد في المادة 24دون أن یتجاوز أربع وعشرین (

لب الجمعیة العامة التأسیسیة من القانون التجاري، ویتم انتخاب القائمین بالإدارة من ق

أو الجمعیة العامة العادیة وتتحدد مدة عضویتهم في القانون الأساسي بدون أن 

 4سنوات. 06یتجاوز ذلك 

ن بالإدارة أو منصب أحد القائمی 5ه في حالة شغوركما أشار القانون التجاري إلى أن 

لى أن یسعى إین جلستین عامتین نه یجوز لمجلس الإدارة  بأكثر بسبب الوفاة أو الإستقالة فإ

تعیینات مؤقتة، وفي حالة ما إذا أصبح عدد القائمین بالإدارة أقل من الحد الأدنى وجب 

على القائمین بالإدارة أن یستدعوا فورا الجمعیة العامة العادیة للإنعقاد قصد إتمام عدد 

عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى الذي لس أما في حالة ما إذا انخفض أعضاء المج

یقتضیه القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة ودون أن ینخفض عن الحد الأدنى 

1- Merle Philippe : droit commercial / société commercial, ,  11eme édition, édition dalloz , 
1990,page 303.  

 .231ص ، المرجع السابق ، نادیة فضیل  -2
 من القانون التجاري. 610المادة   -3
 من القانون التجاري. 611المادة   -4
 من القانون التجاري. 617المادة   -5
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هو ثلاثة أعضاء) تعین على مجلس الإدارة القیام علیه المشرع و  صنوني أي (الذي نالقا

ة أشهر ابتداء من الیوم بالتعیینات المؤقتة حتى یكتمل النصاب العددي وهذا في خلال ثلاث

 1الذي وقع فیه الشغور.

ا طبیعیا حتى وفیما یتعلق برئیس مجلس الإدارة فإن هذا الأخیر لابد أن یكون شخص 

من القانون التجاري  635 المؤسسة طبقا لما نصت علیه المادةمور یمكن أن یأخذ زمام أ

ئیسا له شریطة أن یكون ضائه ر :" ینتخب مجلس الإدارة من بین أعالتي جاء فیها مایلي

 2شخصا طبیعیا وذلك تحت طائلة بطلان التعیین كما یحدد مجلس الإدارة أجره".

 مثل المؤسسةحت مسؤولیته الإدارة العامة كما یویتولى رئیس مجلس الإدارة ت 

لم یثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل یتجاوز  في علاقاتها مع الغیر ما العمومیة الإقتصادیة

 موضوع أولا یمكن تجاهله نظرا للظروف.هذا ال

ن المشرع الجزائري ورغم أنه أضفى على المؤسسة إلى أتجدر الإشارة إلیه  ما 

راك العمال في طابع التجاري إلا أنه خصها بجزئیة هامة تتمثل في إشالعمومیة الإقتصادیة ال

المتضمن تنظیم  01/04من الأمر  02/ 05مجلس الإدارة طبقا لما نصت علیه المادة 

التي نصت على ضرورة أن یشتمل مجلس الإدارة أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

مجلس المراقبة حسب الحالة على مقعدین لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص 

ل من أن یتم اختیار هؤلاء العما ، والتي تقضي3علیها في القانون المتعلق بعلاقات العمل

قبل لجنة المشاركة هذه الأخیرة التي جاءت كفكرة بدیلة لفكرة مجلس العمال مع صدور 

 المتعلق بعلاقات العمل. 90/11القانون رقم 

 . 233نادیة فضیل، المرجع السابق، ص - 1
 .249المرجع نفسھ، ص  -2
 .17المتعلق بعلاقات العمل ، ج.ر ، العدد  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11لقانون رقم من ا 29المادة  - 3
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تلك اللجنة التي تنتخب من مجموع العمال المثبتون في المؤسسة 1ویقصد بلجنة المشاركة  -

 6وتتكون من عضو واحد الى  بواسطة الإقتراع السري الحر المباشر لمدة ثلاث سنوات

، على أن توزع مقاعد اللجنة بین مختلف الفئات العمالیة 2أعضاء حسب عدد العمال 

مؤهلین عن الثلث عن عدد المقاعد تقل حصة العمال ال الموجودة في المؤسسة، شرط أن لا

من ء لا في حالة الإتفاق على خلاف ذلك، ویتم الإقتراع بإشراف هیئة متساویة الأعضاإ

 ل طرف برئاسة أكبر الأعضاء سنا.ممثلي العمال والمستخدم في حدود ثلاثة أعضاء لك

ا یمكن أن تجتمع استثائیا بطلب من كم رة كل ثلاث أشهرتتجمع لجنة المشاركة م 

ا أو أغلبیة أعضائه على أن تعلم المستخدم بجدول أعمالها أسبوعین قبل تاریخ رئیسه

تحت رئاسة المستخدم أو  ممثلة  وقد تعقد الإجتماعات تحت ماع كما یمكن أن تجتمع تالإج

رئاسة مدیر المؤسسة في أماكن الفروع مرة على الأقل كل ثلاث أشهر وفق جدول عمل 

 3محدد مسبقا.

تتولى هذه الهیئة ضبط القائمة الإنتخابیة وتقریر توزیع المناصب على الفئات العمالیة  

ابات وتلقي شكاوى المترشحین وتنصیب المترشحین المختلفة والتحقق من سلامة الإنتخ

بلغها إلیه ی، كما تمارس هذه اللجنة صلاحیات أخرى أهمها تلقي المعلومات التي 4المنتخبین

المستخدم كل ثلاث أشهر على الأقل، مراقبة تنفیذ الأحكام المطبقة في میدان الشغل والوقایة 

لاجتماعي وكذا القیام بكل عمل ملائم لدى الصحیة و الأمن والأحكام المتعلقة بالضمان ا

المستخدم في حالة عدم إحترام الأحكام التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بحفظ الوقایة الصحیة 

 وطب العمل.

 .13سعودي زھیر، المرجع السابق، ص  - 1
 .13حركاتي جمیلة، المرجع السابق، ص - 2
 .14، صنفسھالمرجع  - 3
الجزء الثاني، دیوان میة سلیمان، التنظیم القانوني  لعلاقات العمل في التشریع الجزائري ، علاقة العمل الفردیة، حأ - 4

 .  288-287، ص 2002الجامعیة، طبعة  المطبوعات

                                            



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

 
22 

 

غیر أن ما یلاحظ أن تجسید إشتراك العمال في الجزائر وتطبیقها على أرض الواقع  

للعمال المنتخبین إذ أن مستوى  1بيقد اصطدم بعدة عوائق من بینها: ضعف التكوین النقا

دفعهم  یؤهلهم للمشاركة الفعالة في تسییر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ما أغلب العمال لا

 إلى القیام بتصرفات لاعقلانیة.

 المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بمجلس مراقبة ومجلس مدیرین- 1-2

المعدل والمتمم للقانون  93/082اعتمد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التشریعي  

 أخذه عن المشرع الفرنسي في كیفیة إدارة شركة المساهمة وهو ما 3التجاري أسلوبا جدیدا

یعرف بالأسلوب الحدیث أو النمط الحدیث للإدارة الذي یقوم على التمییز بین الإدارة 

ا شریطة أن یحتوي والمراقبة، إذ یمكن للمؤسسات العمومیة أن تبنى هذا الأسلوب في إدارته

 4قانونها الأساسي على نص یقضي بذلك. 

ولعل من بین أهم مزایا هذا النظام هي التفرقة بین الإدارة والمراقبة على نحو یؤدي  

، والحد من احتكار السلطات من طرف بعض 5إلى تحقیق الدیمقراطیة في الإدارة والمراقبة

 مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.

 

 

 

ر عجة الجیلالي : قانون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة من إشتراكیة التسییر إلى الخوصصة ، دار الخلدونیة للنش  -1
 .212، صوالتوزیع ، الجزائر .

 المعدل والمتمم للقانون التجاري.  42، ج.ر ، العدد  1993 أفریل  25المؤرخ في  93/08المرسوم التشریعي   -2
 .257نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3
 من القانون التجاري. 642المادة  -4

5-Belloula (t) ,droit des societé,alger,edition berti,premier edition 2006,p231. 
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 مجلس المدیرین:-أ 

یتولى مجلس المدیرین إدارة شؤون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ویتكون من ثلاثة  

كحد أقصى وتكون ممارسة مهامه تحت رقابة مجلس المراقبة   أعضاء أعضاء إلى خمسة

 1وتستند رئاسة المجلس لواحد من أعضائه.

وتجدر الإشارة في هذا  جلس المدیرین من طرف مجلس المراقبةیتم تعیین أعضاء م -

السیاق إلى أن المشرع اشترط أن یكون هؤلاء(الأعضاء) من الأشخاص الطبیعیین تحت 

 2طائلة البطلان.

من القانون التجاري على ضرورة  646/01أما عن مدة عضویتهم فقد نصت المادة  

بین  لمجلس بحكم صریح والتي تتراوحأن یتضمن القانون الأساسي للمؤسسة مدة عضویة ا

وفي حالة عدم النص علیها فإن مدة العضویة  كحد أقصى وستة سنوات كحد أدنى سنتین

، وفي حالة شغور منصب في مجلس المدیرین لأي سبب كالوفاة أو 3تتحدد بأربع سنوات

 4الإستقالة أو الإقالة...الخ یجوز تعیین عضو آخر إلى غایة تحدید المجلس.

مجلس المدیرین مرتبط بعقد عمل مع المؤسسة وفي حالة ما إذا كان أحد أعضاء  

فالأصل أن بعد عزله یعاد إلى  یؤدي إلى فسخ عقد العمل. فإن عزله من المجلس لا

 5منصب عمله أو إلى منصب مماثل.

  

 .259نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -1
 من القانون التجاري.  644/02المادة  -2
 .260نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  -3
 من القانون التجاري. 646/02المادة  -4
 .261نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  - 5
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ویعتبر مجلس المدیرین جهاز رئیسي لأن محور الأعمال والقرارات تدور في محیطه  

القائمین بالإدارة  مجلس المدیرین لنفس مسؤولیةعضاء الأمر الذي جعل المشرع یخضع أ

وفي حالة الإفلاس أو التسویة القضائیة یمكن أن یتحمل أعضاء مجلس المدیرین المسؤولیة 

 1عن دیون الشركة ویخضعون للموانع وسقوط الحق المنصوص علیها في الموضوع.

ا مع الغیر، غیر ین فإنه یمثل المؤسسة في علاقاتهأما بالنسبة لرئیس مجلس المدیر  

أنه یجوز أن ینص القانون الأساسي على أحقیة مجلس المراقبة بمنح أو تخویل هذه السلطة 

 2لعضو أو أكثر في مجلس المدیرین.

 مجلس المراقبة -2

یتولى مجلس المراقبة الرقابة على مجلس المدیرین وعلى تسییره لإدارة المؤسسة ،  

) عضوا كحد 12كحد أدنى ومن اثني عشر () أعضاء 07ویتكون هذا المجلس من سبعة (

، ویمكن أن یتجاوز هذا العدد في حالة الدمج شریطة ألا یتجاوز ذلك أربعة وعشرون 3أقصى

وأن یكون الأعضاء قد مضت على عضویتهم أي مارسوا مهام الرقابة منذ أكثر  24عضوا 

تأسیسیة أو الجمعیة هؤلاء الذین یتم انتخابهم من طرف الجمعیة العامة ال 4من ستة أشهر،

لم ینص القانون الأساسي على خلاف ذلك ،  العامة العادیة كما یمكن إعادة انتخابهم ما

وتتحدد فترة وظائفهم بموجب القانون الأساسي دون تجاوز ست سنوات في حالة التعیین 

 5بموجب القانون الأساسي.

 مكرر من القانون التجاري. 715المادة  - 1
 . 261نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  - 2
 .263المرجع نفسھ، ص - 3
 من القانون التجاري.   658المادة  - 4
 من القانون التجاري.   622المادة - 5
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الطبیعیة أو  وأجاز المشرع أن یكون أعضاء مجلس المراقبة إما من الأشخاص 

المعنویة فإذا كان من الأشخاص المعنویة وجب علیه أن یعین ممثلا دائما یخضع لنفس 

 1الشروط والإلتزامات ویتحمل نفس المسؤولیة المدنیة والجزائیة.

أما إذا كان عضو مجلس المراقبة من الأشخاص الطبیعیین فلا یجوز له الإنتماء في  

لس مراقبة المؤسسات یكون مقرها في الجزائر، وفي نفس الوقت إلى أكثر من خمسة مجا

حالة شغور منصب عضو واحد أو أكثر في مجلس المراقبة بسبب الوفاة أو الإستقالة إلتزام 

المجلس بین جلستین بإستخلافه أي علیه القیام بتعیینات مؤقتة طبقا لما نصت علیه المادة 

اء المجلس عن الحد الأدنى وإذا انخفض عدد أعض ، من القانون التجاري 665/01

أعضاء وجب على مجلس المدیرین استدعاء الجمعیة العامة فور قصد  07القانوني أي 

، أما إذا انخفض العدد عن الحد الأدنى الذي یستوجبه القانون 2استكمال النصاب القانوني

لمراقبة الأساسي ولكن دون أن یقل عن الحد الأدنى القانوني، في هذه الحالة یلتزم مجلس ا

بالتعیین المؤقت لإتمام النصاب الذي فرضه القانون الأساسي وهذا في أجل  ثلاثة أشهر 

 3ابتداء من الیوم الذي وقع فیه الشغور.

وفیما یتعلق بإنتهاء مهام أعضاء مجلس المراقبة فإن هؤلاء تنتهي مهامهم بإنتهاء مدة  

یطة ألا یقضي القانون الأساسي عضویتهم في المجلس، غیر أنه یمكن إعادة انتخابهم شر 

F، كما یمكن للجمعیة العامة العادیة أن تعزلهم في أي وقت.4خلاف ذلك

5 

 

 من القانون التجاري.     663المادة  - 1
 . 264نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  - 2
 من القانون التجاري.    3و2و 665/1المادة  - 3
 من القانون التجاري. 662/1المادة  - 4
 من القانون التجاري. 662/4المادة  - 5
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 الشكل الخاص لإدارة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ــــ 2

تمثلت بلا ریب الجزائریة السلطة لعل الإشكالیة الكبرى التي استحوذت على اهتمام  

الأكثر عقلانیة، والأقل تكلفة بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة  في البحث عن التنظیم

سوق الوطنیة نتیجة عجزها همة التي لم تستطع التموقع في الخاصة بعد فشل صنادیق المسا

 21/06/1994حلها بتاریخ  دفع بالسلطة إلى تقریر عن انجاز الأهداف المتوخاة منها، ما

ئل التي یبحث عنها النظام آنذاك ، ن من بین أقرب البداولعل مصطلح الشركات القابضة كا

الذي یعني شركة مالیة تراقب وتوجه  holding1حیث یجد مقابله في مصطلح هولدینغ 

لي الذي لمانشاطات الفروع التي تمتلك جزاء من رأسمالها أو ذلك التجمع الصناعي أو ا

ل لعدد معین من الفروع، حیث جاء یمنح للشركة الأم دور القیادة والتنسیق وتخصیص الأموا

هذا المصطلح كمفتاح إضافي لقاطرة الإصلاحات تحاول من خلاله السلطة البرهنة على 

 جدیتها في المضي قدما نحو تحقیق إصلاح حقیقي للإقتصاد الوطني.

 2 95/25انطلاقا من هذه الرؤیا تبنت الدولة شكل الهولدینغ بموجب الأمر رقم و  

، حیث المتضمن تسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة  25/08/1995المؤرخ في 

تتولى الشركات القابضة العمومیة تسییر رؤوس الأموال "  منه على أن : 05نصت المادة 

في شكل شركات المساهمة التي تحوز الدولة فیها التجاریة التابعة للدولة وإدارتها وتنظم 

 " ./أو تشترك فیه الدولة وأشخاص معنویون آخرون تابعون للقانون العام رأسمالها كاملا و

أنها:" شركات مساهمة تمتلك  الخامسة منه الشركات القابضة علىحیث عرفت المادة  
الدولة كامل رأسمالها، أو تشترك فیه مع أشخاص معنویین آخرین تابعین للقانون العام 

 .319عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص - 1
ال ، المتضمن تسییر رؤوس الأمو1995سبتمبر  25الموافق ل  1416ربیع الثاني  30المؤرخ في  95/25الأمر رقم  -2

 .55التجاریة التابعة للدولة، ج ر ، العدد 
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شكل أسهم، وسندات مساهمة أو شهادات استثمار  ولة فيوتتكون أصول الشركة من قیم منق
 و أي سند آخر تمثل ملكیة الرأسمال أو الدیون في المؤسسات التابعة لها".أ

المتوخاة من نظام الشركات القابضة تم  1إلا أنه ونتیجة لعدم تحقیق الأهداف 

ه الأشكال استحداث الشكل الخاص لتسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وقد تم تنظیم هذ

المتضمن الشكل  09/2001/ 24المؤرخ في  2 01/283بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

یطلق علیها  الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرها أو ما

 ما ت المكلفة بتسییر مساهمات الدولة. و السؤال الذي یطرح في هذا الصدد :بالمؤسسا

مدى خضوع مسیري هذه  وماالمؤسسات؟ وكیف تتم تسییرها؟ لطبیعة القانونیة لهذه 

ة حكام القانونیة التي یخضع لها المسیرین داخل المؤسسة العمومیلى نفس الأالمؤسسات إ

 لمنصوص علیها في القانون التجاري؟.ا الإقتصادیة التي تخضع للأشكال

 ت المكلفة بتسییر مساهمات الدولةالطبیعة القانونیة للمؤسسا- 2-1

 2001أوت  20المؤرخ في  01/04مر من الأ 05نصت  الفقرة الثالثة من المادة  
وتسیرها المؤسسات العمومیة الإقتصادیة المتضمن تنظیم  08/01المعدل والمتمم بالأمر 

أشكال خاصة للإدارة والتسییر وقد تم تنظیم هذه الأشكال بموجب المرسوم على وخوصصتها 
المتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة  01/283التنفیذي رقم 

 الإقتصادیة وتسییرها.

شركات تجاریة تكتسي  3ساهمات الدولةكون المؤسسات المكلفة تسییر مإن القول ب 

شركات المساهمة غیر كاف لتحدید الطبیعة القانونیة لهذه المؤسسات نظرا لما سببه شكل 

بوذراع أمیرة ، شركات تسییر مساھمات الدولة بین خصخصة التسییر والخوصصة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة  -1 

 .18، ص2008الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قسنطینة، 
المتضمن الشكل الخاص بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة  2001سبتمبر 24المؤرخ في  283-01المرسوم  التنفیذي   -2

 .55الإقتصادیة وتسییرھا ، جر، العدد 
 .535عجة الجیلالي، المرجع السابق،ص -3
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دل بین أطراف عقد المؤسسة، حیث اعتبرتها وزارة هذا القالب القانوني الجدید من ج

عن القانون التجاري الجزائري ذلك أن  1المساهمات مجمعات صناعیة وفكرة التجمع غریبة

التجمع بهذا المفهوم هو عبارة عن اتفاق شخصین معنویین أو أكثر على التأسیس فیما بینهم 

ذلك أن التجمع  نشاط ،ئمة لتسهیل الفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل الوسائل الملالكتابیا و 

یمكن تمثیل حقوق أعضائه  یؤدي من تلقاء نفسه إلى تحقیق الفوائد ولا خلاف المؤسسة لا

بواسطة سندات قابلة للتداول ویعتبر كل شرط مخالف كأن لم یكن ، كما تقضي بذلك المادة 

 من القانون التجاري.799

شكل شركات تسییر مساهمات الدولة من بوفي الواقع تقترب المؤسسات المكلفة  -

المؤرخ في  96/08مال المتغیر المقننة في الأمر رقم الإستثمارات ذات الرأس

المتعلق بالتوظیف الجماعي حیث أن تعریفها یتطابق إلى حد ما مع تعریف  10/01/1996

حافظة المؤسسات المكلفة بتسییر مساهمات الدولة من زاویة أنها شركة أسهم هدفها تسییر 

للقیم المنقولة وسندات دین قابلة للتداول، وتخضع هذه الشركة لأحكام القانون التجاري في 

كل ما لم یتم تحدیده بمقتضى هذا الأمر، وهكذا تنفرد المؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر 

خضاعها لشكل خاص من حیث ونیة خاصة من نتائجها إمساهمات الدولة بطبیعة قان

 ییر.التنظیم والتس

 كیفیة إدارة المؤسسات المكلفة بتسییر مساهمات الدولة:-2-2

تدار المؤسسات العمومیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة وفق أشكال خاصة تختلف  

 . حیث وبالرجوع إلى ما2ن شركات الأموالبه العمل في القانون التجاري بشأ عما جاري

 .536عجة الجیلالي، المرجع السابق، ص -1
 .537، صالمرجع نفسھ  -2
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نجد أن هاته الأخیرة قد نصت  01/1283من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  ت علیهنص

فة بتسییر مساهمات الدولة لكالم في مجموعها على ضرورة أن تزود المؤسسات العمومیة

 جهازین أساسیین هما: الجمعیة العامة مجلس المدیرین.ب

 الجمعیة العامة:-أ

اللازمة لتسییر المؤسسات العمومیة المكلفة تعتبر الجمعیة العامة أحد أهم الأجهزة  

قانونا من مجلس مساهمات  2بتسییر مساهمات الدولة حیث تتكون من ممثلین مفوضین

لما دعت الدولة، تجتمع هذه الجمعیة مرة واحدة على الأقل في دورة عادیة كما تجتمع ك

الوحید أو  العام لس المدیرین أو المدیراستدعاء من رئیس مج الحاجة إلى ذلك بناء على

Fبناء على طلب من أحد أعضائها.

3 

ته الأخیرة تختص بالفصل في كل تعلق بمهام الجمعیة العامة فإن هما فیما یأ 

یلي: البرامج العامة للنشاطات  مر بماالمسائل المتعلقة بحیاة المؤسسة خاصة إذ تعلق الأ

الحصیلة وحسابات النتائج ، الزیادة في الرأسمال الإجتماعي وتخفیضه، إنشاء فروع في 

الجزائر وفي الخارج، الإدماج أو الإندماج أو الإنفصال، تقییم الأصول والسندات ، التنازل 

ا وشروط عن السندات أو عن عناصر الأصول، مخطط تطهیر المؤسسة وإعادة هیكلته

 4تطبیق ذلك، إقتراحات تعدیل القانون الأساسي، تعیین محافظ أو محافظي الحسابات. 

المتضمن الشكل الخاص لأجھزة إدارة  2001سبتمبر  24، المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفیذي  90المادة  -1

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا .
 .01/283من المرسوم التنفیذي 04المادة  -2
 .01/283من المرسوم التنفیذي  06المادة  -3
 .01/283من المرسوم التنفیذي  05المادة  -4
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عد قیام أتعاب محافظ أو محافظي الحسابات بمبالغ  1كما تختص الجمعیة العامة بتحدید -

التقریر العام عن حسابات السنة المالیة وكل التقاریر الخاصة  2هذا الأخیر طبعا بإعداد

سیما تلك المطلوب إعدادها إبان عملیات الزیادة في الرأسمال الإجتماعي أو الأخرى، لا

تعدیل القانون الأساسي للمؤسسة المكلفة بتسییر كل العملیات الأخرى الرامیة إلى تخفیضه، و 

 مساهمات الدولة.

 مجلس المدیرین: -ب

اهمات بتسییر مسیتمیز مجلس المدیرین المقترح لإدارة المؤسسات العمومیة المكلفة  

، ویتكون 3میزه عن القواعد العامة لتنظیم مجلس المدیرینالدولة ببعض الخصائص التي ت

، كما یمكن أن یتشكل 4) أعضاء من بینهم الرئیس03المجلس من عضو إلى ثلاثة (

 5المجلس من شخص واحد یدعى مدیر عام یتكفل بمسؤولیة وإدارة المؤسسة.

مؤسسة ولا یتمتع أعضاء المجلس بة الجهاز التنفیذي للمدیرین بمثاویعتبر مجلس ال 

م في أشغال الجمعیة العامة للمؤسسة، حیث یتمتع هو الآخر مشاركتهبحق التصویت رغم 

باستقلالیة واسعة اتجاه السلطة الوصیة حیث له سلطة واسعة للإشراف عن شؤون المؤسسة 

 في حدود العقد المبرم بینه وبین الجمعیة العامة.

 .01/283من المرسوم التنفیذي 11المادة   -1
 .01/283من المرسوم التنفیذي  11من المادة  02الفقرة  -2
 .239عجة الجیلالي ، المرجع السابق، ص -3
 .01/283من المرسوم التنفیذي  03من المادة  02الفقرة  -4
 .01/283من المرسوم التنفیذي  05المادة  -5
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ارس مجلس المدیرین السلطات الواسعة لإدارة شركات تسییر المساهمات و تسییرها یم 

والإشراف كما أنه مسؤول عن السیر الحسن العام للمؤسسة ویمارس السلطة التنظیمیة على 

 1المستخدمین ویمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغیر.

دیة ذات الشكل الخاص الأحكام المطبقة على مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصا-2-3

 للإدارة:

جاء به التعدیل الجدید بشأن الوضعیة القانونیة للمسیرین العمومیین  لعل أهم ما 

مثل دون شك في إستبداله للطبیعة التنظیمیة لهذه الوضعیة والتي أصبحت تعاقدیة وهي تت

حدا لهذا لیضع 2ذات الوضعیة التي تمیزت في السابق بالغموض حیث جاء التشریع الحالي 

 الغموض من خلال إعادة الإعتبار للطابع التعاقدي لعلاقة المسیر بالمؤسسة.

وعلیه تتمیز أجهزة إدارة شركات تسییر المساهمات عن أجهزة إدارة المؤسسة  

تسییرها إذ من الأجهزة القائمة بإدارتها و  العمومیة الإقتصادیة في أنها تتمتع بشكل خاص

رتها وتسییرها والإشراف علیها، كما أنه المسؤول عن السیر الحسن یتولى مجلس المدیرین إدا

العام للمؤسسة ویمارس السلطة التنظیمیة على المستخدمین كما یمثل المؤسسة في علاقاتها 

 3مع الغیر.

 بمایلي: یه أن سلطات مجلس المدیرین مقیدةتجدر الإشارة إل غیر أن ما

ومجلس ة تسییر شركات تسییر المساهمات جهز عقد التسییر أي العقد الذي یبرم بین أ-
 یتم توقیعه من طرف الجمعیة العامة. الدولة مساهمات

 .01/283من المرسوم التنفیذي  09من المادة 03الفقرة  -1
 .540الجیلالي ، المرجع السابق، صعجة  -2
 .26حركاتي جمیلة ، المرجع السابق، ص -3
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عقود النجاعة وهي تلك العقود التي تبرم بین أجهزة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وممثلي -
 شركات التسییر في الجمعیة العامة للمؤسسة.

 2831./01المرسوم التنفیذي وكذا السلطات المخولة للجمعیة التي حددها 

 في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة المصفيالمسیر  : ثانیا

، ذلك أن سلطة المدیر المفوض 2التصفیة هي مجموع العملیات لتحدید صافي أموالها 
ویحله محله مصفي للقیام  3تنتهي في هذه الحالة المؤسسة العمومیة الإقتصادیةبإدارة أعمال 

 بأعمال التصفیة.

وتكون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان  

، غیر 4شتمل علیها القانون الأساسي كقاعدة عامةبب وتخضع  تصفیتها للأحكام التي یالس

ن الأطراف أنه في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الإتفاق الصریح بی

 من القانون التجاري. 778لأحكام الفقرة الثانیة من المادة فإن تصفیتها تقع طبقا 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة شخص یدعى المصفي حیث یتولى  ویتولى تصفیة 

حكام القانون الأساسي للمؤسسة عیینه وعزله وتحدید مهامه طبقا لأتسییر شؤونها ویتم ت

من القانون  795إلى  756مواد العمومیة الإقتصادیة وأحكام القانون التجاري لاسیما ال

 التجاري.

 وسنتناول بالدراسة إجراءات تعیین المصفي وعزله (أولا) ومهامه(ثانیا).

 

المتضمن الشكل الخاص  2001سبتمبر  24، المؤرخ في  01/283من المرسوم التنفیذي   07. 06. 05. 04المواد   -1

 بأجھزة إدارة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وتسییرھا .
 .118ص ، 2007 التجاریة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصطفى كمال طھ، الشركات  -2
 . 103أكرم یا ملكي، القانون التجاري الشركات دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، د.ن، ص  -3
 من القانون التجاري. 756المادة  -4
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 تعیین المصفي وعزلهـــ  1

یتم تعیین المصفي في القانون الأساسي للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة غیر أنه في حالة  

من القانون  783و782طبقا لأحكام المادتین  عدم تضمن القانون الأساسي لذلك فإنه یتم تعیینه

، أما إذا لم یتم الإتفاق على تعیین المصفي 1التجاري فیتم تعیینه اتفاقیا أي بإتفاق جمیع الشركاء

ففي هذه الحالة یقوم رئیس المحكمة بتعیینه بموجب أمر على عریضة ویجوز لكل من یهمه الأمر 

یوم ابتداء من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة  15المعارضة ضد أمر تعیین المصفي في أجل 

للإعلانات القانونیة وكذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي توجد بها مقر 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وذلك أمام المحكمة ، كما یتم تعیینه بأمر قضائي إذا تم حل 

 . المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بأمر قضائي

أي بنفس الطریقة التي یمكن أو  2ویتم عزل المصفي واستخلافه طبقا للأوضاع المقررة لتسمیته -

وتفریعا على هذه القاعدة العامة یجوز  3یجب أن یتم بها تعیینهم مثلهم في ذلك مثل المدیرین.

ؤسسة لأكثریة الشركاء عزل المصفي الذي عینوه بالإجماع إذا لم یكونو قداتفقوا في عقد الم

العمومیة الإقتصادیة أو في اتفاق لاحق على تعیینه أو عزله، كما یجوز لأكثریة الشركاء عزل 

المصفي الذي عینته المحكمة بسبب عدم توصلهم إلى اتفاق على تعیینه في أول الأمر إذا استقر 

 رأي الأكثریة فیما بعد على اختیار شخص آخر یحل محل المصفي المذكور.

 : مهام المصفي2

یتولى المصفي تسییر شؤون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التي تكون في حالة تصفیة وقد  

هذه الصلاحیات ویمكن تقسیمها إلى مهام متعلقة بالتسییر الإداري ومهام  4حدد القانون التجاري

 متعلقة بالتسییر المالي.

 .104أكرم یا ملكي، المرجع السابق، ص -1
 . من القانون التجاري 785المادة  -2
 .105أكرم یاملكي، المرجع السابق، ص  -3

 من القانون التجاري الجزائري . 795- 765المواد من  -4 

                                            



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

 
34 

 

 التصفیةالتسییر الإداري  للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في حالة -1ـ2

یلتزم المصفي بدایة وتحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین  

، كما یقوم المصفي بناء على 2یتعلق بتعدیل البیانات المنشورة ، وكذا نشر كل ما1للمؤسسة

طلب منه بنشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه من طرفه وذلك في النشرة الرسمیة 

أو في جریدة معتمدة  بتلقي الإعلانات القانونیة، ویكون المصفي  3للإعلانات القانونیة

 قتصادیة والغیر عن النتائج الضارة الحاصلة وعنمسؤولا اتجاه المؤسسة العمومیة والإ

 4الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسته لمهامه.

تة أشهر من تعیینه التي كما یلتزم المصفي بإستدعاء الجمعیة العامة خلال أجل س 

یقدم لها تقریرا عن أصول وخصوم المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وعن متابعة عملیات 

، غیر أنه إذا تعذر انعقاد الجمعیة العامة فإن 5التصفیة وعن الأجر الضروري لإتمامها

، كما یلتزم المصفي 6المصفي یطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفیة

دعاء الجمعیة العامة عند نهایة التصفیة للنظر في الحساب الختامي وفي إبراء إدارة بإست

من  773المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة وإن لم تنص المادة 

القانون التجاري صراحة على أن المصفي هو الملزم بذلك غیر أنه یمكن استنتاج ذلك على 

مة لإعفائه من بالتصفیة فمنطقي أنه بإنتهائها یستدعي الجمعیة العااعتبار أنه هو المكلف 

 .الوكالة وإبراء ذمته

 من القانون التجاري.   768من المادة  01الفقرة   -1
 من القانون التجاري.   768من المادة 02الفقرة  -2
 من القانون التجاري.  775المادة  -3
 من القانون التجاري.     776المادة -4
 من القانون التجاري.  787من المادة  01الفقرة  -5
 من القانون التجاري.   787من المادة  03الفقرة  -6
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من القانون التجاري  838كما یظهر ذلك جلیا من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة  

تعاقب المصفي الذي لم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البث في  تيال

 إبراء إدارته وإخلاء ذمته وإثبات اختتام التصفیة. الحساب النهائي وعلى

 التسییر المالي للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة في حالة التصفیة-2-2

المؤسسة العمومیة  1یقوم المصفي بجمیع أعمال التصفیة من جرد موجودات 

الإقتصادیة واستیفاء حقوقها ووفاء دیونها وبیع أموالها حتى یصبح المال مهیأ للقسمة مراعیا 

قتضیه مر تعیینه ولیس له أن یقوم بعمل لا تالقیود المنصوص علیها في أفي كل ذلك 

هلیة لمصفي السلطات الواسعة لبیع الأصول كما تكون له الأالتصفیة، إذ یخول القانون ل

من  788من المادة نصت علیه الفقرة الأولى  لتسدید الدیون وتوزیع الرصید الباقي وهو ما

إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة  ما، كما یقرر المصفي فیالقانون التجاري

ثم یقوم بتبلیغ قرار التوزیع  للتصرف فیها أثناء التصفیة وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنین

تبقى من أموال المؤسسة  لشركاء على انفراد.وبإنتهاء عملیة التصفیة یقدم المصفي مال

یطالب السجل العمومیة الإقتصادیة   للشركاء حتى تتم عملیة القسمة كما أنه ملزم بأن 

لقید المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وإلا یقوم بذلك السجل التجاري من التجاري بإجراء شطب 

 2تلقاء نفسه.

 الفرع الثاني: المسیرون الذین یجمعون بین عقد الوكالة وعقد العمل

ن الذین یرتبطون بالمؤسسة العمومیة ث نص المشرع بالإضافة إلى المسیریحی 

الإقتصادیة بموجب عقد وكالة على المسیرین الذین یجمعون بین عقد الوكالة وعقد العمل 

 .105أكرم یاملكي، المرجع السابق ، ص -1
 .151، ص2006البلیدة،  ، أكمون عبد الحلیم، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب -2
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 ، هذا الأخیر الذي حدد بدقة المسیرین الذین 2901-90وفقا لما جاء في المرسوم التنفیذي 

ته الفئة یستدعي منا بالضرورة التطرق في مرحلة یخضعون لأحكامه إن التعرف على ه

) ثم التطرق الوكالة وعقد العمل(أولاأولى تحدید من هم المسیرین الذین یجمعون بین عقد 

 ).مطبقة على هؤلاء المسیرین (ثانیافیما بعد إلى الأحكام ال

 : تحدید المسیر الوكیل الأجیر في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أولا

یتحدد المسیر الوكیل الأجیر في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تبعا ما إذا كانت  

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة قد اتبعت في إدارتها الشكل التقلیدي القائم على مجلس الإدارة 

 مجلس المدیرین.الشكل الحدیث القائم على  أو

 المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التي تعتمد في إدارتها على مجلس الإدارة ــ 1

یعتبر مسیرا وكیلا أجیرا رئیس مجلس الإدارة الذي ینتخب من بین أعضائه طبقا لما  

"ینتخب مجلس الإدارة  من القانون التجاري التي نصت على أن: 635نصت علیه المادة 

رئیسا له شریطة أن یكون شخصا طبیعیا وذلك تحت طائلة بطلان التعیین من بین أعضائه 

یتقلد رئیس مجلس الإدارة صفتین فهو وكیل بإعتبار أنه  . كما یحدد مجلس الإدارة أجره"

منتخب من طرف مجلس الإدارة من بین أعضائه و هو أیضا أجیر انطلاقا من تفسیر 

لخاص بعلاقات العمل ا المتضمن النظام 290-90التنفیذي المادة الثانیة من المرسوم 

 . الخاصة بمسیري المؤسسات حیث جاء رئیس آخر یرتبط بعلاقة عمل مع جهاز إدارة...."

یعني  یعني أن رئیس مجلس الإدارة یتبع قانونین مختلفین فهو یرتبط بعقد الوكالة ما ما

لأحكام المرسوم  یعني خضوعه عمل ما خضوعه لأحكام القانون التجاري من جهة وبعقد

المتضمن النظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري  1990سبتمبر  29المؤرخ في  290-90المرسوم التنفیذي  -1

 .42ر، العدد  المؤسسات، ج
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 ،1عقدالزوال الوكالة أو سحبها ینقضي غیر أن عقد عمله تابع للوكالة فب 290-90التنفیذي 

من القانون التجاري  639غیر أنه وعلى اعتبار أن رئیس مجلس الإدارة فقد نصت المادة 

على أنه:" یجوز لمجلس الإدارة ، بناء على اقتراح الرئیس، أن یكلف شخصا واحدا أو اثنین 

من الأشخاص الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین" كما مكن القانون مجلس الإدارة 

 2یسه من تحدید مدى ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامین.بالاتفاق مع رئ

 المؤسسة العمومیة الإقتصادیة التي تعتمد في إدارتها على مجلس المدیرین ـ 2

 يبالنسبة لهذه المؤسسات فإن رئیس مجلس المدیرین له صفة المسیر الأجیر الرئیس 

مایعني خضوعه كذلك  290-90 طبقا لما نصت علیه المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي

نظم الوكالة التي تربطه بمجلس المراقبة ، وكذا خضوعه یلأحكام القانون التجاري الذي 

 لأحكام عقد العمل الخاص بمسیري المؤسسات.

و المدیر العام حسب أما بالنسبة لرئیس مجلس مدیري شركات تسییر المساهمات أ 

 3ة العامة یحدد حقوقهم وواجباتهم وكذا مدة عهدتهم.رتبط بعقد تسییر مع الجمعییالحالة فإنه 

 : الأحكام المطبقة على المسیر الوكیل الأجیر ثانیا

لأحكام القانون التجاري من جهة وأحكام  یخضع الأجیر ر الوكیلیسبإعتبار أن الم 

المتعلق بالنظام الخاص بمسیري  290-90قانون العمل المنصوص علیها بالمرسوم التنفیذي

حكام التي یخضع لها هؤلاء المسیرین المؤسسات الأمر الذي یفرض حتمیة دراسة كل من الأ

1 Koriche (m) ,droit du travail -les trasfonsformation du droit algérienne du travail une 

contrtua lisation relative una ;2002 ;p160.tome 01 ;alder ;edition ho 
 من القانون التجاري. 644المادة   -2
 .283-01من المرسوم التنفیذي  08المادة  -3
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یخضع لها المسیر  وكذا دراسة الأحكام التي علیها في القانون التجاري ، والمنصوص

 .لیها في المرسوم التنفیذيالأجیر والمنصوص ع

 الأحكام المنصوص علیها في القانون التجاريـــ 1

حكام میة الإقتصادیة بصفته وكیلا إلى أر الأجیر في المؤسسة العمو یخضع المسی 

بصفته  ه وإنتهاء مهامه، كما حدد حقوقه وإلتزاماتهانون التجاري الذي حدد كیفیة تعیینالق

 وكیلا للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة.

 على النمط التقلیدي للتسییر بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي تعتمد  -1-1

من  635فبالنسبة لرئیس مجلس الإدارة فإن تعیینه یكون طبقا لما نصت علیه المادة  

ین أعضائه رئیسا له ي جاء فیها مایلي:" ینتخب مجلس الإدارة من بتالقانون التجاري ال

شریطة أن یكون شخصا طبیعیا وذلك تحت طائلة بطلان التعیین، كما یحدد مجلس الإدارة 

تتجاوز مدة نیابته كقائم بالإدارة وهو قابل لإعادة انتخابه،  ویعین الرئیس لمدة لا .أجره"

 1ن.ویجوز لمجلس الإدارة أن یعزله في أي وقت،  ویعد كل حكم مخالف لذلك كأن لم یك

فإنه یجوز لمجلس  ، و وفاته أو استقالة أو عزلهوفي حالة وقوع مانع مؤقت للرئیس أ 

الإدارة أن ینتدب قائما بالإدارة لیقوم بوظائف الرئیس وفي حالة المانع المؤقت یمنح هذا 

 الإنتداب لمدة محددة قابلة للتجدید، وفي حالة الوفاة أو الإستقالة أو الإقالة تستمر هذه المدة

 2إلى غایة انتخاب رئیس جدید.

ویقوم الرئیس مجلس الإدارة تحت مسؤولیته بالإدارة العامة للمؤسسة ویمثلها في  

علاقاتها مع الغیر كما یتمتع الرئیس بالسلطات الواسعة للتصرف بإسم المؤسسة في كل 

 من القانون التجاري.   636المادة -1
 .289عمار عمورة ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، دون سنة نشر، ص -2
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الظروف مع مراعاة السلطات التي یخولها القانون صراحة لجمعیات المساهمین وكذا 

السلطات المخولة خاصة لمجلس الإدارة في موضوع المؤسسة، وفي علاقاتها مع الغیر 

لم  تكون المؤسسة ملزمة حتى بأعمال رئیس مجلس الإدارة غیر التابعة لموضوع المؤسسة ما

یبث أن الغیر كان یعلم أن العمل یتجاوز هذا الموضوع أولا یمكن تجاهله نظرا للظروف 

یجوز لمجلس الإدارة أن یكلف شخصا واحدا أو اثنین من الأشخاص  وتجدر الإشارة إلى أنه

 1الطبیعیین لیساعد الرئیس كمدیرین عامین بناء على اقتراح الرئیس. 

ویجوز لمجلس الإدارة عزل المدیرین العامین في أي وقت بناء على اقتراح الرئیس  

عامان بوظائفهما ان الو عزله یحتفظ المدیر وفي حالة وفاة الرئیس أو استقالته أ

واختصاصاتهما إلى تاریخ تعیین رئیس جدید، إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا ویحدد 

مجلس الإدارة بالاتفاق مع رئیسه مدى ومدة السلطات المخولة للمدیرین العامین، وإذا كان 

لعامین نحو تكون أكثر من مدة وكالته وللمدیرین ا المدیر العام قائما بالإدارة فمدة وظیفته لا

 2الغیر نفس السلطات التي یتمتع بها الرئیس.

 بالنسبة للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة التي تعتمد على النمط الحدیث للتسییر  -1-2

أما بالنسبة لرئیس مجلس المدیرین فیتم تعیینه من طرف مجلس المراقبة مثله مثل  

تمنح مهمة رئیس  تجاري، ولامن القانون ال 644باقي أعضاء مجلس المدیرین طبقا للمادة 

مجلس المدیرین لصاحبها سلطة إدارة أوسع من تلك التي منحت للأعضاء الآخرین في 

رئیس من القانون التجاري فإن  652دة مجلس المدیرین، كما أنه وطبقا للفقرة الأولى من الما

القانون  ؤهلمجلس المدیرین یمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغیر، ومع ذلك فإنه یمكن أن ی

 .290عمار عمورة، المرجع السابق، ص -1
 من القانون التجاري.   641. 640. 639. 638. 637المواد  - 2
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منح نفس سلطة التمثیل لعضو أو عدة أعضاء آخرین في مجلس الأساسي مجلس المراقبة ل

 1المدیرین.

یقتصر تمثیل المؤسسة على الرئیس فحسب والأصل أن توزع الصلاحیات  وهكذا لا 

ا عن مدة عضویة الرئیس فیحددها ، أم2بینهم حتى یكون هناك تنسیق في أداء المهام

سنوات وعند عدم وجود أحكام قانون  06القانون الأساسي في حدود تتراوح من عامین إلى 

أما عن الأجر وكیفیة دفعه فیحدد في عقد  3سنوات 4العضویة بأساسیة صریحة تقدر مدة 

بناء على ، وتنتهي مهام رئیس مجلس المدیرین بعزله من طرف الجمعیة العامة 4التعیین

اقتراح مجلس المدیرین بعزله من طرف الجمعیة العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة 

 كما تنتهي أیضا بالوفاة و الإستقالة وبانتهاء مدة الوكالة.

المتضمن النظام القانوني 90/290لأحكام المرسوم التنفیذي  خضوع المسیرین ـــ  2

 المؤسسات  الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري

مع بدایة العمل بنظام التسییر الإقتصادي الذي أقره القانون التوجیهي للمؤسسات  

، وبعض القوانین المرفقة له والمعروفة بقوانین 1988العمومیة الإقتصادیة في جانفي 

استقلالیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة أصبح یسري على مسیري هذه المؤسسات نظام 

 5المباشرة التي تقوم بها السلطة الوصیة.التعیینات 

 من القانون التجاري.    652الفقرة الثانیة من المادة  -1
 .261نادیة فضیل، المرجع السابق، ص  - 2
 من القانون التجاري.   646المادة ـ 3
 من القانون التجاري.  647المادة  -4
، دیوان المطبوعات  2جلجزائري، علاقات العمل الفردیة، أحمیة سلیمان، التنظیم القانوني لعلاقات العمل في التشریع ا -5

 .121، ص  2002الجامعیة ، طبعة 
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قامة لمؤسسات العمومیة الإقتصادیة، وإ إلا أنه وبمقتضى القوانین الجدیة لتسییر ا 

أجهزة بدیلة لتسییر ممتلكات المؤسسة بإعتبارها شركات أموال تخضع في تنظیمها وعملها 

المؤسسات الذین أصبحوا إلى أحكام القانون التجاري فقد تغیرت أنظمة تعیین مسیري 

إطارات یخضعون لقواعد قانون العمل إذ صنف مسؤولو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة 

من قانون  04ضمن دائرة العمال الذین یخضعون لنظام خاص حدد بمقتضى المادة 

المتعلقة  290-90التي بناء علیها صدر المرسوم التنفیذي  1990علاقات العمل لسنة 

ص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة حیث بالنظام الخا

من المرسوم السالف الذكر المسیر الأجیر الرئیسي للمؤسسة في: المدیر  02صدرت المادة 

هذا الأخیر الذي خوله القانون وفقا للسلطات  1العام والوكیل أو أي مسیر أجیر رئیس آخر،

یوظف إطارات المدیریة لمساعدته الذین تحدد قائمة  التي یسندها له جهاز الإدارة أن

وجهاز الإدارة التابع  بإتفاق بین المسیر الأجیر الرئیسي مناصبهم وكذا كیفیات دفع مرتباتهم

  2للشركة ذات رؤوس الأموال.

بأجهزة تسییر المؤسسات  يأما بالنسبة للعلاقة التي تجمع المسیر الأجیر الرئیس 

علاقات العمل،  حریة التعاقد التي اعتمدها قانون فإنه وانطلاقا من مبدأ العمومیة الإقتصادیة

هذه الفكرة بصفته واضحة إذ نصت المادة الثالثة منه على  290-90فقد ترجم المرسوم 

بجهاز الإدارة التابع للشركة رؤوس الأموال بعقد یحدد  يأن:" یرتبط المسیر الأجیر الرئیس

 سلطات التي یخوله إیاها جهاز الإدارة المذكور".حقوقه وإلتزاماته  وكذلك ال

مع ملاحظة أن عقد العمل السالف الذكر یكون موضوع تفاوض مع جهاز إدارة  

شركة رؤوس الأموال إذ یتحدد على الخصوص مایلي:" أسس المرتب ومختلف العناصر 

والعلاوات  جر الأساسي والتعویضات الثابتة والمتغیرةالتي یتشكل منه والمتكونة من الأ

 السالف الذكر . 290-90من المرسوم التنفیذي  02من المادة  01الفقرة  -1
 لذكر .السالف ا 290-90من المرسوم التنفیذي  05ة الماد -2
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لتوظیف إطارات  يالمرتبطة بنتائج المؤسسة ، المنافع العینیة، سلطات المسیر الأجیر الرئیس

 المدیریة، مدة مراجعة العقد وتكییفه أثناء التنفیذ وكیفیتها.

مدة العقد، فیمكن أن یكون محدد المدة وفي هذه الحالة یمكن أما فیما یتعلق ب 

رة لذلك، حیث تعود لهما السلطة التقدیریة الكاملة في تقدیر ضرو  اللأطراف تجدیده كلما رأو 

مدة العقد تثیر تناقضا واضحا بین ، غیر أن النقطة المتعلقة ب1مدى ضرورة تجدیده أم لا

ذلك أن القانون التجاري یوجب  290-90أحكام القانون التجاري وأحكام المرسوم التنفیذي 

یمكن تجاوزه وهي كما رأینا  الأقصى الذي لا أن یكون العقد محدد المدة بل ویضع الحد

یز أن یكون یج  290-90ن أن المرسوم التنفیذي تتجاوز مدة الوكالة، في حی سابقا أن لا

العقد محدد المدة أو غیر محددة المدة، بل وأكثر من ذلك إذا كان محدد یمكن تجدیده بتقدیر 

 یة أي القانونین نطبق؟.من الأطراف كلما اقتضت الحاجة ذلك، وهنا تطرح إشكال

 في هذه الحالة إذا تعلق الأمر بمسیر مرتبط بعقد وكالة وعقد تسییر فإن مدة عمله لا 

 یمكن أن تتجاوز وكالته مهما كان عقد عمله محدد المدة أو غیر محدد المدة.

 لمدة غیر محدودة فطبقا لمبدأوفي حالة ما إذا أبرم عقد التسییر وتم النص أنه  

 2للعقد بالنظر إلى الوكالة فإنه یمكن تحدیده . یقید العام ونظرا للطابع التبعيص الخا

من المرسوم  06أما بالنسبة لحقوق وإلتزامات المیسر الأجیر الرئیس فقد نصت المادة  -

أعلاه نفس  02 02المادة السالف الذكر على أن:" تكون لمسیر المؤسسة المذكور في 

أعلاه نفس الحقوق والإلتزامات  02ف بها للعمال في المادة الإلتزامات المعتر الحقوق و 

 .122أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -1
دیب عبد السلام، مقالة بعنوان علاقة العمل في التشریع الجدید، مجلة الغرفة الإجتماعیة، المحكمة العلیا، عدد خاص   -2

 .28ص
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المعترف بها للعمال الأجراء بمقتضى التشریع المعمول به، ماعدا الأحكام الخاصة المرتبطة 

 بالنظام النوعي لعلاقات عمله".

الرئیسي على یعني أن المشرع أحال فیما یتعلق بحقوق وإلتزامات المسیر الأجیر  ما 

، مع مراعاة 1المتعلق بعلاقات العمل 11-90المنصوص علیها في القانون  عامةالأحكام ال

فبالنسبة للحقوق المشتركة بین  290-90الأحكام  الخاصة التي جاء بها المرسوم التنفیذي 

العمال الأجراء والمسیرین فغن المسیر یتمتع بالحقوق المنصوص علیها في المادتین 

 ق الأمر بالحقوق التالیة:ویتعل 11-90من القانون  06و05

والمدنیة ة النقابیة كغیرها من الحقوق السیاسی إذ أصبحت الحقوق ممارسة الحق النقابي: -

عیات، ویقصد بممارسة الحق النقابي الحق في تكوین وإنشاء للمواطن في مختلف التشری

العامة ، ویدخل التنظیمات النقابیة الجدیدة بكل حریة واستقلالیة دون أي تدخل من السلطة 

كذلك ضمن دائرة الحقوق النقابیة الوسائل والطرق التي تستعمل المحافظة على هذه 

المصالح والدفاع عنها، ولاسیما حقوق التفاوض الجماعي، وحق الإضراب الذي أصبح هو 

 2الآخر من الحقوق الدستوریة في العصر الحالي.

 الحق في المرتب ومختلف الإمتیازات المالیة: -

ذ یعتبر المرتب من بین أهم الحقوق الأساسیة للمسیر الأجیر، الأمر الذي یجعلها تحظى إ

ات المقارنة ، ولو أنه حق مشترك بین المسیر انونیة المشددة في مختلف التشریعبالحمایة الق

نه یختلف عنه من ناحیة تحدید هذا الأجر إذ یخضع مبدئیا . إلا أ3والعامل إلى حد ما

المتضمن  290-90مرسوم التنفیذي لدیة بین الطرفین ویتكون المرتب طبقا لللحریة التعاق

 . 17المتعلق بعلاقات العمل، جر، العدد  1990افریل  21المؤرخ في  11-90قانون رقم   -1
 . 166مان، المرجع السابق، ص أحمیة سلی -2
 .144المرجع نفسھ، ص  -3
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من الأجر الأساسي، بمسیري المؤسسات النظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة 

 1.لمرتبطة بنتائج المؤسسة العمومیة الإقتصادیةوالتعویضات الثابتة والمتغیرة والعلاوات ا

 الحق في الراحة والعطل القانونیة: -

كذلك بالحق في الراحة والعطل القانونیة ذلك أن  إذ یتمتع المسیر الأجیر الرئیسي 

كافة القوانین العمالیة كرست مبدأ الحق في الراحة الأسبوعیة والأعیاد الدینیة والوطنیة وذلك 

في مختلف النصوص القانونیة والتنظیمیة، بل أصبح الحق في الراحة من ضمن الحقوق 

حكام الدستوریة إذ تنص لأجاء تكریسا ل11-90ا السیاق نجد أن القانون الدستوریة وفي هذ

منه على أن:" لكل عامل الحق في عطلة سنویة مدفوعة الأجر، یمنحها غیاه  39المادة 

 المستخدم.

 عد باطلا وعدیم الأثر".العامل عن كل عطلته أو عن بعضها یوكل تنازل من  

 فیما یخص الحق في التقاعد: اأم

هو الآخر یعتبر من بین الحقوق الأساسیة إذ یأتي هذا الحق كنهایة طبیعیة  فإنه 

یمكن أن نعبر عنه بالتقاعد العادي  ن المسیر العامل من رفع حد لحیاته المهنیة وهو مایمكّ 

لكن هناك عدة أسباب وظروف تحتم على العامل الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن 

بق مع مراعاة الشروط التي أوجبها سنعبر عنه بالتقاعد المیمكن أن  القانونیة، وهو ما

 2المتبعة في حسابه. يساالقانون للإستفادة من معاش التقاعد الذي حدد القانون الأس

كما یتمتع المسیر بالإضافة إلى الحقوق السالفة الذكر على الحقوق التالیة، الحق في  

 ...الخ.3لمهني وترقیة العملالوقایة، والأمن وطب العمل، الحق في التكوین ا

 .290-90من المرسوم التنفیذي  08الفقرة الثانیة من المادة  -1
 . 156أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
 .  90/11من القانون رقم  05،06المادتین  -3
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أما فیما یخص الإلتزامات المفروضة على عاتق المسیر الأجیر فإنه ونظرا لتعددها  

 سوف نتناول الأهم منها على النحو التالي:

 الإلتزامات بتنفیذ العمل المحدد في العقد:-

المتعاقدین  الثقة المتبادلة بینن هذا الإلتزام یجد مصدره في قاعدة حسن التنفیذ و إذ أ 

العمل و لا یقتصر  لى جانب التقید بمختلف المبادئ والمتطلبات التي یفرضها تنفیذ عقدإ

 هو من مستلزماته. كل ما العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا

 الإلتزام بالإمتثال لأوامر وتوجیهات صاحب العمل:-

شریعات العمالیة الحدیثة، إذ یلتزم المسیر بالامتثال وهو الإلتزام المسلم به في كافة الت 

اعترف  ما تتعدى الحدود المهنیة، ذلك أن المشرع بقدر لأوامر وتوجیهات المستخدم التي لا

عترف في نفس الوقت لصاحب العمل كذلك ا ي بحقوق ثابتة بقدر مامسیر الأجیر الرئیسلل

 تخدم وأوامره تتوسع لتشمل كل مایجعل من توجیهات المس بصلاحیات مهنیة واسعة ما

 1یدخل في إطار جانب من الجوانب المهنیة والفنیة والتنظیمیة.

 تزام بالسر المهني:الإل -

تحرص أغلب التشریعات الحدیثة على التزام المسیر بالمحافظة على الأسرار المهنیة  

المستخدمة  التي یطلعون علیها بحكم قیامهم بأعمالهم ووظائفهم في مختلف المؤسسات

العامة أو الخاصة، وعدم إطلاع الغیر علیها إلا بإذن من صاحب العمل، إذ یعتبر السر 

نین الذي جعل بعض القوا رالمهني من بین أهم الإلتزامات التي تقع على المسیر الأم

 علاقة العمل. ةلى الفترة التي تلي نهایالنموذجیة یمدد مفهوم هذا الالتزام إ

 

 . 183أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص -1
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 مارسة أي نشاط یتعارض وطبیعة العمل:الإلتزام بعد م-

حیث أدى التوسع في تفسیر وتطبیق مبدأ المحافظة على الأسرار المهنیة، وإفراط  

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة في التشدد في فرض مختلف الشروط التي تضمن لهم 

تمارس في جهات أخرى زام المسیرین بعدم العمل افظة والدفاع على مصالحهم إلى إلالمح

لى یاطا على نقل معارفهم ومؤهلاتهم إنفس النشاط المهني أو الصناعي، خوفا واحت

 مؤسسات منافسة لهم.

مال والمسیرین فإن هؤلاء یخضعون لى الإلتزامات المشتركة بین العحیث وبالإضافة إ 

لى الإلتزامات المفروضة على العمال افیة إذ یلتزم المسیر بالإضافة إلى إلتزامات إضإ

 2901.-90بتحقیق النتائج المهامیة وفقا لما تم التقى علیه بموجب المرسوم 

یر كل یستحیث وفقا لما نص علیه المرسوم السالف الذكر فإنه یؤدي لفسخ عقد ال 

خاصة إذا تعلق الأمر بأهداف النتائج وإلتزاماتها الأمر الذي یستوجب تحدید  ، بنودالإخلال ب

حتى یتمكن المسیر من حمایة نفسه، أما عن إنهاء علاقة أهداف النتائج بصورة مفصلة 

طلاقا من معطیات نالعمل فإن الأسالیب والأسباب القانونیة تختلف من كاتب إلى آخر ا

ومبررات مختلفة كما تختلف النصوص الشریعیة والتنظیمیة هي الأخرى  في تحدید وضبط 

 2الأسباب من نظام إلى آخر.

ت العامة لإنهاء عقد العمل والمتمثلة في : الإستقالة، حیث وبالإضافة إلى الحالا 

الوفاة التقاعد، الفسخ الإتفاقي لعقد التسییر، العجز الكامل والظرف الطارئ لإنتهاء مدة العقد 

على حالة خاصة لإنهاء  290-90في العقود محددة المدة فقد نص المرسوم التنفیذي 

یتعلق منها بأهداف النتائج  العقد ولاسیما ما علاقة العمل والمتمثلة: في الإخلال ببنود

 . 290-90من المرسوم التنفیذي  10المادة  -1
 . 366أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
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وإلتزاماتها فیكون الإنهاء من طرف المسیر في حالة إخلال الجهاز المؤهل بإلتزاماته 

المنصوص علیها في العقد حیث یتوجب علیه فترة الإشعار المسبق والتي یتم تحدیدها في 

 1العقد.

م والخطأ البسیط فالخطأ البسیط وفي هذا الإطار فقد میز المشرع بین الخطأ الجسی 

هو كل خطأ في التسییر ویأخذ صورة عدم تحقیق النتائج الأمر الذي یستدعي كما سبق 

الذكر تحدید الأهداف بدقة لحمایة المسیر ومنع الطرف الآخر من التعسف في فسخ عقد 

  التسییر.

ونوعیة الخطأ المهني أما بالنسبة للخطأ الجسیم فإن الخلاف قائم حول تحدید طبیعة  

الذي تعمل فیه عدد من  الوقت الجسیم الذي یشكل سببا جدیا وحقیقیا للفصل، إذ في

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة على التوسیع من دائرة مفهوم الخطأ الجسیم بمقتضى 

نظمة الداخلیة حفاظا منهم على مصالحهم ، نجد الفقه والقضاء یعملان على التضییق الأ

 2الدائرة والعمل على تقلیص قائمة الأخطاء الجسیمة لحمایة المصالح المسیرین. من هذه

 ومهما اختلفت المعاییر والإعتبارات فإنه یمكن تعریف الخطأ الجسیم بأنه "ذلك 

صاحب العمل ، أو بممتلكاته أو  التصرف الذي یقوم به العامل فیلحق به  أضرار بمصالح

یة ، أو یلحق به خسائر وأضرار إما لصاحب العمل، أو یخالف به إحدى التزاماته المهن

للعمال الآخرین، مما یجعل استمرار العامل في العمل أمر غیر مقبول إما لخطورته، وإما 

 3بسبب المحافظة على النظام والإستقرار في مكان العمل".

 .290-90من المرسوم التنفیذي  11المادة  -1
 . 135أحمیة سلیمان، المرجع السابق، ص  -2
 . 136، ص أحمیة سلیمان، المرجع السابق -3
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لنص یكون من المسیر طبقا لما تم ا فة إلى إنهاء علاقة العمل الذي قدهذا وبالإضا 

منه في فقرتها  12فقد نصت المادة  290-90من المرسوم التنفیذي 11علیه في المادة 

الأولى على الإنهاء الذي یكون من طرف الجهاز المؤهل في الشركة ذات رؤوس الأموال 

ل في الشركة حیث جاء فیها مایلي:" إذا كان انفصام  علاقة العمل بإرادة من الجهاز المؤه

."، مع سیر المؤسسة المعني بذلك كتابیا.....ر م، فإن هذا الجهاز یخبذات رؤوس الأموال

من المرسوم السالف  14ما جاء في المادة اة كذلك التعویضات المدنیة التي تكون حسبمراع

 الذكر بحسب التشریع المعمول به أي أحكام القانون المدني.

 المطلب الثالث: إثبات صفة المسیر

صفة المسیر للرقابة القضائیة، الأمر الذي یستلزم التدلیل على  تخضع مسألة إثبات 

وجود صفة المسیر لدى الشخص المتابع الذي یحاول دائما التملص من مسؤولیاته بإثارة 

ؤل ثیر التساة الإقتصادیة، الأمر الذي جعلنا نللمؤسسة العمومی رالدافع بإنتقاء صفته كمسی

 لمضرور بغرض إثبات صفة المسیر خاصة إذا ماف احول الوسائل التي یخضع لها الطر 

 یر التملص من مسؤولیته الجزائیة؟حاول هذا الأخ

 1الفرع الأول: وسائل إثبات صفة المسیر

یمكن للطرف المتضرر إستعمال كافة الطرق لإثبات صفة مسیر المؤسسة العمومیة  

هذه الصفة  تباعها لإثباتإشروط محددة یتعین  الإقتصادیة ذلك أن المشرع لم یتدخل بفرض

والواقع أن مسألة الإثبات تختلف بإختلاف الوضع الذي علیه الشخص المطلوب، فإذا ما 

تعلق الأمر بمسیر قانوني، فإنه یبدو أن إثبات هذه الصفة مسألة سهلة وأقل إثارة للإشكالات 

ة من العقد لنسخ اكتساب هذه الصفة بمجرد تقدیمه إذ یكفي أن یدلل الطرف المتضرر على

لأمر لم یدفع المعني با ، وهو دلیل كاف بحد ذاته ماتصادیةللمؤسسة العمومیة الإق يالتأسیس

 .21بن زارع رابح، المرجع السابق ،ص  -1
                                            



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

 
49 

 

د بها لإنتهاء مهامه، وحینها یقع على عاتقه تقدیم الدلیل یعت بأن تسمیته بهذا العقد لا

العكسي الذي من شأنه أن یؤدي إلى استبعاد الدلیل المقدم من طرف الطرف المتضرر 

 بحیث یمكنه مثلا أن یقدم الدلیل الكتابي الذي یفید عزله أو استبداله أو استقالته.

یمكن أیضا للطرف المتضرر أن یستدل على توفر صفة المسیر القانوني بمجرد  

تصادیة والذي یشار فیه عادة إلى تقدیمه نسخة من السجل التجاري للمؤسسة العمومیة الإق

 سم مسیره وعنوانه.إ

دل على توافر هذه الصفة بمجرد تن ذلك یجوز للطرف المتضرر أن یسوفضلا ع 

استظهاره لنسخة من العقود والمراسلات التي أصدرها الشخص بصفته مسیرا للمؤسسة 

 العمومیة الإقتصادیة.

وذلك انطلاقا من أن  1أما إذا تعلق الأمر بمسیر فعلي فإن مسألة الإثبات تبدو صعبة -

انوني، یمكن أن یطرح تحدیده عدة وعلى عكس المسیر القمصطلح المسیر الفعلي، 

لأجل ذلك اتجهت محكمة النقض الفرنسیة إلى القول بأن قضاة إشكالات في الواقع العملي . 

حول مسألة تحدید مسؤولیة المسیرین سواء كانت  ةالموضوع یتمتعون بسلطة تقدیریة كامل

 2تكفي. رد توفر صفة المسیر القانوني لایعني أن مج مهامهم مباشرة أو غیر مباشرة وهو ما

ب الشخص لصفة المسیر الفعلي ، هي مسالة تخضع لتقدیر إن تحدید مدى اكتسا 

نه ئع كل قضیة على حدى، ولأجل ذلك فإ، مستعینا في ذلك بظروف وملابسات وقا3القضاء

جل التدلیل على توفر هذه الصفة، بل من یلزم من أ لى الطرف المتضرر بذل مایتعین ع

الواجب علیه أن یجتهد في جمع كل الوثائق والمراسلات والقرارات التي اتخذها الشخص 

 .23ص ،  ، المرجع السابق بن زارع رابح -1 
2 Le tourneau philippe :droit de la responsabilité et des contact,7eme édition, mai 2008,n°257. 
3 Terré français, sim ler philippe et lequette xes :précis droit civil (les obligation),6éme 

edition,delta dalloz,1996p542,n°658. 
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 ءالمعني وتقدیمها للقضاء بغرض إثبات اكتسابه لصفة المسیر الفعلي، بحیث أن عب

 الإثبات یقع علیه دائما.

للسلطة التقدیریة للقضاء، فإنه ومن طرف المتضرر یخضع الولأن الدلیل الذي یقدمه  

أجل التوصل إلى تحدید حقیقة الشخص المسیر فإن هذا الأخیر یمكنه أن یطالب بدفع 

تكفي  المسؤولیة عنه انطلاقا من أن الأدلة التي قدمها الطرف المتضرر غیر كافیة بل ولا

 1للدلیل على أنه فعلا مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة.

یرها مسألة تحدید المسیر الفعلي عملیا من خلال تنوع وبات التي تثتبرز الصع 

المعاییر التي یمكن اعتمادها من جانب القضاء عند إعماله لسلطة التقدیریة ، فهذا الأخیر 

لا یعتمد في واقع الأمر على معیار واحد محدد فالظاهر أنه یستند في كل مرة على عدة 

 ه.معاییر بحسب النزاع المطروح أمام

یمكن للقضاء بهذه المناسبة أن یعتمد ـــ في سبیل تحدید شخص المسیر الفعلي ـــــ  

على معیار طبیعة المهام و الصلاحیات التي یمارسها المعني فعلیا وواقعیا ، كما یمكن له 

أیضا أن یعتمد على معیار السلطات الممنوحة له بموجب وكالة أو تفویض ، و فضلا عن 

اد أیضا على معیار قیمة التعویضات التي حصل علیها نظیر المهام التي ذلك یمكن الإعتم

 قام بها لفائدة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة .

انطلاقا من تنوع المعاییر السابق ذكرها بالإضافة إلى معاییر أخرى قد یتخذها  

یة ، القضاء مرجعا لتقدیر مدى توفر صفة المسیر الفعلي للمؤسسة العمومیة الإقتصاد

خاصة وأن التساؤل یبقى مطروحا، في ظل عدم وجود تطبیقات قضائیة في الجزائر، عن 

اتجهت إلیه  مدى خضوع هذه المسألة لرقابة المحكمة العلیا، فإذا ما اعتمدنا القیاس مع ما

1 Argentier laurent : la solidarité en matier liscale : vers la fin de l’exorbitance du droit liscal ? 

revu du trésor 86eme n° 10  oct2006 ,p718. 
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محكمة النقض الفرنسیة بقولها أن هذه المسألة هي مسألة وقائع تخضع لتقدیر قضاة 

مارس إلا ت ا لرقابة المحكمة العلیا التي لان لنا أن نستنتج بعدم خضوعهالموضوع، فإنه یمك

 1على المسائل القانونیة دون النظر في الوقائع.

یدلل الطرف المدني على توفر صفة المسیر الفعلي لدى  ومع ذلك فإنه عادة ما 

ة للشخص، الشخص المتابع  بدعوى المسؤولیة بتقدیم نسخة من التفویض أو الوكالة الممنوح

أو بالخطابات المرسلة من جانبه والتي تدل دلالة أكیدة على أنه یتصرف كممثل عن 

عن قناعة  هاالمؤسسة العمومیة الإقتصادیة وغیرها من الأدلة التي تسمح للقضاء بإعتماد

 كافیة.

المؤسسة العمومیة  مسیر لكن التساؤل المطروح وبغض النظر عن مسألة إثبات صفة 

اء سؤولیة عنه وذلك بإثارة دفع بإنتفیحاول دفع الم فإن هذا الأخیر غالبا ما ، الاقتصادیة

فإلى أي مدى یمكن الأخذ بهذه الدفوع وإعتمادها من جانب القضاء بما یحقق نجاح  . صفته

 رد عن المسؤولیة المطالب بإثباتها؟الطرف المدني في 

 الفرع الثاني : الدفع بانتفاء صفة المسیر 

ض ترتیب مسؤولیة شخص جراء الدعوى المقامة ضده بغر طر المحدق بالنظرا للخ 
الجزائیة ، فإنه وفي سبیل التخلص من عبء المسؤولیة كثیرا ما یتجه إلى دائرة مسائل 

 تتعلق بانتفاء صفة المسیر لدیه.

فحتى لو تمت متابعته على أساس اعتباره مسیرا قانونیا لا فعلیا ، وحتى لو ثبتت  

جب العقد الأساسي أو عقد لاحق للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة فإن هذا الأخیر تسمیته بمو 

یمكنه أن یثیر واقعة أن تسمیته بهذه الصفة إنما هي مجرد تسمیة مستعارة تخفي وراءها 

مسیر آخر فعلي وهو الأمر الذي رفضه القضاء الفرنسي في البدایة بحیث اتجه إلى اعتبار 

1 Goliard F.et zitoune t : droit liscal des entreprises 1er edition berti, Alger, p147. 
                                            



 العمومیة الإقتصادیة مسیري المؤسساتالواجب التطبیق على النظام القانوني    الفصل الأول: 
 

 
52 

 

، مع أن نفس القضاء عدل 1ه فرصة الإفلات من المسؤولیة الجزائیة أن هذه الدفوع لا تتیح ل

عن موقفه لاحقا معتبرا بأن تقریر تحدید المسؤولیة یكون في مواجهة المسیر الفعلي والحقیقي 

 2للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وبغض النظر عن تسمیته الشخص كمسیر قانوني لها.

مطروحا بشأن ما یمكن أن یثیره المسیر الفعلي من غیر أنه ومع ذلك یبقى التساؤل  

من الصلاحیات التي منحت له بموجب تفویض من المسیر  اادعاءات بكونه لا یمارس أی

القانوني وهو ما یعززه اتجاه القضاء الفرنسي الذي ذهب إلى اعتبار مسألة اكتساب صفة 

بسات كل قضیة على سب ظروف وملاالمسیر تخضع للسلطة التقدیریة لقضاة الموضوع ح

یذكر أن القضاء الفرنسي اتجه إلى القول بأنه وعند ثبوت قیام الشخصین معا  حدى .

بممارسة مهام تسییر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ، فإن عدم التزام المؤسسة العمومیة 

 الإقتصادیة بواجباتها المفروضة علیها من شأنه أن یرتب مسؤولیة كلاهما دون حاجة للبحث

 3عن مدى توافر مسؤولیة كل منهما على حدى.

 

 

 

 

 

1- argentieri laurent : op .cit , p 720. 
 .26بن زارع رابح ، المرجع السابق ، ص  -2

3  Le tourneau philippe :op .cit ,p168. 
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المبحث الثاني: النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة 

 الإقتصادیة

لما كان الإرتباط وثیقا بین المسؤولیة الجزائیة والقوانین الجزائیة التي تحكم  

ب شأنها شأن التطور الذي واكالعصور المجتمعات، فقد تطورت المسؤولیة على مر 

بل أن هذه المسؤولیة احتلت أهمیة كبرى في الدراسات ؤسسات العمومیة الإقتصادیة، الم

 .والقضایا الجنائیة لذلك كان لابد من مجاراة تشریعیة سریعة لهذا التطور 

فإذا كان لتحدید المسؤولیة الجزائیة دور هام على المستوى الفردي فما بالك بأهمیة  

في تحقیق التنمیة تحدید هذه المسؤولیة داخل جهاز من الأجهزة التي تعتمد علیها الدولة 

الاقتصادیة الأمر الذي جعل المشرع لم یكتف القواعد العامة بل أنه أفرد مسیري هذه 

انین الخاصة التي ترك معها المجال واسع جدا لكثرة الاجتهادات المؤسسات ببعض القو 

وتضارب الآراء الأمر الذي تطلب التطرق إلى الإطار القانوني الذي یحكم المسؤولیة 

لمسیري هذه المؤسسات ( المطلب الأول ) ثم التطرق إلى النظام الإجرائي الواجب الجزائیة 

لى اعتبار أنه لا یكفي ارتكاب الفعل الإجرامي من اتباعه قصد ترتیب المسؤولیة الجزائیة ع

 طرف المسیر وحده لترتیب المسؤولیة الجزائیة ( المطلب الثاني ) .

 ولیة المسیرین الجزائیة:ؤ مسلالمطلب الأول: النظام القانوني ل

ولیة الجزائیة التي ألقاها المشرع الجزائري على عاتق ؤ لى تحدید المسإحتى نصل  

لى تحدید النظام القانوني لهذه إلاقتصادیة، لابد من التطرق أولا العمومیة ا مسیري المؤسسة

ئیة وتطورها التاریخي، ومن ثم ولیة. لذلك سوف أقوم بتناول تعریف المسئولیة الجزاؤ المس

جرائي المتبع لمساءلة مسیري ولیة الجزائیة وكذا النظام الإؤ لى أساس هذه المسإنتقال الإ

 لاقتصادیة.المؤسسة العمومیة ا
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 مفهوم المسؤولیة الجزائیة الفرع الأول: 

سوف أتناول في هذا المطلب مجموعة من النقاط الأساسیة التي یجب معالجتها و  

 لدراسة أركان  )، ومن ثم انتقلأولاالمسؤولیة الجزائیة ( الوقوف علیها ابتداءا من تعریف 

 . )ثانیاالمسؤولیة الجزائیة (

 . المسؤولیة الجزائیة: تعریف أولا 

ن یكون قد ارتكبها عن كامل وعي لكي یسأل المسیر عن أعماله وتصرفاته لابد أ 

ما أن یبتعد على إنه أمام خیارین: إختیار، وفي هذه الحالة فملك حریة الإیرادة أي أنه إ و 

تیانه فیكون في هذه الحالة مسؤول جزائیا إرمه القانون أو أن یقدم على جالفعل الذي 

 1ومستحقا للعقوبة التي قررها القانون.

 في اللغةــ 1

بوجه عام: حال أو صفة من یسأل عن أمر تقع علیه تبعته: یقال  2یقصد بالمسؤولیة 

لتزام الشخص بما یصدر عنه قولا إ ىلق أخلاقیا علأنا بريء من مسؤولیة هذا العمل، وتط

 الواقع على الغیر طبقا للقانون.صلاح الخطأ إلتزام بو عملا وتطلق قانونا على الإأ

لكلمة " المسؤولیة " أكثر من معنى، ونورد منها  دأما في المعاجم الأجنبیة فقد ور  

على سبیل المثال: " حقیقة أن یكون المرء متحملا لتبعة تصرفاته، فیقال مثلا لكي تكون 

رتكزات ضمن لشروط والمالمسؤولیة منطقیة ومقبولة فیجب أن تكون محددة بمجموعة من ا

لى درجة كافیة من الوعي إالمسؤولیة فقط عندما یصل الفرد  ، وتبدأ"ولؤ المس فقدرات الطر 

 .36، ص 2006المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة ، دار الثقافة ، عمان ، أنور محمد صدقي المساعدة،  - 1
اء)، دار ة الجنائیة ( دراسة مقارنة بین التشریع والفقھ والقضمحمد علي سویلم ، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاس - 2

 09، ص2001سكندریة، المطبوعات الجامعیة، الإ
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ا، ویمكن له دراك أي أن " یكون قادرا على القیام بالتزاماته، ومستحقا للثقة، وأهلاوالإ

 1." و مصداقیة وسمعة حسنةذعتماد علیه، الإ

 في التشریع ـــ 2

تعتبر المسؤولیة الجنائیة من النظریات الأساسیة في قانون العقوبات، وعلى الرغم من  

أهمیتها فقد أغفل القانون رسم معالمها، سواء في التشریع الجزائري أو في التشریع المقارن، 

 2لى بعض أحكامها.إتفرقة شارة في نصوص مبالإ قةوالمتفر 

 في الفقه ـــ  3

ن لم نقل إلا أن معظم التعریفات إفي تعریفهم للمسؤولیة الجزائیة، اختلف الفقهاء  

جمیعها كانت شدیدة التقارب من بعضها البعض. فعرفها البعض بأنها " استحقاق مرتكب 

على نتائج  بالإجابةالجریمة العقوبة المقررة لها" أو أنهما " واجب مفروض على الشخص 

المقررة قانونا " أو أنها " علاقة قانونیة تنشأ بین جرامي من خلال خضوعه للعقوبة فعله الإ

ذا خالف إتحمل النتائج المترتبة على عمله الفرد والقاعدة القانونیة بمقتضاها یلتزم الفرد ب

 3."أوامر المشرع

التزام الشخص بتحمل النتائج التي رتبها القانون  "ما یعرفها بعض الفقهاء على أنها ك 

أي العقوبات التي ینص علیها القانون، فالمسؤولیة هي الشرط على أعمال غیر مشروعة، 

 4."یق العقوبة على الجریمة المرتكبةالقانوني الضروري لتطب

 

 .37أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص -1
 .74محمد علي سویلم ، المرجع السابق، نظریة رفع المسؤولیة الجنائیة، ص - 2
 10محمد علي سویلم ، المرجع السابق، المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة، ص - 3
 .38أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 4
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 ثانیا : أركان المسؤولیة الجزائیة 

إلتزام هذا الأخیر بتحمل نتائج فعله الإجرامي ما  بالمسؤولیة الجزائیة للمسیر یقصد 

نتیجتها ركان الجریمة و إنما هي أثرها  و لیست ركن امن أیعني أن المسؤولیة الجزائیة 

 القانونیة .

 1.الأهلیةیة في ركنین اثنین هما : الخطأ و وتتمثل أركان المسؤولیة الجزائ

 ــ الخطأ: 1

أو ما یطلق علیه البعض بالإثم الجنائي و هو إتیان فعل مجرم قانونا و معاقب علیه  

قد اتجه الرأي الغالب في الفقه الجنائي إلى فهم الخطأ على أو غیر قصد ، و سواء عن قصد 

واقعة إلیه من الواقعة الإجرامیة التي تسمح بإسناد هذه البین الفاعل و 2انه الرابطة النفسیة 

یحدد القانون لرابطة صورتان : القصد الجنائي والخطأ غیر العمدي و لهذه االناحیة النفسیة و 

ابطة النفسیة التي تتطلبها فإذا وجد القصد الجنائي كانت عند نعریفه للجریمة صورة الر 

على أنها غیر عمدیة، و لم  الجریمة عمدیة ، و إذا كان الخطأ غیر عمدي وصفت الجریمة

یكن الخطأ أساسا للمسؤولیة الجزائیة بل كان الفعل المادي هو أساسها ، ثم جاءت التعالیم 

 3ساس الخطأ الشخصي .لإقامة المسؤولیة الجزائیة على أ الدینیة

ن یصدر الفعل المجرم من ألا یكفي الخطأ وحده لقیام المسؤولیة الجزائیة بل لابد و  

 شخص یتمتع بالأهلیة الجزائیة .

 

 .179أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، الوجیز في القانون الجزائي العام ، ص  -1
 .196سؤولیة الجنائیة ، ص محمد علي سویلم ، المرجع السابق ، نظریة دفع الم -2
 .180أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق ، ص  -3
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 ــــ الأهلیة : 2

هلیة صراحة على تعرف الأ 1تتضمن مالتشریعات الجنائیة لغالبیة ن أبالرغم من  

الجنائیة ، إلا أنها تعرضت لشروطها إذ اشترطت ألا تقوم المسؤولیة الجنائیة في حق 

ن تكون لدیه مقدرة عقلیة تجعله یفقه أالفهم بمعنى إلا إذا كان قادرا على الإدراك و الشخص 

أعماله كما لا تقوم المسؤولیة الجنائیة أیضا على من أكرهته قوة أو كان فاقدا لحریة 

من قانون العقوبات  122/1حیث نصت المادة وفق ما نص علیه المشرع الفرنسي  الإختیار

الفرنسي الجدید على أن " لا یسال جنائیا من كان وقت ارتكاب الفعل مصابا بإضطراب 

عقلي او عصبي أفقده التمییز او السیطرة على أفعاله ..."، و هو نفس النهج الذي سار 

من قانون العقوبات التي تنص على أن " لا عقوبة  47 علیه المشرع الجزائري في المادة

 2على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة ، وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 

 " . 21من المادة 

الأهلیة عدم قیام ن المسؤولیة الجزائیة أي الخطأ و و یترتب على غیاب أحد أركا 

 الجریمة .المسؤولیة الجزائیة أصلا في حق مرتكب 

 في التشریع الجزائري  الفرع الثاني: أساس المسؤولیة الجزائیة

رتكبوا فعلا من ذا اإقتصادیة ئیة لمسیري المؤسسات العمومیة الإتقوم المسؤولیة الجزا 

نها لا أإلمسؤولیة الجزائیة لتخضع للأحكام العامة  ؤولیتهمالقانون فمس رمهاالأفعال التي یج

باعتبارهم فراد نص خاص بالمسؤولیة الجزائیة للمسیرین إتتمیز بأحكام خاصة تتمثل في 

ضافة الوقایة من الفساد ومكافحته، بالإفي نص قانوني خاص یتمثل في موظفین عمومیین 

وعلیه فقد كرس المشرع  2لى فعل الغیر.إسناد تساع نطاقها اتساعا ملحوظا في الإلى اإ

 .170محمد علي سویلم ، المرجع السابق ، نظریة دفع المسؤولیة الجنائیة ، ص  -1
 .55حركاتي جمیلة، المرجع السابق، ص - 2
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یة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من خلال قانون الوقایة الجزائري المسؤول

 .لى فعل الغیر إمكانیة اتساع نطاقها لتمتد إمن الفساد ومكافحته ثم نص على 

 قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  أولا :

من لا إمن جرائم ذوي الصفة التي لا تقع تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها  

شخص یتصف بصفة معینة وهي موظف أو من في حكمه ونظرا لتزاید هذه الظاهرة 

ة منها ما دفع وانتشارها في الجزائر الأمر الذي تطلب اتخاذ كافة التدابیر لمكافحتها والوقای

لى جمع النصوص القانونیة التي كانت تجرم هذه الظاهرة والتي كانت إبالمشرع الجزائري 

فرادها بنص خاص یحكمها وهو إ و  134و  119عقوبات بین المواد الموزعة في قانون 

المؤرخ  10/05المعدل والمتمم بالقانونین  2006فبرایر  20المؤرخ في  01 -06القانون 

بالوقایة من الفساد ومكافحته حیث المتعلق  15/04وكذا القانون  2010أوت  26في 

عینة وهي موظف أو من في استبدل هذا القانون تسمیة الشخص الذي یتصف بصفة ك

حكمه بمصطلح الموظف العمومي وهو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقیة الأمم المتحدة 

أفریل  19والتي صادقت علیها الجزائر في  2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المؤرخة في 

دخلت حیز التنفیذ في والتي  128 -04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004

ء حركة مكافحة الفساد في جمیع أنحاشكل هذه الاتفاقیة خطوة هامة في ذ تإ 14/12/2005

لتزامات لجمیع الدول للعمل على تجریم الفساد بكافة إتفاقیة العالم حیث تندرج تحت هذه الإ

تفاقیة خطورة ما یطرحه دوثه كما تناولت الإأشكاله ودعم المؤسسات العاملة على منع ح

لأحكام هم اأیمكن القول أن .و  نهاماستقرار المجتمعات وأالفساد من مشاكل ومخاطر على 

الفساد و  حكام عامة تتعلق بسیاسات مكافحةأ إماتفاقیة هي التي اشتملت علیها هذه الإ

ومنها ما یتعلق ل الفساد، طار التشریعي لتجریم أفعاما تتعلق بالإإ الأطر اللازمة لذلك، و 

 ابه.بالنظام الإجرائي لملاحقة المتهمین بارتك
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وبالتالي فقد جاء قانون الوقایة من الفساد ومكافحته أصلا للقضاء عل مظاهر الفساد  

ال العام فنص على تجریم بالم 1تجار والتلاعبة العمومیة المتمثلة أساسا في الإفي الحیا

  ه.بلذي یستوجب على المسیر أن یتحلى خلال بواجب النزاهة اإوقمع كل 

على اتخاذ كل  دول العالم تعاني من هذا السرطان وتعملوالجزائر على غرار باقي  

قتصادیة خاصة ولاسیما في المؤسسة العمومیة الإ ، ومكافحته هلى الوقایة منإالتدابیر الرامیة 

اك لذلك فقد صادقت بعد الفضیحة التي هزت أكبر مؤسسة عمومیة اقتصادیة سوناطر 

 دار قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.صإتفاقیة السالفة الذكر وقامت بالإ الجزائر على

 ثانیا: المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في فعل الغیر

 شخصیة المسؤولیة الجزائیة المبدأ :

من المسلم به أن العقوبة شخصیة لا یحكم بها إلا على من تقررت مسؤولیته الجزائیة  

المسلم به كذلك أن الإنسان لا یسأل بصفته فاعلا أو  عن الجریمة التي یرتكبها ،ـ و من

شریكا إلا عما یكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص على تجریمها ، وهذه 

القاعدة تملیها الفطرة السلیمة و یوجبها العدل المطلق ، فلا یتصور أن یؤاخذ شخص بجریمة 

 غیره مهما كانت صلته به .

 ل الغیرــــ المسؤولیة عن فع

لقد شهدت قاعدة شخصیة المسؤولیة الجزائیة انتهاكا في بعض العصور ، فأصبحت  

ت تمتد إلى غیرهم ممن ارتكبوا حصبالمسؤولیة لا تنحصر في شخص الجاني وحده بل أ

جتهاد القضائي الفرنسي رس هذه المسؤولیة هو الإكمجرمة قانونا ویلاحظ أن أول من  أفعال

. أحسن بوسقعیة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ( الجزء الثاني)، دار ھومھ للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة  1

 06، ص2014عشر، 
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لمسؤولیة فیما یتعلق بالجرائم التاسع عشر حیث رسخ القضاء الفرنسي هذه اوذلك منذ القرن 

قتصادیة عن المشروعات الإو غیرها أي مسؤولیة أرباب العمل ومدیر  دونقتصادیة الإ

وبالتالي فالمسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر تجد میدانها  1المخالفات التي یرتكبها التابعین.

ولذلك كان لابد من البحث عن المبررات والأسس التي تقوم  المجال الاقتصادي يالرحب ف

ا، ثم هظاهر التكریس التشریعي والفقهي لعلیها هذه المسؤولیة من خلال التطرق إلى م

 التعرض إلى حدود تطبیق مسؤولیة المسیرین الجزائیة عن فعل الغیر.

 عن فعل الغیر. مسؤولیة الجزائیة المسیرینللمظاهر التكریس التشریعي والفقهي 1ـ 2

 التكریس التشریعي -2-1-1

لمسیرین عن للمسؤولیة الجزائیة للإهمال الواضح التكریس التشریعي تعتبر جریمة ا 

ثر إ، وذلك 1975لتشریع الجزائري سنة فعل الغیر، ولقد ظهرت هذه الجریمة لأول مرة في ا

حیث جرمت  17/06/1975المؤرخ في  47-75تعدیل قانون العقوبات بموجب الأمر رقم 

مباشر المعدلة من یحدث أثناء التسییر بسبب إهماله البالغ والظاهر ضرر  421المادة 

الشروط التي لم تحظ بتقید المحاكم بها، ما  بمثابةل هذه اعتبرت كوهاماً بالأموال العامة، 

 36-88القانون بموجب  421ألغیت المادة  بة بإلغائها وهو ما كان فعلاُ إذمطالللدفع 

 .12/07/1988الصادر في 

رع عن تجریم شلا یعني تخلي الم 421غاء المادة لكن ما تجدر الإشارة إلیه أن إل 

ن العقوبات من قانو  422الإهمال في التسییر إذ أنه عاود صیاغتها من خلال المادة 

ذاته، لیعاود المشرع فیما بعد إلغاء المادة  12/07/1988بتاریخ  بموجب القانون الصادر

نتیجة الانتقادات  26/06/2001المؤرخ في  01/09من ق ع بموجب القانون رقم  422

اغة المشرع آنذاك حیث اعتبرها المنتقدون جریمة غیر عمدیة، ما تطلب من یالموجهة لص

 .314أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
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مكرر المستحدثة، هته  119مع التصرف إلى المادة  422المشرع نقل محتوى المادة 

واضح بأنها إخلال المسیر بواجبات الرقابة والحرص الأخیرة التي عرفت جریمة الإهمال ال

على الأموال العامة والخاصة مما یؤدي إلى إلحاق ضرر مادي بها سواء بتعریضها للسرقة 

 1أو الاختلاس أو التلف أو الضیاع. 

 التكریس الفقهي للمسؤولیة الجزائیة للمسرین عن فعل الغیر. -2-1-2

المسؤولیة الجزائیة إلى الغیر یستوجب الرجوع إن البحث عن أساس قانوني لإسناد  

المسؤولیة ثم إلى ما إلى ما قدمه فقه القضاء الفرنسي من أسانید باعتباره أهم من قال بهذه 

ذلك من أسانید حیث وقع تقدیم عدة نظریات كنظریات تمثیل العامل لرب العمل كقدمه الفقه 

ون على عاتقة من موجبات كما وقع اعتماد ل شخصیاً بما ألقاه القانام رب العمونظریة التز 

بقواعد المسؤولیة المدنیة لیقع الاستقرار أخیراُ على الخطأ  اوذلك  تأثر  2نظریة المخاطر

دید من عاق فقد برزت السیینسب للشخص المسؤول وفي هذا ال الشخصي الذي یمكن أن

جمیع هذه النظریات في النظریات التي قامت لتبرر هذا النوع من المسؤولیة ویمكن حصر 

اتجاهین فهي إما نظریات موضوعیة قوامها طبیعیة النشاط الاقتصادي وإما نظریات ذاتیة 

 ها.ل امد الخطأ الشخصي أساستتع

 المذهب الموضوعي المستند إلى طبیعة النشاط الاقتصادي .أ

یقوم هذا المذهب على أساس طبیعة النشاط الاقتصادي دون النظر إلى وجود خطأ  

و المحل أو مدیرهما، وعندما تم تبریر المسؤولیة أتم ارتكابه من قبل صاحب المنشأة  قد

لاقتصادي على د تم النظر إلى النشاط اقالجزائیة عن فعل الغیر استناد إلى هذا المذهب ف

كن حصر یمن، و مجموعة من الأسس التي تمیزه عن غیره من المیادیأساس أنه یقوم على 
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ثة باعتبارها الأكثر أهمیة وهي: نظریة المخاطر، نظریة السلطة، ه النظریات في ثلاذه

 1وأخیرا نظریة الالتزام القانوني المباشر.

 . نظریة المخاطر: 

المؤسسة، إنما یهدف إلى تحقیق الربح أو  سیرقوم هذه النظریة على أساس أن مت 

لیة التي االمنفعة الأمر الذي یجعله یقبل بالمخاطرة في سبیل تحقیق الأهداف التجاریة والم

التي قد تجر الكثیر من المخاطر  شوبهجلها ولذلك فإن طبیعة نشاطه یأنشأ المشروع من أ

حة والتي قد لا یكون هو السبب ما قد تجر الویلات والخسائر الفادكعلیه الربح الوفیر، 

 في ذلك.  كبیرر و الرئیسي لها، بقدر ما لموظفیه ومستخدمیه من د

من  المؤسسة مسیر لوجه الآخر للربح الذي یحققهاهي ائیة ز وعلیه فالمسؤولیة الج 

المؤسسة هو في الغالب  صاحبنها مقابل لربحه، ولما كان أنشاطه مما یلزمه تحملها على 

لجریمة الاقتصادیة ویجني ثمارها، فإنه من العدل مساءلته عن أفعال امن الذي یستفید 

 2ة هذه الأعمال.فة لأحكام القوانین، وتحمیله تبعتابعیه من المستخدمین التي تقع بالمخال

 نظریة السلطة:

المؤسسة یعتبر مسؤولاً لا بسبب قبوله لتحمل  سیرومؤدى هذه النظریة أن م 

المسؤولیة أو لأنه یجني منفعة من المشروع ولكن لأنه یحتفظ بالسلطة، وهي سلطه تتیح له 

منع ارتكاب الجرائم وعلیه فالمسؤولیة الجزائیة هنا ما هي إلا الوجه الآخر للصلاحیات التي 

ل هذه الصلاحیات یكون قد أخذ على یتمتع بها صاحب المشروع الاقتصادي فمن یقبل بمث

عاتقه مسبقا المسؤولیة الجزائیة الملازمة لها في حال الإخلال بالأنظمة والقوانین والواجبات 

 3440ر محمد صدقي المساعدة، المرجع السابقأنو - 1
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للصلاحیات المعطاة  فالمسؤولیة الجزائیة أصبحت مرادفعلیه، وبالتالي  لتي تفرضا

 1للشخص وللسلطة القیادیة التي یتمتع بها.

 ني المباشر: نظریة الالتزام القانو 

اً فیفرض على صاحب هذا تقوم هذه المسؤولیة عندما ینظم القانون نشاطاً معین 

لسلامة المحل والعمال والسلامة البیئیة والإنتاج ممارسة جمیع مظاهر ا ضمانالنشاط 

 2الرقابة وفقا لما تقضي به الأنظمة والقوانین.

ي یستفید من إدارة المؤسسة ذهو ال سیرفترضة على أساس أن المفهذه المسؤولیة م 

 للحیلولة دون وقوع الجریمة.  اویراقب العاملین فیه افمن واجبه أن یشرف علیه

أخل بواجب الإشراف  یرامت ضریبة قانونیة على أن المسفإذا وقعت الجریمة ق 

 ارتكب الفعل المادي للجریمة أو لم یكن عالما بها.  قدبة الملقى على عاتقه ولو لم یكن والرقا

 :الانتقادات الموجهة لهذه النظریات 

كل هذه النظریات ما هي إلا آراء هدفها تبریر قیام المسؤولیة المدنیة عن فعل الغیر  

المخاطر، فإذا لم تسلم هذه النظریات من سهام النقد من قبل و القائمة على نظریة التبعیة 

ها في القانون الجزائي الذي یدى من یؤ قدني فإنه من الغرابة بمكان أن تللقانون المفقهاء ا

یقوم على أساس الیقین والواقعیة استنادا إلى مبدأ أساسي قائم على شرعیة الجرائم 

مسیر المؤسسة  أن تخضع لمبدأ التراخي على أساس والعقوبات، فالمسؤولیة الجزائیة لا

یقبل بالربح فإنه یرضى بالخسارة، فالتراخي أمر مقبول في القانون العمومیة الاقتصادیة إذ 

 .411أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
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المدني ولكنه غیر مقبول في إقامة المسؤولیة الجزائیة هذه الأخیرة التي تتعلق أساسها 

 تفاق الطرفین. ام الذي لا یجوز الخروج علیه بابالنظام الع

تحمل التابع بع على أن یدعاء بوجود اتفاق بین المتبوع والتانه من الغرابة الإأكما  

أن بمن أعمال تشكل جرائم، هذا إلى جانب القول  وم به المتبوعقما یعالمسؤولیة الجزائیة 

الأخذ بهذه النظریات یتعارض في حالة قیام مانع من موانع المسؤولیة مثل: التفویض أو 

 ثبوت استحالة الرقابة.

 المذهب الشخصي  -ب

سناد معنوي إسابقاتها بكونها تبحث عن توفر  انصب التركیز هذه النظریات عن 

 كثر من بحثها عن إسناد مادي أو قانوني لها.ألمسؤولیة ل

 أن وعلیه فتركیز هذه النظریات ینصب على رب العمل، فاعتبر جانب من الفقه 

 االمسیر شریك بالمخالفة المرتكبة، كما اعتبر جانب ثان أنه فاعل ولكنه فاعل معنوي، أم

ثالث فقد أقام المسؤولیة الجزائیة استنادا إلى الخطأ المفترض من قبل رب العمل أو الاتجاه ال

 1مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

وقد قدم الفقه لهذا الغرض نظریتین هما نظریة الفاعل المعنوي ونظریة الخطأ  

 الشخصي. 

 : نظریة الفاعل المعنوي

أن الفاعل في الجریمة لا  على أساس رو تقوم فكرة الفاعل المعنوي حسب الفقیه 

ك أنه من الممكن أن كون لها، ذلمفي حقیقة الأمر على من یقترف الفعل المادي الیقتصر 

اف الجریمة من أجل مصلحته أو خر دفع إلى اقتر آالفاعل المادي فاعل  ذایكون بجانب ه

 .349أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
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عریف هذا الأخیر بأنه الجریمة قد وقعت بناءاً على أمره، وهو الفاعل المعنوي ویمكن ت تكان

وبعبارة أخرى  1لى ارتكاب الجریمة،إن النیة أو غیر ذي أهلیة جزائیة من یدفع شخصاً حس

لفاعل المعنوي هو فالفاعل الأصلي هو من قام بارتكاب الأفعال مكونة للجریمة شخصیاً أما ا

مخططاته تعماله لتنفیذ مة وذلك بالتخفي وراءه واسیرتكاب الجر شخص دفع غیره لإ

أغلب التشریعات فالصفة التي في  ةبین الفاعل الأصلي والشریك أهمی وللتمییز .الإجرامیة

سناد إثیر بالغ على للفاعل المعنوي كشریك أو كفاعل أصلي سیكون لها تأ ىستعط

میل الفقه الفرنسي إلى اعتبار الفاعل المعنوي شریكاً یالجریمة إلیه، و  نالجزائیة عالمسؤولیة 

د عرفا الفاعل فاعتبره المصري قو  وريسعربیة فنجد أن كلاً من المشرع اللتشریعات الأما ا

على أنه "...من أبرز إلى حیز  قانون العقوباتمن  211ة دوري حسب نص الماسالمشرع ال

 2الوجود العناصر التي تؤلف الجریمة أو ساهم مباشرة في تنفیذ ما". 

 : هذه النظریةالانتقادات الموجهة ل

تحوى هذه النظریة في تطبیقها العدید من البعد عن الواقع حیث وجهت لها العدید من  

 3الانتقادات نذكر من بینها: 

قلنا هذه الفكرة إلى اناحتوائها على الكثیر من الجدل والآراء الفقهیة فكیف بنا إذ  -

 .قتصادي الذي یعتبر أكثر تعقیداً أو تشعباً المیدان الإ

تختلف عن العدید من الآراء التي تفترض القصد أو تفترض  أن هذه النظریة لا  -

 الخطأ ما یزیدها جموداً وعدم القابلیة للتطبیق. 

 

 421السابق، صمحمود داوود یعقوب، المرجع  - 1
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 :نظریة الخطأ الشخصي 

ه النظریة من اعتبار أن المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ترجع إلى النظام ذتنطلق ه 

الأستاذ "ستیفاني ولوفاسور" أنه على التقلیدي والقواعد العامة للمسؤولیة الجزائیة، ویرى 

قاب ععكس ما یقع ادعاؤه من كون هذه المسؤولیة استثناء من مبدأ شخصیة المسؤولیة وال

ضي أنه لا یقع إلا على الفاعل الذي ارتكب المخالفة فإن تالذي یقضي أن العقاب الذي یق

 الاستثناء هنا ما هو إلا ظاهري.

مي ارتكبه سواه، یجب أن یسند له ن فعل إجرافلكي تصح مساءلة شخص جزائیاُ ع 

ه إحداث الجریمة أو على الأقل عدم تحاشي وقوعها. نقدامه على ارتكاب خطأ كان من شأإ

ؤولیة مفترضة بنص الأمر الذي جعل جانب من الفقه یتجه إلى اعتبار هذه المسؤولیة مس

لى أساس خطأ مفترض من نه لا یشترط في قیامها ثبوت أي خطأ بل تقوم عأالقانون بمعنى 

خطأ المفترض لأن افتراض ال اقد شدد البعض على ضرورة تعیین هذجانب المتبوع، ولذلك ف

جب أن یكون موضوعها محدداً، والأصل فیها أنها یقانونیة، والقرائن القانونیة  ینةالخطأ قر 

 1تقبل إثبات العكس.

ازق السنهوري على هذا التساؤل الر  وفي هذا الصدد فقد أجب الأستاذ الدكتور عبد 

الخطأ المفترض من واجب المتبوع هو الإخلال بما علیه من واجب الرقابة، فالمفترض  بأن

وقع في  علیه من العنایة، إذ أن الخطأ قدهو عدم قیام متولي الرقابة بهذا الواجب بما ینبغي 

 2الرقابة أو في التوجیه أو في حسن اختبار مستخدمیه. 

 

 :ات الموجهة لهذه النظریة الانتقاد

 355أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق ، ص - 1
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حسب الأستاذ محمود داوود یعقوب فإن نظریة الخطأ الشخصي تبقى الأكثر ملاءمة  

ن اعتماد أأ شخصیة المسؤولیة والعقاب. كما لمبادئ القانون الجزائي بما أنها تحترم مبد

نه أساهم في توسیع نطاق تطبیقها بما ورة من المسؤولیة یلصالخطأ الشخصي كأساس لهذه ا

ه المسؤولیة ذتعود ه لمبدأ ولن تبقى مجرد استثناء فلاسیعید هذه المسؤولیة إلى نطاق ا

 1بحاجة إلى نطاق خاص بما أنها تستند إلى القاعدة العامة وهي قرنیة الخطأ الشخصي.

الخطأ الشخصي ور محمد صدقي المساعدة فقد اعتبر هو الآخر نظریة نأما الأستاذ أ 

 قسمالغیر، لكن مع بعض التعدیل إذ الأكثر ملاءمة لتبریر فكرة المسؤولیة الجزائیة عن فعل 

المسیر وفي هذه الخطأ إلى محورین: الأول في حالة وقوع الجریمة بتعلیمات مباشرة من قبل 

اد بالنتیجة ة فإن الجریمة قائمة وقصدیة لكون مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قد أر حالال

 زمة لتحقیقها. لاوقام بالأفعال ال

أما إذا تم ارتكاب المخالفة أو الجریمة دون علم المسیر وكذلك نتیجة تقصیر في   -

العمل فتكون الجریمة في هذه الحالة من جرائم القصد أو جرائم الخطأة حسب 

 2:التفصیل التالي

الذي یقوم مالي حتفكرة القصد الإلقصد استنادا إلى فتعتبر هذه الجریمة من جرائم ا 

القصد قصداُ  ابل بالخاطرة وقد اعتبر هذقعلى أساس أن الفعل قد قام بالفعل وتوقع النتیجة ف

مباشراُ مثل: المسیر الذي لا یقوم بالإجراءات اللازمة لتنظیم عمله أو لا یقوم بوظیفة الرقابة 

نها من جرائم الخطأ أصدیة أي على عماله، كما قد تعتبر في هذه الحالة جریمة غیر ق

السابقة القائمة على الإهمال أو عدم الاحتراز لكون المسیر ارتكب صورة من صور الخطأ 

 3یقبل بها. مولكنه لم یرد النتیجة ول
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الأخذ بهذه النظریة مع توافر  ساعدة أنمكما یرى الأستاذ أنور محمد صدقي ال 

ا بصدد القواعد العامة ن، یجعلراللازمة لقیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغی ضوابطال

المنظمة للمسؤولیة دون الخروج لا على مبدأ شخصیة العقوبة ولا على مبدأ الشرعیة ولا على 

 .ةبراءلقرنیة ا

 جرائي لمساءلة مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المطلب الثاني: النظام الإ

إلى الدور الفعال الذي أنیط للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة و بالنظر إلى  بالنظر 

خصوصیة الوظائف التي أسندت لجهاز التسییر فقد أحاطهم القانون بجملة من النصوص 

القانونیة التي جاءت لتنظیم وظائفهم من جهة ، و مساءلتهم من جهة أخرى في حال 

ي و المالي ، ما یعني أن الوصول إلى مرحلة مساءلة ارتكابهم واحدة من جرائم الفساد الإدار 

هؤلاء المسیرین یفترض توافر أركان الجریمة ابتداءا ثم اتخاذ جملة من الإجراءات بغرض 

توقیع العقوبة ، هذه الإجراءات التي نحاول من خلال دراستنا معرفة مدى خضوعها للأحكام 

ها المشرع هذه الفئة . و لا یخلو الحدیث ت أخرى خص باة أم أن هناك إجراءمة العایالإجرائ

عن إجراءات مساءلة مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة من الحدیث عن الإجراءات 

المتعلقة بتحریك الدعوى العمومیة ( الفرع الأول) ثم المرور فیما بعد للحدیث عن العقوبات 

  مومیة ( الفرع الثاني).المطبقة على مسیري هذه المؤسسات و أسباب انقضاء الدعوى الع

 

المؤسسة العمومیة  مسیرتحریك الدعوى العمومیة لمساءلة الفرع الأول: إجراءات 

 الإقتصادیة

توقیع العقاب  یقصد بالدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة لتقریر مدى حق الدولة في 
ویقصد بها كذلك الإلتجاء إلى السلطة القضائیة  1معرفة السلطة القضائیة،بتوصلاً لاستیفائه 

 .48، ص2011جراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار ھومھ، أوھایبة عبد الله، شرح قانون الإ - 1
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توقیع بمیة عامة لتطبیق قانون العقوبات لحقوق، وتهدف الدعوى العمو الضمان استیفاء 
على كل من خالف النصوص التجریمیة الواردة فیه أو في القوانین  نعقوبة أو تدبیر أم

 المكملة له كما تهدف كذلك إلى إظهار الحقیقة.

إجراءات تحریك وممارسة الدعوى العمومیة محاطة بضوابط وقواعد وقیود ولما كانت  
التطرق إلى  حتمیة لأمر الذي فرض علینایتطلب قانون الإجراءات الجزائیة وجوب مراعاتها ا

ثم التطرق في مرحلة ثانیة إلى  ، مومیة الاقتصادیةجراءات متابعة مسیري المؤسسة العإ
 .دیةمسیرو المؤسسة العمومیة الاقتصاقواعد الاختصاص التي یخضع لها 

 : إجراءات متابعة مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیةأولا

نظراً لتحدیات جرائم الفساد المالي والإداري وتعقید سلوكها الإجرامي المتمیز بالتخطیط  
إجراءات وأسالیب  الأمر الدقیق والمتأني، ونظراً للخطر العام الذي تفرضه هذه الجریمة استلزم

بمثابة استثناء عن غیرها من الجرائم، الأمر الذي فرض على المشرع  عدت التيتحري خاصة بها و 
إحاطة القواعد الإجرائیة الخاصة بمسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بآلیات مستحدثة سواء 

د نص المشرع على ومن جهة ثانیة فق ،هذا من جهة حقیق الابتدائي أو القضائيعلى مستوى الت
 . صة بتحریك الدعوى العمومیةأحكام خاصة فیما یتعلق بالسلطة المخت

 المستحدثة على مستوى التحقیق: الإجراءات ـــ1

أن القاعدة الأساسیة لجرائم الفساد الإداري والمالي الواقع داخل المؤسسة  ما دام 

یط المحكم والتنفیذ الدقیق ى التخطیة هي مسیرون محترفون یعتمدون علالعمومیة الاقتصاد

المدعم بإمكانیات مادیة تصل إلى اشتراء ذمم الموظفین وإغراق الدولة في فساد إداري 

جراءات إلتوفیر الحمایة لهم، فإن المشرع أخضع أسالیب التحري الخاصة بهذه الجرائم إلى 

جد دقیقة والتي هي عبارة عن آلیات استحدثها المشرع الجزائي على مستوى التحقیق 

 الابتدائي والتحقیق القضائي. 

 المستحدثة على مستوى التحقیق الابتدائي  الإجراءات -أ
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نه ونظر للعواقب التي تشكلها جرائم الفساد الإداري والمالي ألقد سبقت الإشارة إلى  

جراءات دقیقة تظهر إقتصادیة فقد أخضعها المشرع إلى سسات العمومیة الاالواقع داخل المؤ 

لتحقیق الابتدائي والتي من خلال الآلیات التي استحدثها المشرع الجزائري على مستوى ا

 ابة استثناءات عن الإجراءات العادیة والمتمثلة فیما یلي:ثتعتبر بم

الواقع داخل المؤسسة العمومیة داري والمالي أعطى المشرع بشأن جرائم الفساد الإ -

قتصادیة لوكیل الجمهوریة سلطة إعطاء أمر لضباط الشرطة القضائیة بناءاً على الإ

یقضي بمنع كل من توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جنایة أو  ببتقریر مس

لمدة ثلاثة أشهر  ريجنحة من مغادرة التراب الوطني وكأصل في هذا الأمر أنه یس

المستحدثة  03فقرة  01مكرر  36مرة واحدة، غیر أنه وطبقاً للمادة قابلة للتجدید 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة بأن أمر المنع  15/02بموجب الأمر رقم 

 اء من التحریات. هنتقابل للتجدید إلى غایة الإ

وقیف داري والمالي للضبطیة القضائیة سلطة التأعطى المشرع بشأن جرائم الفساد الإ  -

مرات، بعد تقدیم الشخص إلى  03) ساعة قابلة للتجدید كل 48للنظر لمدة تفوق (

وكیل الجمهوریة الذي یقوم باستجوابه ویحرر له إذن كتابي بتمدید التوقیف للنظر 

 . 05و  01في فقرتیها  15/02المعدلة بالأمر رقم 65طبقا لما ورد في المادة 

وه به فأو تسجیل الكلام المت طلتقاإللضبطیة القضائیة سلطة  أعطى المشرع كذلك -

مكن یو ، ة في مكان عام أو خاص واعتراض المراسلات یبصفة خاصة ولو في سر 

أن یتم هذا العمل في أي مكان. هذا الإجراء الجدید نص علیه المشرع في فحوى 

ابعا بحیث أضاف فصلا ر  06/22المضافة بالقانون رقم  05مكرر  65المادة 

بعنوان (في اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور) هذا الإجراء 

ذا اقتضت إشرع استعمل عبارة "مالجدید ونظرا لربطه بمصطلح واسع ومرن إذ أن ال

بتدائي في مجموعة من ضرورات التحري في الجریمة المتلبس بها أو التحقیق الإ
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إن المشرع قد أخضعه إلى ضرورة الحصول لجرائم التي من بینها جرائم الفساد" فا

على إذن مكتوب صادر عن وكیل الجمهوریة یتضمن العناصر التي تسمح بالتعرف 

تصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة مع ملاحظة أن هذا الإذن له على الإ

) أشهر قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق طبقا 4مدة زمنیة أقصاها (

 .06/22المضافة بالقانون  07مكرر  65من لمادة  02ما نصت علیه الفقرة ل

المشرع لم یعط فقط للضبطیة القضائیة سلطة تسجیل الأصوات والتقاط الصور   -

واعتراض المراسلات بل مكنهم من سلطة تسخیر أي عون مؤهل ولو كان یعمل لدى 

ل بالجانب التقني للمكالمات هیئة خاصة مكلفة بالمواصلات السلكیة واللاسلكیة للتكف

وذلك بتسجیل الأصوات والتقاط الصور، وضع الترتیبات التقنیة طبقاً لما تم النص 

 .06/22المضافة بالقانون رقم  08مكرر  65علیه في المادة 

 65أوجد المشرع آلیة جدیدة تتمثل في إجراء التسرب نص علیه من خلال المادة  -

وما یلیها من ق إ ج، ویتمثل إجراء التسرب  06/22المضافة بالقانون رقم  11مكرر 

في قیام ضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة بمراقبة الأشخاص 

عمال هویة المرتكبین لجرائم الفساد بإیهامهم بأنه معهم أو شریك معهم وذلك باست

أن یشكل  ساد بصورة فعلیة دونفالضرورة واحدة من جرائم ال مستعارة وقد یرتكب عند

و أعطاء مواد إازة أو نقل أو تسلیم او یمكن له إخفاء أو حیذلك تحریض بل أحیانا 

 أموال أو وثائق مصدرها واحدة من جرائم الفساد. 

المكرر  65لى شروط جوهریة نصت علیها المادة إجراء ولقد أخضع المشرع هذا  الإ 

ومسبب تحت طائلة وهي الحصول على إذن مكتوب  06/22المضافة بالقانون  15

البطلات صادر من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق، یتضمن الجریمة المبررة له وهویة 

المشرع مدة التسرب في  رضابط الشرطة قضائیة الذي تتم العملیة تحت مسؤولیته، وحص

 ،قتضیها مجریات التحري أو التحقیقي تت) أشهر قابلة للتجدید مرة واحدة في الحالات ال4(
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د الانتهاء من عملیة التسرب یحرر ضابط الشرطة القضائیة المكلف بعملیة التسرب تقریر بع

 بصفة جوازیة كشاهد. عجراء ویجوز أن یسمعن هذا الإ

قصد إظهار الحقیقة في جرائم الفساد فقد أحاط المشرع الشهود والخبراء بحمایة   -

الذي  15/02مر رقم المضافة بالأ 19مكرر  65خاصة وفقاً لما نصت علیه المادة 

جاء فیها ضرورة إفادة هؤلاء (الشهود والخبراء) من تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة 

غیر الإجرائیة أو الإجرائیة إذ كانت حیاتهم أو سلامتهم الجسدیة أو مصالحهم 

 ر بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها للقضاء.یالأساسیة معرضة لتهدید خط

جرائیة من طرف وكیل الجمهوریة بعد التشاور جرائیة و/أو غیر الإالإ وتتخذ التدابیر 

لي: إخفاء المعلومات المتعلقة جرائیة فیما ییص التدابیر الإلخالمختصة، ویمكن تمع السلطة 

، ة، وضع رقم هاتفي خاص تحت تصرفه، تمكینه من نقطة اتصال لدى مصالح الأمنیتو هب

نیة توسیعها لأفراد عائلته وأقاربه، وضع أجهزة تقنیة مكاإضمان حمایة جسدیة مقربة له مع 

رط موافقته الصریحة، وقائیة بمسكنه، تسجیل المكالمات الهاتفیة التي یتلقاها أو یجریها بش

جرائیة فقد نص علیها ما التدابیر الإ، أ جتماعیة أو مالیةإ قامته، منحه مساعدةإتغییر مكان 

: عدم فيوتتمثل  15/02مضافة بالأمر رقم ال 23 مكرر 65المشرع بموجب أحكام المادة 

جراءات، عدم الإشارة لعنوانه الصحیح في تعارة في أوراق الإأو ذكر هویة مس هویتهالإشارة ل

 أوراق الإجراءات.

لى إالإشارة بدلا من عنوانه الحقیقي إلى مقر الشرطة القضائیة أین تم سماعه أو  -

 ظر في القضیة.الجهة القضائیة التي سیؤول إلیها الن

 المستحدثة على مستوى التحقیق القضائي: الإجراءات -ب

داري أو المالي تشكل واء تعلق الأمر بجرائم الفساد الإلكون جرائم الفساد سنظر  

قتصادي، فقد جتماعي والإیتعلق بتحقیق الأمن ولاستقرار الإاعتداء على حق المجتمع فیما 
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ه الخطورة علاوة على ذجدیدة لمواجهة ه أعطى المشرع لقاضي التحقیق سلطات واسعة

 السلطات العادیة وبظهر ذلك من خلال ما یلي:

اعتراض المراسلات إجراء ب أعطى المشرع لقاضي التحقیق فیما یتعلق بجرائم الفساد -

شارة إلیه على مستوى تقاط الصور وذلك وفقا لما تمت الإوتسجیل الأصوات وال

بتدائي إذ تتم العملیات المذكورة بناءا على إذن من قاضي التحقیق وتحت التحقیق الإ

المضافة بالقانون  06مكرر 65مراقبته مباشرة، ووفقا لما تم النص علیه في المادة 

في حال اكتشاف جرائم أخرى غیر تلك التي  على أنهفي فقرتها الثانیة  06/22رقم 

العارضة، یسلم  اتلبطلان الإجراء وردت في إذن القاضي، فإن ذلك لا یعد سببا

) أشهر قابلة للتجدید وفقا لما تتطلبه 4الإذن مكتوب ویسلم لمدة أقصاها أربعة(

 مقتضیات التحري أو التحقیق.

مكن المشرع قاضي التحقیق من سلطة الإذن لمباشرة عملیة التسرب وفقا لما نصت   -

طار وكیل الجمهوریة، هذا بعد إخ 06/22المضافة بالقانون  11مكرر65علیه المادة 

الإذن یجب أن یكون مكتوبا ومسببا وصالح لمدة أربعة أشهر قابلة للتجدید حسب 

مقتضیات التحري أو التحقیق، یجوز لقاضي التحقیق الذي رخص بإجراء التسرب أن 

یأمر بوقفه في أي وقت قبل انقضاء المدة المحددة، تودع الرخصة في ملف 

 من عملیة التسرب. الإجراءات بعد الانتهاء

جرائیة مكن المشرع كذلك قاضي التحقیق من سلطة اتخاذ تدابیر الحمایة غیر الإ  -

جرائیة المشار إلیها على مستوى التحقیق الابتدائي قصد ضمان الحمایة و/أو الإ

الفعالة للشاهد أو الخبیر المعرض للخطر بسبب المعلومات التي یمكنهم تقدیمها 

رورة لإظهار الحقیقة في جرائم الفساد، ویتخذ قاضي التحقیق للقضاء والتي تكون ض

من  حتى همنعل التدابیر الضروریة للحفاظ على سریة هویة الشاهد ویكفي ذلك 

 الجواب على الأسئلة التي قد تؤدي إلى الكشف عن هویته.
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 السلطة المختصة بتحریك الدعوى العمومیة   ـــ 2

ل عامة بأنه طرحها على القضاء الجنائي للفص تحریك الدعوى العمومیة بصفةیعرف  

على مخالفة أحكام قانون العقوبات أو القوانین المكملة  جزاءفي مدى حق الدولة في توقیع ال

تطبیق للمطالبة لل إجراء تقوم به النیابة العامة له، فتحریك الدعوى العمومیة إذن هو أو 

 1قانون العقوبات.

متابعة بة الاختصاص فیما یتعلق بتحریك و العامة هي صاحوالقاعدة العامة أن النیابة  

إجراءات و  فیها تقیید النیابة العامة بشروط  ملا أن هناك حالات معینة تالدعوى العمومیة إ

أجهزة تسییرها  إنومیة الاقتصادیة شركة تجاریة فمعینة، وعلى اعتبار أن المؤسسة العم

یخضع لها ممثلیهم في الشركات التجاریة  یخضعون لنفس نظام المسؤولیة الجزائیة التي

والتي تضمنها الفصل الثاني من الباب الثاني من الكتاب الخامس من القانون التجاري، لذلك 

 :خلال التطرق إلى نقطتین أساسیتینارتأینا تقسیم هذا الجزء من 

 

 تحریك الدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة  -2-1

العمومیة بصفة عامة بأنه طرحها للقضاء الجنائي للفصل في یعرف تحریك الدعوى  

مدى حق الدولة في توقیع الجزاء ، فتحریك الدعوى العمومیة إذن هو أول إجراء تقوم به 

النیابة العامة للمطالبة بتطبیق قانون العقوبات طبقا لما نصت علیه المادة الأولى من قانون 

حركها :" الدعوى العمومیة لتطبیق العقوبات یالإجراءات الجزائیة التي نصت على أن 

 یباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقتضى القانون .و 

 .54، صالمرجع السابق د الله، ة عبیأوھایب - 1
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كما یجوز أیضا للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في  

 هذا القانون " .

ك الدعوى العمومیة كما یختلف تحری 1ویختلف تحریك الدعوى العمومیة عن رفع الدعوى،

 عن مباشرتها واستعمالها.

به النیابة العامة، مع مراعاة حیث یقصد بتحریك الدعوى العمومیة أول إجراء تقوم  

كما  ، أو طلب2الات التي ربط فیها المشرع تحریك هذه الدعوى ما لم یكن هناك شكوىحال

رط الحصول على إذن مسبقا قید المشرع حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة بش

 كما لو تعلق الأمر مثلا بنواب البرلمان وذلك في إطار الحصانة البرلمانیة الممنوحة لهم.

جراءات المتتبعة عبر أما بالنسبة لرفع الدعوى العمومیة فیقصد بها مجموع الإ  -

الجهات مراحلها المختلفة ابتداءا بتحریك الدعوى العمومیة أو رفعها ومتابعتها أمام 

 المختصة لحین الفصل فیها بحكم نهائي.

لى أن تحریك الدعوى العمومیة یختلف عن مباشرتها واستعمالها إشارة وتجدر الإ 

رر في إقامة الدعوى بتحریكها أو رفعها، أین تقید النیابة العامة بوجوب قعكس ما هو م

تحریك الدعوى حصولها على شكوى أو إذن أو طلب في جرائم معینة قبل أي مبادرة ب

 العمومیة.

 في تحریك الدعوى العمومیة الهیئات الإجتماعیة للمؤسسةسلطة  -2-2

لحریة في لى أن المشرع وبالرغم من أنه أعطى للنیابة العامة اإشارة لقد سبقت الإ 

لا أنه قیدها في حالات معینة بوجوب حصولها على شكوى أو إذن إتحریك الدعوى العمومیة 

مكرر 06جرائم معینة، وفي هذا السیاق فقد نصت الفقرة الأولى من المادة أو طلب في 

 .58، صالمرجع السابق ة عبد الله، یأوھایب - 1
 15عبد العزیز، المرجع السابق، صسعد  - 2
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ري المؤسسات ی"لا تحرك الدعوى العمومیة ضد مس على أنه: 15/02المضافة بالأمر رقم 

عن  تلطأسمالها أو ذات الرأسمال المخقتصادیة التي تملك الدولة كل من ر العمومیة الإ

أو اختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة أعمال التسییر التي تؤدي إلى سرقة 

إلا بناء على شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون 

 التجاري وفي التشریع الساري المفعول".

 وبا في الجرائم المرتكبة من طرف مسیري المؤسسةجشترط و اما یعني أن المشرع قد  

لى تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة ضرورة إتؤدي  يالت قتصادیةالعمومیة الإ

جتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها عامة على شكوى من طرف الهیئات الإحصول النیابة ال

مندوب أو مندوبي الحسابات  في القانون التجاري، ویقصد بالهیئات الاجتماعیة للمؤسسة

صادیة تخضع من حیث مومیة الاقتشارة إلیه فإن المؤسسة العذلك أنه وكما سبقت الإ

شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في للأحكام التي تخضع لها  اسیرهتنظیمها و 

 08/01بالإضافة إلى المفتشیة العامة للمالیة وفق ما نص علیه الأمر القانون التجاري

یة المتعلق بتنظیم المؤسسات العموم 01/04المتمم للأمر   2008فبرایر  28المؤرخ في 

 الإقتصادیة و تسییرها و خوصصتها  . 

 

 مندوب الحساباتأ ــــ 

مندوب الحسابات أو مندوبي الحسابات هیئة قائمة بذاتها في الجهاز التنظیمي  یشكل 

للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة ، إذ تعرض القانون التجاري بالإضافة إلى جملة المهام 

لتزامات القانون التجاري  إلى جملة من الإمن  4/2مكرر 715المنصوص علیها في المادة 

هته الأخیرة التي جاءت متفرقة بین جملة من النصوص القانونیة و یتعلق الأمر بالمادة 

یعرض مندوبو من القانون التجاري التي نصت في فحواها على أن "  13/2مكرر 715
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وها أثناء ممارسة الحسابات على أقرب جمعیة عامة مقبلة المخالفات و الأخطاء التي لاحظ

 .مهامهم و یطلعون علاوة على ذلك وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة التي اطلعوا علیا"

ما یعني أن الجهاز المؤهل بتحریك الدعوى العمومیة هو مندوب أو مندوبي  

 1تمثلة في : التحقیقالحسابات ذلك أن هذا الأخیر هو المكلف بمختلف أعمال المراقبة الم

ت في مراقبة انتظام حساباومیة الإقتصادیة و الأوراق المالیة للمؤسسة العمتر و في الدفا

صحتها ، كما یدققون في صحة المعلومات المقدمة في المؤسسة العمومیة الإقتصادیة و 

تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة ، و في الوثائق التي تتعلق بالوضعیة 

 الإقتصادیة ،المالیة للمؤسسة العمومیة 

صحة ذلك ، ت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة والموازنة و حساباو  التصدیق على الجرد

التحقق من مدى احترام مبدأ المساواة بین المساهمین بالإضافة إلى مختلف التحقیقات أو 

 2الرقابات التي یرون أنها مناسبة .

باعتباره الجهاز الأكثر درایة فمن المنطقي أن تسند له مهمة تحریك الدعوى العمومیة  

 بالمخالفات و جمیع الأفعال الجنحیة الواقع ارتكابها داخل المؤسسة العمومیة الإقتصادیة .

عن طریق شكوى من مندوب الحسابات إلى وكیل  العمومیةیتم تحریك الدعوى و  

عن عدم المرتكبة و إلا ترتب الجمهوریة یطلعونه فیها عن المخالفات و الأفعال الجنحیة 

من  14/2مكرر  715القیام بذلك قیام مسؤولیتهم المدنیة و فق ما نصت علیه المادة 

القانون التجاري التي نصت على أن " ... ولا یكونون مسؤولین مدنیا عن المخالفات التي 

یرتكبها القائمون بالإدارة او أعضاء مجلس المدیرین ، حسب الحالة ، إلا إذا لم یكشفوا عنها 

 ریرهم للجمعیة العامة و / أو لوكیل الجمهوریة رغم اطلاعهم علیها".في تق

 من القانون التجاري . 2/ 4مكرر  715المادة  -1
 .334نادیة فضیل ، المرجع السابق ـ ص  -2
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 المفتشیة العامة للمالیة  -ب 

مادام أن مندوب الحسابات قد أسندت له مهمة تحریك الدعوى العمومیة باعتباره  

تكبة داخل المؤسسة العمومیة الجهاز الأكثر درایة بالمخالفات و الأفعال الجنحیة المر 

بالنظر إلى أهمیة الرقابة التي أسندت له ، فإن المفتشیة العامة للمالیة قد تختص  الإقتصادیة

  1هي الأخرى بتحریك الدعوى العمومیة ذلك أن هته الهیئة تختص هي الأخرى برقابة

تدقیق تسییر المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ما یترتب علیه قیام هته الأخیرة بالتبلیغ عن و 

لأفعال الجنحیة المرتكبة داخل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة عن جمیع المخالفات و ا

 طریق شكوى إلى السید و كیل الجمهوریة .

تستعید  حیث و بمجرد تقدیم الشكوى من مندوب الحسابات أو المفتشیة العامة للمالیة 

استقلالها في مباشرة الدعوى العمومیة ، فتتصرف فیها كما تتصرف النیابة العامة حریتها و 

في سائر الدعاوى العمومیة ،و لا شأن للشاكي بها ، فالنیابة لیست ملزمة بتحقیق الواقعة 

تستطیع تحریك الدعوى العمومیة بناءا على المحاضر المقدمة مع الشوى و یمكنها  لأنها لا

، و من ثم یبقى لها تقدیر ملاءمة المتابعة ، فلها ان حفظ الشكوى لسبب من أسباب الحفظ 

 2تباشر المتابعات و فق الطریق الذي تختاره و لها أن تحفظ الشكوى .

 قواعد الاختصاص  ثانیا :

سیر المؤسسات العمومیة بالنظر إلى خطورة جرائم الفساد الإداري والمالي وأثره على  

فعالیة في معالجة م القضائي الجزائري للتكفل بالإقتصادیة ، وبالنظر إلى محدودیة النظا

تبلورت من الملفات ذات الصلة بجرائم الفساد ، فقد عمد المشرع إلى وضع آلیات جدیدة 

، المتعلق   2001أوت 20المؤرخ في  01/04للأمر ، المتمم  2008فبرایر 28المؤرخ في  08/01من الأمر  2المادة  -1

 . 11بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرھا وخوصصتھا ، ج ر ، العدد 
آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة ، دار ھومھ للنشر والتوزیع كور طارق ،  -2

 .118، ص  2013، الجزائر ، 
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المعدل  10/11/2004المؤرخ في  14/ 04خلال الأحكام المدرجة بموجب القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة ، حیث  1966یولیو  08المؤرخ في  66/156للأمر 

بتوسیع إختصاص بعض المحاكم في جرائم معینة من وضع القواعد الإجرائیة التي تسمح 

 بینها جرام الفساد .

 الاختصاص المحلي :  -1

المؤرخ في  04/14م قر ذات إختصاص إقلیمي موسع بموجب القانون تم إنشاء محاكم 

بموجب هذه المواد ، بحیث تم النص منه  329 -40 -37وذلك في المواد  10/11/2014

 1ذات الإختصاص الإقلیمي الموسع.على المحاكم 

 الاختصاص النوعي :-2

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  10/11/2004المؤرخ في  04/14بمقتضى القانون 

الاختصاص الإقلیمي  الجزائیة تم تحدید جملة الجرائم التي تخضع لإختصاص المحاكم ذات

المتعلق  06/01الموسع والتي من بینها جرائم الفساد المنصوص والمعاقب علیها بالأمر 

 2010أوت  26المؤرخ في  10/05المعدل والمتمم بالأمر بالوقایة من الفساد ومكافحته 

" تخضع الجرائم المنصوص التي تنص صراحة على أنه  1مكرر  24وبالخصوص المادة 

علیها في هذا القانون لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص المحلي الموسع وفق 

 " .لقانون الإجراءات الجزائیة 

للمحاكم تتحد بالنظر على مستوى المتابعة التحقیق إذا فالاختصاص النوعي  

والمحاكمة ولعل ما یلاحظ أن المشرع أخضع جرائم الفساد للاختصاص الإقلیمي الموسع 

، علما أن المحاكم المحلیة تبقى تحریات ثقیلة وخاصة نظرا لخطورتها ومعالجتها تقتضي 

 .166، ص  نفسھمرجع ال  -1 
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لمتخصصة بملف الإجراءات جهات الم یطالبها النائب العام التابع له تلك المختصة طالما 

 1عرف بالطریق التفضیلي أو الاختیاري .ی وهذا ما

  وأسباب انقضاء الدعوى العمومیة الفرع الثاني: العقوبات 

بالهدف المرجو منها تحقیقه ألا وهو محاربة الجریمة ، ومادام الأمر ترتبط العقوبة  

یتعلق بالجرائم المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة فقد حرص 

التي تتلاءم مع الجرم التشریع الجزائري على غرار باقي التشریعات على توقیع العقوبات 

تحول ) غیر أن هذه العقوبات قد تصطدم بعوائق المرتكب من طرف هؤلاء المسیرین ( أولا 

 .(ثانیا ) انقضاء الدعوى العمومیة دون تطبیقها ما یؤدي إلى 

 العقوبات المطبقة على مسیري المؤسسة العمومیة الإقتصادیة : أولا

لقد حرص المشرع الجزائري على توقیع العقوبات التي تتلاءم مع الجرم المرتكب من  

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة سواء من خلال قانون العقوبات أو القانون طرف مسیري 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  15/04وكذا الأمر  10/05المتمم بالأمر  06/01

قتصادیة العمومیة الإ عقوبات المطبقة على مسیري المؤسساتویقتضي الحدیث على نوع ال

 الأصلیة وكذا العقوبات التكمیلیة .الحدیث لا محالة على العقوبات 

 العقوبات الأصلیة  -1

ي قد حصر من قانون العقوبات نجد أن المشرع الجزائر  05لى المادةإبالرجوع  

ي أن عنسجن المؤقت، الحبس والغرامة ما یعدام، السجن المؤبد، الالعقوبات الأصلیة في الإ

 2سالبة للحریة أو عقوبة الغرامة.ا عقوبات في نوعین إم المشرع قد حصر العقوبات الأصلیة

 .167، ص  المرجع السابقكور طارق ،  -1 
 441صالمرجع السابق ، كور طارق ،  - 2
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 العقوبات السالبة للحریة -1-1

حیث تتعدد العقوبات للحریة التي ذكرها المشرع الجزائري في قانون العقوبات من  

السجن المؤبد، السجن المؤقت، عقوبة الحبس و  :منه على النحو التالي 05خلال المادة 

 تختلف هذه العقوبات من حیث أن كل عقوبة تقابل وصف ما على النحو الآتي بیانه.

 السجن المؤبد أ ــــ

سلب حریة المسیر خطر العقوبات ذلك أنها تقوم على تعتبر هذه العقوبة من بین أ 

 أنها تفرض في أخطر الجرائم. طوال حیاته كما أنها توصف بالعقوبة القاسیة ذلك

 السجن المؤقت ب ـــ

سنوات كحد أدنى  5لحریة المسیر لمدة تتراوح بین  كذلك یعتبر السجن المؤقت سلب 

من قانون  العقوبات،  05وعشرین سنة كحد أقصى طبقا لما هو منصوص علیه في المادة 

 خففةتوافرت الظروف المذا ما إلأدنى كما یستطیع القاضي في هذه الحالة تطبیق الحد ا

من قانون العقوبات)، كما أن لهذه العقوبة حدیث الأمر الذي یسمح للقاضي  53(المادة 

 1باستعمال سلطته التقدیریة في توقیع العقوبة.

 الحبسج ـــ 

لك العقوبة المقررة في مواد الجنح والمخالفات وتقوم هي الأخرى على سلب تهي  

راوح بین شهرین كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى ما لم حریة المحكوم علیه لمدة  تت

یقرر القانون حدود أخرى، ولمدة تتراوح من یوم واحد على الأقل الى شهرین على الأكثر في 

 المخالفات.

 الغرامة:  -1-2

 .446عبد الله سلیمان، المرجع السابق، ص - 1
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لزام المحكوم إاد الجنح والمخالفات، ویقصد بها تعتبر الغرامة عقوبة أصلیة في مو  

ة قد ینص درا في الحكم، والغرامة كعقوبة أصلیالدولة مبلغا مقلى خزینة إعلیه بأن یدفع 

ى إلد یتم النص علیها كعقوبة مضافة فردة مقابل الجریمة كما قنعلیها القانون كعقوبة م

 على كما قد ینص القانون ،ص علیها كثیرا في قانون العقوباتیتكرر الن لتيس اعقوبة الحب

ن القصد إوعلى العموم ف 1بتین على سبیل التخییر.حدى هاتین العقو إالحبس والغرامة أو ب

تهدیدها بلى الردع العام إهدف ذمة المسیر المالیة، كما أنها ت إفقار وراء عقوبة الغرامة هو

لى عقوبة إضافة یمة عندما ینص علیها القانون بالإالدفاع ضد الجر  الآخرین فهي بمثابة خط

 لعقوبة الغرامة.نتقادات الموجهة الحبس بالرغم من الإ

 

 

 العقوبات التكمیلیة :  ثانیا

المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد  06/01من الأمر  50نصت المادة  

للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني المدان لإرتكابه جریمة أو أكثر ومكافحته على أنه یمكن 

بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون 

المنصوص علیها في قانون العقوبات ، ما یعني الرجوع إلى العقوبات التكمیلیة المنصوص 

قامة، قامة، المنع من الإ: تحدید الإمن قانون العقوبات والمتمثلة في  9علیها في المادة 

 طالحكم، حیث ترتب نشرق، المصادر الجزئیة للأموال، الحرمان من مباشرة بعض الحقو 

 2العقوبات التكمیلیة بالعقوبات الأصلیة بعد أن ینطق بوجودها القاضي.

 تحدید الإقامة:  ــــ 1

 405، صالمرجع نفسھ - 1
 . 478صد الله سلیمان، المرجع السابق، عب - 2
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ن یقیم في منطقة یعینها الحكم ولا یجوز أن أب المسیر المحكوم علیهیقصد بها إلزام  

راج فالأصلیة أو الإ وم انقضاء العقوبةسنوات ویبدأ تنفیذ تحدید الإقامة من ی 5یتجاوز مدته 

م قامة كأن یغادر المحكو تحدید الإ عن المحكوم علیه. ویعاقب كل من یخالف أحد تدابیر

 11ذن طبقا لما نصت علیه المادة إأو أن ینتقل داخل المنطقة بدون  علیه المنطقة المحددة

 في فقرتها الثالثة.

 : قامةالمنع من الإ ــــــ 2

المحكوم علیه من المسیر یرتكز مضمون هذه العقوبة على فرض الحظر على  

ذه التواجد في بعض الأماكن التي یحددها الحكم والعلة في ذلك تقدیر المشرع لخطورة ه

ل على المحكوم علیه الوقوع في الإجرام، هتكون سبباً من الأسباب التي تس الأماكن التي قد

قوبة أصلیة في مواد الجنح والمخالفات ، وقد تكون تكمیلیة ویجوز ذلك أن الغرامة تعتبر ع

أما المصادرة فهي عقوبة تكمیلیة دائما ولا تكون عقوبة أصلیة ابدا، وأخیرا فإن عقوبة 

المصادرة لا تتأثر إلا بحكم قضائي ولذلك فإنه لا یجوز الحكم بها في حالة سقوط الدعوى 

 1.بالتقادم أو الوفاة أو العفو أو البراءة

 نشر الحكم ـــ  3

حیث یعتبر نشر الحكم واحدة من العقوبات التكمیلیة التي نص علیها المشرع ویقصد  

به تعلیق الحكم بنصه كاملاُ أو بتلخیصه في صحیفة أو أكثر یعینها الحكم، كما قد یتم 

النشر بتعلیقه في بعض الأماكن حیث تقع مصاریف النشر على عاتق المحكوم علیه 

من نشر الحكم هو التشهیر بالمسیر الجاني والحط من قیمته الاجتماعیة وتحذیر والغرض 

 .الغیر من التعامل معه، وتنقضي عقوبة النشر بالتقادم وبالوفاة

 انقضاء الدعوى العمومیة ثانیا : 

 . 884ص، المرجع السابق، عبد الله سلیمان - 1
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ن إقضاء مدتها، فاندعوى العمومیة بتوقیع العقوبة و أن تنقضي ال الأصل ذا كانإ 

تنقضي بها العقوبة، وتتعدد هذه الأسباب في التشریع الجزائري ذلك أن هناك أسباب أخرى 

جراءات الجزائیة على الأسباب المؤدیة من قانون الإ 1المشرع نص من خلال المادة السادسة

لى تطبیق إتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة "ذ جاء فیما یلي: إ ةضاء الدعوى العمومیلانق

ء قانون العقوبات و بصدور حكم جائز إلغاقادم وبالعفو الشامل وب، وبالتالقانون لوفاة المتهم

 لقوة الشيء المقضي.

دانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى لى الإإجراءات أدت إذا طرأت إغیر أنه  

 عادة السیر فیهاإجوز ینه إاستعمال مزور، ف وأ رء الدعوى العمومیة مبني على تزویبانقضا

لى یوم إصار فیه الحكم أو القرار نهائیا وحینئذ یتعین اعتبار التقادم موقوفا منذ الیوم الذي 

 دانة مقترف التزویر أو استعمال المزور.إ

سحب الشكوى اذا كانت شرطا لازما بفیذ اتفاق الوساطة و تنقضي الدعوى العمومیة بتن 

 یزها صراحة".یجذا كان القانون إة نقضي الدعوى العمومیة بالمصالحللمتابعة كما یجوز أن ت

سباب الألى إم أسباب انقضاء الدعوى العمومیة یسقا من النص السالف الذكر یمكن تقوانطلا

 العامة ثم الأسباب الخاصة للانقضاء.

 الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومیةأولا ـــ 

 التقادم ــــ  1

قانون الإجراءات الجزائیة وهو مرور من  09،  08،  07،  06نصت علیه المواد  

مدة زمنیة تحسب بقاعدة عامة من تاریخ ارتكاب الجریمة ، وتتناسب والوصف القانوني لهذه 

سنوات كاملة من تاریخ  10الجریمة فتتقادم الدعوى العمومیة في مواد الجنایات بمرور 

 487، صنفسھالمرجع  - 1
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فتتقادم فیها الدعوى سنوات كاملة ، أما المخالفات  3ارتكاب الجریمة وفي الجنح بمرور 

 العمومیة بمرور سنتین من تاریخ ارتكاب الجریمة .

ومع ذلك فقد استثنى المشرع الجزائري بعض الجرائم من إمكانیة سقوط الدعوى  

العمومیة فیها بالتقادم وخاصة إذا ما تعلق الأمر بالجنایات والجنح التي تدخل في نطاق 

وبالتالي لا یسقط فیها حق النیابة العامة في تحریك  1الرشوة أو اختلاس الأموال العمومیة 

 الدعوى .

 العفو الشامل ــــ  2

جرامیة عن الفعل المجرم فتنتهي ة الصفة الإویقصد به العفو على الجریمة نهائیا وإزال 

على نص قانوني  ااءتكمیلیة ، والعفو الشامل یكون بنبذلك العقوبة الأصلیة والعقوبات ال

نه إذا صدر قبل الحكم فإن القاضي یحكم به من ت التشریعیة ومن آثاره أمن السلطاصادر 

تلقاء نفسه ، أما إذا صدر بعد الحكم فإن العقوبة لا تطبق إلا ما تعلق منها بالمصادرة ، مع 

لة تتحمل و الإشارة إلى أنه إذا تم النص في قانون العفو على انقضاء الدعوى المدنیة فإن الد

 التعویض .

 الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي فیه  ــــ 3

هو الحكم الذي استنفذ كل طرق الطعن العادیة وغیر العادیة ، فلا یجوز المساس  

عادة تحریك أو رفع الدعوى العمومیة بشأن جریمة كانت قد حركت ا لا یجوز إبحجیته كم

 من قبل وصدر بشأنها حكم بات .

 وفاة المتهم ـــ  4

 من ق إ ج . 01مكرر فقرة  08المادة  -1
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قاعدة شخصیة العقوبة ا للمتابعة في الدعوى العمومیة كإقرار لتضع وفاة المتهم حد 

فتنهي وفاته حق النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة فإن حدثت الوفاة قبل تحریك 

الدعوى العمومیة تصدر النیابة العامة أمر بحفظ ملف الدعوى لتوفر سبب من أسباب الحفظ 

 وهي وفاة المتهم .

 خاصة لانقضاء الدعوى العمومیة : الأسباب ال ثانیا

تنقضي الدعوى العمومیة بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما : سحب الشكوى  ــ 1

 للمتابعة الجزائیة وبالتالي سحب الشكوى یؤدي إلى وقف المتابعة .

أقر القانون إمكانیة إجراء المصالحة في بعض الجرائم ، وبالتالي إذا تمت : المصالحة  ــــ 2

المصالحة بین أحد الإدارات التي أعطاها القانون حق إجرائها وبین المخالف یسقط حق 

 النیابة العامة في المتابعة الجزائیة .

 

 خلاصة الفصل :

بالنظر إلى الدور المنشود من إنشاء المؤسسات العمومیة الإقتصادیة فقد حاول  

الأحكام التي المشرع حمایة أجهزة التسییر داخل هذه المؤسسات من خلال محاولة ضبط 

باعتبارهم وكلاء إلى أحكام القانون التجاري یخضع لها المسیرین فأخضعهم من جهة 

صادیة شركات تجاریة تخضع لأحكام شركات الأموال وباعتبار المؤسسات العمومیة الإقت

المتضمن  08/01المعدل والمتمم بالأمر  01/04استنادا لما تم النص علیه بموجب الأمر 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها ، وأخضعه من جهة أخرى تسییر 

لق بالنظام عالمت 1990سبتمبر 29المؤرخ في  90/290إلى أحكام المرسوم التنفیذي 

أن من المسیرین من على اعتبار الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات 
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من المادة  02المسیر الأجیر استنادا إلى ما تم النص علیه بموجب الفقرة یصنفون في خانة 

العمومیة المتعلق بتنظیم المؤسسات  2001أوت  20المؤرخ في  01/04من الأمر  05

ادیة وتسییرها هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد أخضع المشرع الجزائري هؤلاء صالاقت

وبات ثم أحكام قالتي أقرها ابتداء من خلال قانون العالمسیرین إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة 

المتعلق بالوقایة من  2010أوت  26المؤرخ في  10/05المتمم بالأمر  06/01الأمر 

ذلك إلى إضفاء بعض الخصوصیة التي مست من الناحیة الإجرائیة الفساد ومكافحته لیتعدى 

من خلال اشتراط شكوى مسبقة فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة ضد هؤلاء المسیرین 

 وكذا بعض الأحكام الخاصة على مستوى التحري والمتابعة .
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 الفصل الثاني :

النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة 

 للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة



 النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة  الفصل الثاني:
 

 الفصل الثاني: النظام القانوني للمسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الحدیثة تستوجب ألا یقف الجزاء عند حد مساءلة مسیر  تجاهاتالالقد أضحت 

نما یتعین تتبع كل إ الفاعل المباشر للجریمة و عتباره المؤسسة العمومیة الاقتصادیة با

ذا كان جائز إلذلك ثار التساؤل حول ما  الأشخاص الذین ساهموا بدور فعال في وقوعها.

قامة المسؤولیة الجزائیة لیس فقط على عاتق مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بل على إ

لى إي انتهى المشرع الجزائري لیة التشكاسها بصفتها شخصا معنویا ؟ وهي الإالمؤسسة نف

 10المؤرخ في  04/15ثر تعدیله بموجب القانون رقم إلعقوبات الأخذ بها مؤخرا في قانون ا

وقبل التطرق بالدراسة  لا أنهإالتشریعات في القانون المقارن،  على غرار باقي 2004نوفمبر 

التعرض أولا على أحكام  لى ما أتى به المشرع من خلال هذا التعدیل كان لابد منإوالتحلیل 

خلال ( المبحث الأول) ثم المسؤولیة الجزائیة الخاصة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من 

جرائیة الخاصة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة من خلال ( المبحث لى القواعد الإإالتطرق 

 الثاني)
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 المبحث الأول: أحكام المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

في القانون ن الحدیث عن أحكام المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إ

یستوجب منا بالضرورة الحدیث بالدرجة الأولى على أساس هذه المسؤولیة الجزائیة الجزائري 

ثم الحدیث في مرحلة ثانیة عن شروط قیام المسؤولیة  كخطوة أولى ( المطلب الأول)

 الجزائیة بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ( المطلب الثاني)

 المطلب الأول: أساس المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة، تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي 

ماعي مباشرة أو غیر مباشرة ویخضع تجقانون العام أغلبیة رأس المال الإخاضع للآخر 

 1نشاؤها وتنظیمها وسیرها للأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري.إ

وبالتالي فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة على غرار 

لى نفس أحكام المسؤولیة إتعلق بأحكام المسؤولیة الجزائیة الشركات التجاریة وتخضع فیما ی

فیما یتعلق بالأساس الذي تستند  ا الآراءحوله 2التي تباینت الأخیرة للأشخاص المعنویة هذه

لى أساس المسؤولیة إتقییم هذا الفرع من خلال التطرق لى إجزائیة ما دفعنا لیه المسؤولیة الإ

 في التشریع ( الفرع الثاني) الجزائیة ول) ثم أساس المسؤولیةالجزائیة في الفقه ( الفرع الأ

 الفرع الأول: أساس المسؤولیة الجزائیة في الفقه

لى إصادیة فانقسم اختلف الفقه حول أساس المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقت

س الخطأ فریقین، الأول یؤسس المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة على أسا

 01/04الأمر رقم  05و 02المادتین  - 1
 43یط محمد، المرجع السابق، صحز- 2
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رض أو المجاز، والثاني على أساس الخطأ فض وهو ما نادى به أصحاب نظریة الر تالمف

 الحقیقي وهو ما نادى به أصحاب نظریة الحقیقة.

 رض أو المجازف: نظریة الأولا

لى أن مسؤولیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مسؤولیة إهب أنصار هذه النظریة یذ

غیر مباشرة، ذلك أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة كشخص معنوي هي شخص مفترض 

لي فان أساس المسؤولیة عكس  الشخص الطبیعي الذي یتكون من جسد وروح، وبالتا

ارتكب المسیر خطأ فلا ذا إخطأ غیر المباشر، فلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة هو اللالجزائیة 

ما یسأل عن نإ و  1تسأل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عنه بوصفها مسؤولة مسؤولیة مباشرة.

سائل وأدوات المؤسسة العمومیة ما باستخدام المسیر لو إ خطأ تابعه لعدم تشدید الرقابة علیه، و 

 مباشرة. غیر فتكون هذه الأخیرة مسؤولة مسؤولیة قتصادیةالا

 نظریة الحقیقة ثانیا :

لى أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مسؤولیة مسؤولیة إیذهب أنصار هذه النظریة 

لمؤسسة این ب لى التوافق الموجودإال المسیر، واستندوا في تبریرهم مباشرة وشخصیة عن أعم

 لمؤسسةلي والمسیر كشخص طبیعي من حیث أن قتصادیة كشخص معنو العمومیة الإ

رادته بلا إرادة ممثلیه هي إدارة یعتبر بمثابة العقل وأن إدیة كذلك مجلس العمومیة الاقتصا

لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة حقوق لكما أن ، فارق ومن ثم یستطیع أن یقاضي ویتقاضى 

تنشأ بموجب قانون.  وعلیه فالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة تسأل عن الخطأ الذي یرتكب 

المؤسسة  2وقع منها شخصیا وبهذا تكون مسؤولیةمن طرف مسیریها كما لو كان قد 

 العمومیة الاقتصادیة مسؤولیة شخصیة مباشرة ولیس مسؤولیة عن فعل الغیر.

 45یط محمد، المرجع السابق، صحز - 1
 46ع نفسھ، صالمرج - 2
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 لیة الجزائیة في التشریعو الفرع الثاني: أساس المسؤ 

قرار التشریعات المختلفة للمسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة ناتجة عن إن إ

 ته مسؤولیةالحقیقیة للشخص المعنوي كشرط أول، وبالتالي تكون مسؤولیاعترافها بالطبیعة 

لیه معظم التشریعات المقارنة إوهو ما ذهبت والحقیقي  شخصیة أساسها الخطأ الشخصي

 .كشخص معنوي التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

 : موقف التشریعات المقارنة أولا

هناك العدید من التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة 

الاقتصادیة في تشریعاتها العقابیة العامة الا ما كان منها بطبیعة الحال غیر ملائم لطبیعة 

نجلیزي الذي یعد من أقدم القوانین التي ومن أول هذه القوانین القانون الإالأشخاص المعنویة 

لمسؤولیة الجزائیة لقراره إیستند الفقه الانجلیزي في  ،إذ1وع من المسؤولیةأقرت هذا الن

أما  1925) من قانون العدالة الجنائیة لعام 33لى المادة (إلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ل

نجلیزي على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فهي عقوبات العقوبات التي یفرضها القانون الإ

 وبة الغرامة وعقوبة الحل.مالیة في مقدمتها عق

أما بالنسبة لقانون العقوبات الفرنسي فان هذا الأخیر یشترط القیام المسؤولیة الجزائیة 

أكثر  شخص طبیعي أولثبات المسؤولیة الجزائیة إؤسسة العمومیة الاقتصادیة ضرورة للم

عن هذا أن ذ ینتج إأو یسیر هذه المؤسسة العمومیة،  ا یمثلشریكبصفته فاعلا أصلیا أو 

أخطاء الشخص الطبیعي الذي هو أحد أعضاء أو ممثلي الشخص المعنوي تعتبر أخطاء 

شخصیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة باعتبارها أشخاصا معنویة وعلیه تكیف مسؤولیته 

 2بأنها مسؤولیة شخصیة.

 .402أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
 47محمد، المرجع السابق، ص یطحز - 2
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ة العربیة المسؤولیة الجزائی 1أما في القوانین العربیة فقد تبنت بعض التشریعات

هذا   2للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وأقرتها في مدوناتها العقابیة ومن بینها القانون اللبناني

منه أن مسؤولیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة   210الأخیر الذي اعتبر من خلال المادة 

رادة حقیقیة إاللبناني یعترف للشخص المعنوي ب على الخطأ الشخصي ذلك أن المشرع ىتبن

 رادته وأفعالهم هي أفعاله.إحینما یتصرفون باسمه ولحسابه هي رادة مسیریه إكون ذ تإ

 : موقف المشرع الجزائريثانیا

یة الجزائیة للمؤسسة العمومیة المسؤول 3قرارإموقف المشرع الجزائري من مسألة  تطور

 قامة المسؤولیةالموقف الرافض لإ 1966وره في سنة ذ أنه تبنى عند صدإ الاقتصادیة

كرس  ، إلا أنه و بعد ذلك فقد الاقتصادیةالجزائیة لأي نوع من أنواع المؤسسات العمومیة 

شخص معنوي على غرار كولیة الجزائیة للشركات التجاریة بعض القوانین الخاصة المسؤ في 

 المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات الخاصة 1975أفریل  29المؤرخ في  37-75الأمر رقم 

ة الجزائیة للمؤسسات العمومیة ة مبدأ المسؤولیحقبل أن یكرس صرا بتنظیم الأسعار

المؤرخ في  15/ 04مكرر من القانون رقم  51كشخص معنوي بموجب المادة  قتصادیةالا

 4المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 10/11/2004

وعلیه سوف نتناول من خلال هذا العنصر المراحل المخالفة لتطور المسؤولیة 

 الجزائیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري على النحو التالي:

 

 405أنور محمد صدقي المساعدة، المرجع السابق، ص - 1
 49یط محمد، المرجع السابق، صحز - 2
 .204، ص2007أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري العام، دار ھومھ، الطبعة الخامسة،  - 3
 2004لسنة  71منشور بالجریدة الرسمیة، عدد - 4
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 مرحلة عدم تكریس المسؤولیة الجزائیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ـــــ1

عند صدور قانون العقوبات الجزائري في  ةحار صكرس المشرع الجزائري هذا الموقف 

ي أثر في قانون لغیاب أ 1966یونیو  08خ بتاری 66/156بموجب الأمر رقم  1966سنة 

ناد إلیه للاعتقاد بأن المشرع الجزائري قد اعترف ضمنیا بهذه تسالعقوبات یمكن الإ

دراج عقوبة  حل هذا الشخص ضمن إ، غیر أنه لم یستبعدها صرامة بل أن 1المسؤولیة

من قانون  05البند  09الجنح بموجب المادة تكمیلیة التي یجوز الحكم بها في ال اتالعقوب

قید العقوبات التي تصدر على لض إنشاء صحیفة السوابق القضائیة ضاُ فر یالعقوبات، وأ

من قانون الإجراءات الجزائیة الصادر سنة  647الشركات المدنیة والتجاریة بموجب المادة 

عتقاد یبعث ضمنیاً على الإ 1966یونیو  80بتاریخ  155-66، أیضاً بالأمر رقم 19662

بأن المشرع الجزائري یعترف ضمنیاً بالمسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، إلا 

 : مجموعة من الأسبابلعتقاد مردود علیه الإأن هذا 

من قانون العقوبات  05البند  09أن عقوبة الحل المنصوص علیها في المادة  السبب الأول:

ة ولیس الشخص جنحص الطبیعي الذي یرتكب جنایة أو هي عقوبة تكمیلیة تخص الشخ

 أي المؤسسة العمومیة الاقتصادیة. عتباريالا

من محتواها من خلال ما  09أن المشرع الجزائري قد أفرغ نص المادة  السبب الثاني:

هذه الأخیرة التي جاءت لتوضیح مفهوم العقوبة وشروط تطبیقها،  17نصت علیه المادة 

د أن المشرع الجزائري لم یعد یتكلم عن حل الشخص المعنوي وإنما أصبح فمن جهة أولى نج

الحدیث حول منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه، ومن جهة ثانیة نجد أن المشرع لم 

 205یعة، المرجع السابق،صأحسن بو سق- 1
 77یط محمد، المرجع السابق، صحز- 2
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ها إلا إذا نص علیها القانون یحدد شروط تطبیق هذه العقوبة التي لا یجوز الحكم ب

 .1ةحصرا

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي  ةحار صالمشرع الجزائري كان قد استبعد  كما أن

لعقوبات المقررة في قانون الجمارك استنادا با العدید من المناسبات إذ رفض الحكم علیه في

ة المقررة في قانون بائیالج جزاءات،وكذا الحكم علیه بال2إلى مبدأ شخصیة العقوبة وتفریدها

 الجمارك. 

 المسؤولیة الجزائیة إقراررحلة م ـــ 2

یة مع أن قانون العقوبات الجزائري والقضاء لم یأخذ صراحة بالمسؤولیة الجزائ

أن هناك نصوص أخرى في بعض القوانین الخاصة أقر  إلاللمؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

 من خلالها مسؤولیة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ومن بینهما النصوص التالیة:

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  1957أفریل  29المؤرخ في  37 -57. الأمر رقم أ

 3:الخاصة بالأسعار

منه على المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة حیث جاء  61نصت المادة  إذ

ین عندما تكون المخالفات المتعلقة بأحكام هذا الأمر مرتكبة من القائم"في مضمونها مایلي: 

لحساب الشخص المعنوي، یلاحق و  سمباو مدیریه .... أالشخص المعنوي أو مسیریه  بإدارة

ة ارتكاب خطأ وتصدر بحقه العقوبات المالیة المنصوص علیها في حال بذاته الأخیرهذا 

المؤرخ  89/12لیه أن هذا القانون قد ألغي بموجب القانون رقم إشارة عمدیا" وما تجدر الإ

 204سقیعة، المرجع السابق، صأحسن بو -1
 78یط محمد، المرجع السابق، صحز - 2
 .1975لسنة  38منشور بالجریدة الرسمیة، عدد  - 3
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قراره المسؤولیة إالذي تراجع من خلاله المشرع عن  المتعلق بالأسعار، 1989 جویلیة 5في 

 1الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 المماثلة . قانون الضرائب المباشرة والرسومب

المتضمن قانون  1990دیسمبر  31المؤرخ في  90/36الصادر بموجب القانون رقم 

دیسمبر  18المؤرخ في  95/ 91منه المعدل بالقانون رقم  38في المادة  1991المالیة 

ذ كرس التشریع إمنه  57لى إ 14في المادة  1992المالیة لسنة المتضمن قانون  1991

منه  09مقطع  303ات العمومیة الاقتصادیة في المادة الضریبي المسؤولیة الجزائیة للمؤسس

قبل شركة أو شخص معنوي آخر  رتكب المخالفة منتنصت على مایلي " عندما حیث 

عقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات التكمیلیة ضد المتصرفین بیصدر الحكم ، ....

 والممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة".

و أالمتصرفین أو الممثلین الشرعیین ات الجزائیة المستحقة ضد ویصدر الحكم بالغرام

فیما یخص هذا الأخیر بالغرامات الجبائیة  خلالالشخص المعنوي دون الإ ضدالقانونیین، و 

 المنصوص علیها تطبیقا"

و  مع مخالفات التشریعالمتعلق بق 09/07/1996المؤرخ في  22/ 96. الأمر رقم ج

 وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج:رف صالخاصین بال التنظیم

تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب "منه على مایلي:  05ذ نصت المادة إ

من هذا الأمر العقوبات الآتیة دون  02و  01المخالفات المنصوص علیها في المادتین 

 المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشرعیین:

المتضمن  1995 05/01في المؤرخ  06/ 05المتعلق بالأسعار بدوره بموجب القانون رقم  89/12ألغي القانون رقم  - 1

المتعلق بالمنافسة المصادق  19/07/2003المؤرخ في  03/03قانون المنافسة وألغي ھذا الأخیر بدوره بموجب الأمر رقم 

 .2010المؤرخ في أوت  10/05والمستمد بالقانون رقم  25/10/2003المؤرخ في  1403علیھ بموجب القانون رقم 
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 . ) مرات قیمة محل المخالفة5مس (كثر خغرامة مالیة تساوي على الأ -

 . مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش -

 خرى المتمثلة في :هذا فضلا عن العقوبات الأ

 . المنع من مزاولة عملیات التجارة الخارجیة -

 . المنع من عقد صفقات عمومیة -

 ."دخارلى الإإالمنع من الدعوة العلنیة  -

وما یلاحظ على هذا النص، أنه لم یحدد شروط قیام هذه المسؤولیة وهو الأمر الذي 

المؤرخ في  01-03مر رقم من خلال التعدیل الحاصل بموجب الأتم تداركه 

 أن  المعدل شرطین یتعلق الأول بضرورة 05حیث تضمنت نص المادة 19/02/2003

قتصادیة أو ممثلیها الشرعیین الإ المؤسسة العمومیة أجهزةد حكب الجریمة من طرف أتتر 

 1ویتعلق الشرط الثاني بضرورة أن ترتكب الجریمة لحسابها.

المتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام  19/07/2003المؤرخ في  93-03. القانون رقم د

 2نتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك الأسلحة إ تفاقیة حظر استحداث و إ

 3منه الشخص المعنوي الذي یرتكب جریمة من الجرائم  المذكورة فیه 18دة حیث تعاقب الما

 مرات الغرامة المالیة المقررة للشخص الطبیعي. 05بغرامات مالیة تعادل 

ة الجزائیة للمؤسسات كما أن هناك العدید من النصوص التي أخذت ضمنیا بالمسؤولی

من قانون المنافسة اللتان نصتا  14و  13قتصادیة ویتعلق الأمر بالمادتین العمومیة الإ

 .82صمحمد، المرجع السابق،  حزیط - 1
 .2003جویلیة  20، المؤرخة في 43منشور بالجریدة الرسمیة، عدد  - 2
 .207أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 3
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طا على المؤسسات التي ترتكب ممارسات جماعیة منافیة للمنافسة لعلى جزاءات مالیة تس

مثل الاتفاقات غیر المشروعة وتجمیع المؤسسات بدون رخصة وتصدر هذه الجزاءات في 

قد  95/06لیه أن الأمر رقم إشارة تجدر الإ ماالذي یعتبر هیئة قضائیة و مجلس المنافسة 

منه على  02ذ نصت المادة إ 19/07/2003المؤرخ في  03/03ألغي بموجب الأمر رقم 

نتاج والتوزیع والخدمات بما فیها تلك التي یقوم بها ن هذا الأخیر یطبق على نشاطات الإأ

سلط على الجزاءات المالیة التي تمنه  62لى إ56الأشخاص العمومیون، ونصت المواد من 

 1على المؤسسات التي ترتكب الممارسات المقیدة للمنافسة.

 ثالثا: مرحلة تكریس المسؤولیة الجزائیة

لقد تم تكریس المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة صراحة من خلال 

حیث  لقانون العقوبات تممالمعدل والم 10/11/2004رخ في المؤ  04/15القانون رقم 

مكرر منه على مایلي :" باستثناء الدولة و الجماعات المحلیة و  51نصت المادة 

یكون الشخص المعنوي مسؤول جزائیا عن  الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على 

 ذلك.

ي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل ن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنو إ

 ."أصلي أو شریك في نفس الأفعال

 ولعل أهم الخصائص التي میزت المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة هي أنها

فقط سواء كان رأس مالها  2في الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ةمسؤولیة محصور 

مملوك للخواص أو مملوك للدولة كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فیما استبعدت المادة 

 .208أحسن بوسقیعة،  المرجع السابق، ص - 1
 .89یط محمد، المرجع السابق، صحز - 2
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مكرر من المسؤولیة الجزائیة للدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة  51

ائیة ستشفمؤسسات الإالداري كلمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإا أي للقانون العام

 والمؤسسات ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني كالجامعات.

 المطلب الثاني: شروط قیام المسؤولیة الجزائیة

لقد تطرقت جمیع التشریعات التي أقرت المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة 

لابد  طلیه، وهذه الشرو إسناد الجریمة إشروط التي یجب توافرها حتى یمكن لى الإادیة الاقتص

الجزائیة للذات المعنویة ویستند سناد المسؤولیة إحداها یحول دون إمن توفرها متلازمة فغیاب 

یجعل الفعل المجرم صادرا  هاخصیة المسؤولیة الجزائیة فتوفر لى مبدأ شإقرار هذه الشروط إ

الطبیعي رادة الشخص إرادة التي توازي الذات المعنویة هذه الإ لمكوني1رادة الجماعیةعن الإ

كأساس لقیام المسؤولیة الجزائیة وفي هذا السیاق فقد اتجه المشرع الجزائري من خلال المادة 

المعدل والمستمد لقانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15/ 04مكرر من القانون رقم  51

 العقوبات الى حصر شروط قیام المسؤولیة الجزائیة في شرطین هما:

رادة إبیعیین الذین لهم حق التعبیر عن أحد الأشخاص الط . ارتكاب الجریمة من طرف1

 المؤسسة وهم أحد أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو ممثلیها الشرعیین.

 . . أن ترتكب هذه الجریمة لحسابها2

یة الاقتصادیة یستنتج أن التعرف على شروط قیام المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العموم

محل المساءلة الجزائیة ثم الجرائم التي تسأل عنها 2تحدید السلوك لىإیستدعي منا النظر 

 المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 300محمود داوود یعقوب، المرجع السابق، ص - 1
 .209، صأحسن بوسقیعة، المرجع السابق - 2
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 الفرع الأول: السلوك محل المساءلة الجزائیة

لى إمكن تحدیده بالنظر یذ إشكالا إذا كان تحدید مسؤولیة الشخص الطبیعي لا یثیر إ

رفوقا بالركن المعنوي المطلوب، ذا كان العمل مإ و ماالعمل المادي الذي یقوم به الجاني 

لتي لا یمكنها ن هذا المعیار لا یصلح عندما یتعلق الأمر بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة اإف

 لا بواسطة شخص طبیعي، ولذلك فقط نصت غالبیةإمتنع عنه تأن تسلك سلوكا أو 

لمرتكبة عن الجرائم ا ن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تكون مسؤولةأالتشریعات على 

مكرر من قانون  51و ممثلیها، وفق ما جاء في نص المادة ألحسابها من طرف أجهزتها 

 1العقوبات الجزائري.

رادة المؤسسة إطرف شخص طبیعي له حق التعبیر عن : ارتكاب الجریمة من أولا

 العمومیة الاقتصادیة

بر ویع représentantوبین الممثل  organeتمییز بین العضو یذهب الفقهاء الى ال

 ویطلق علیه العمید هوریو représentant direct  لاحطالعضو باص میشو عن الفقیه

représentant réel  ما المشرع الجزائري أ ،2عبارة أي الممثل المباشر أو الممثل الحقیقي

الجزائیة  ارتكابهم الجرائم قیام المسؤولیة على  یترتب نالذی صحاب الصفةفقد حصر أ

 أو ممثلیها الشرعیینorganes للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة كشخص معنوي في أجهزتها

représentant légaux  لى أجهزة المؤسسة إسوف نتطرق من خلال هذا العنوان  وعلیه

 العمومیة الاقتصادیة ثم الممثلین القانونیین لهذه المؤسسة.
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 المقصود بأجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ــــ 1

كل كیان مؤهل لاتخاذ القرارات أو  1یقصد بأجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

دارتها و التصرف إتطبیقها ممن یخولهم القانون أو النظام الأساسي لهذه المؤسسة، سلطة 

لى الوظائف إؤسسة بالنظر باسمها أي بوجه عام الأشخاص الذین یمثلون أهمیة كبیرة في الم

التي یحتلونها والتي تؤهلهم لتسییر أمورها والتصرف والتعاقد باسمها ولحسابها، والتي تتوقف 

 2رادتهم.إاستمراریة المؤسسة على 

یة تتمیز بالتعدد لتعدد في المؤسسة العمومیة الاقتصاد فعبارة الجهاز أو العضو

قتصادیة جزائري أخضع المؤسسة العمومیة الإالمشرع الدارة بها وتنوعها خاصة أن هیئات الإ

ا یقتضي هدارة فیمة وبالتالي فتحدید أجهزة الإلنفس الأحكام التي تخضع لها شركات المساه

ث دارة، حیتسییر عن طریق مجلس الإالتقلیدي لل التمییز بین شركات المساهمة ذات النمط 

أو  ینوالعام یندارة وكذلك المدیر لس الإمج رئیسدارة و یعد عضوا أو جهاز فیها مجلس الإ

ة دار مجلس الإدارة أي یجمع بین رئاسة رئاسة مجلس الإ ىولتالرئیس المدیر العام عندما ی

فیعد عضوا فیها  لتسییرل الحدیث نمطالومهام المدیر العام، أما شركات المساهمة ذات 

ین المؤهلین خصیصا من س المدیرین وكذلك المدیرین العاممجلرئیس مجلس المدیرین و 

طرف مجلس المراقبة وتعد جمعیة المساهمة في كلا النمطین للتسییر جهازا من أجهزة 

ذ هو إجزائیة لتمیزها بالطابع الوقتي، المسؤولیة ال إقامتهاالمؤسسة وان كان یصعب تصور 

 غیر مكلف بالتسییر الیومي لشؤون المؤسسة.
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 للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الشرعیین المقصود بالممثلین ـــــ 2

ة القانونیة أو یقصد بالممثلین الشرعیین الأشخاص الطبیعیین الذین لهم السلط

في التصرف باسم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بوصفها شخص معنوي وعلیه فان  تفاقیةالإ

ین یعبارة الممثلین الشرعیین التي استعملها المشرع الجزائري تعني فئة الأشخاص الطبیع

الذین یخول لهم القانون الأساسي للمؤسسة سلطة تمثیلها على نحو ما نصت علیه المادة 

ین الذین ی، فبالنسبة للأشخاص الطبیعجراءات الجزائیة ون الإمن قان 02فقرة  02مكرر  65

لى أحكام القانون التجاري إنه یتعین الرجوع إالقانون تفویضا لتمثیل المؤسسة فیخول لهم 

وهم رئیس مجلس ، 1لتحدیدهم بحسب أجهزة التسییر في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

من قبل مجلس  ینینعام أو المدیرین العامین المعدارة أو الرئیس المدیر العام والمدیر الالإ

شركات المساهمة ذات نمط على اقتراحه في حالة  ادارة بناءدارة لمساعدة رئیس مجلس الإالإ

و أعضاء مجلس المدیرین الذین أورئیس مجلس المدیرین وعضو  ، دارةمجلس الإبالتسییر 

ذا ما كان قانونها الأساسي إادیة یل المؤسسة العمومیة الاقتصفوضهم مجلس المراقبة لتمث

من المادة  02یؤهل مجلس المراقبة لمنح سلطة التمثیل على نحو ما نصت علیه الفقرة 

مجلس بمیة الاقتصادیة ذات نمط التسییر من القانون التجاري في حالة المؤسسة العمو  652

في حالة حل المؤسسة، والمسیر القضائي المؤقت الذي یحصل على قرار  فحالمدیرین والمص

 یر.یقضائي للقیام بمهام التس

 ارتكاب الجریمة لحساب المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ثانیا ـــ 

ن تكون الجریمة قد لمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ألالجزائیة  المسؤولیةلابد لقیام 

على أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 2ا حیث نصت أغلب التشریعات ارتكبت لحسابه
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باعتبارها شخص معنوي تكون مسؤولة عن الجرائم المرتكبة لحسابها من طرف أجهزتها أو 

لحسابه " مكرر من قانون العقوبات ویقصد بعبارة "  51ممثلیها وفق ما جاء في نص المادة 

لا عن الأفعال التي یتم تحقیقها إمعنوي لا تسأل  قتصادیة كشخصأن المؤسسة العمومیة الإ

باشرة أو غیر و معنویة مأي في هذا أن تكون المصلحة مادیة ویستو ،  لمصلحتها أو لفائدتها

قد ارتكبت بهدف ضمان  1جرامیةلیة. أي یكفي أن تكون الأفعال الإماحتمباشرة، محققة أو ا

تنظیم أو حسن سیر أعمال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو تحقیق أغراضه حتى ولو لم 

 یحصل هذا الشخص في النهایة على أیة فائدة.

نه لا یجوز أن تسأل المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن الجریمة التي یرتكبها إوعلیه ف

لحسابه الشخصي أو  أو بمناسبة ممارسة مهامه أثناء أحد أجهزتها أو ممثلیها الشرعیین

 ضرار بها.صیة أو لحساب شخص آخر أو بهدف الإهدف تحقیق مصلحته الشخی

التساؤل حول مدى قیام المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في  ثوروی

 عي أو الفعلي؟حالة المسیر الواقلممثل حدود سلطاته، أو ما یعرف بالحالة التي یتجاوز فیها ا

 . حالة تجاوز المسیر حدود سلطاته:1

ن أجهزة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو ممثلیها الشرعیین، كما قد یأتون إ

نهم أیضا قد یتجاوزون سلطاتهم إحدود سلطاتهم التي یستخدمونها ف التصرفات المجرمة في

سؤولیة الجزائیة للمؤسسة و اختصاصاتهم فیثور التساؤل في هذه الحالة حول مدى قیام الم

 العمومیة الاقتصادیة ؟

لى التعارض الذي كان في المواقف بین كل من إعلى هذا التساؤل سنتطرق  للإجابة

 الفقه والقضاء من جهة وكذا التشریع من جهة أخرى.
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 . موقف الفقه والقضاء من مسألة تجاوز السلطات:أ

الممثلین قرارات خارج حدود لى اعتبار أن اتخاذ الأعضاء أو إیتجه الفقهاء 

مسؤولیة المؤسسة العمومیة لثارتها إنتج عنها جرائم لا تختلف من حیث اختصاصهم ی

لجزائیة للذات ذلك أن تحدید الأهلیة ا 1ختصاصهمحدود اقتصادیة عن تلك المتخذة في الإ

ان ذا كإنعدام المسؤولیة خاصة نشاء مجال واسع وغیر مبرر لإإلى إالمعنویة قد یؤدي 

لى إعنویة، في حین یتجه الرأي الآخر مرتكب الجریمة قد عین بصفة قانونیة داخل الذات الم

اعتبار أن ما یرتكبه أحد أعضاء المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من تصرفات خارج حدود 

اختصاصهم یجعل التصرف الصادر منه كأنه صدر منه بصفته الشخصیة وهو التوجه الذي 

الفرنسي الذي أید الرأي القائل بعدم المساءلة الجزائیة للمؤسسة العمومیة  سلكه قلة من الفقه

ومیة الاقتصادیة لا ترتب على هذا الرأي أن المؤسسات العمیو ، 2الاقتصادیة كشخص معنوي

 لا عن التصرفات الصادرة عن أعضائها في حدود اختصاصاتهم.إتسأل جزائیا 

لفقه الفرنسي فیرى أنه یمكن مساءلة أما الاتجاه الثاني والذي سلكه غالبیة ا

 وحالة التي یتجاوز فیها أعضاؤها أالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة جزائیا حتى في ال

ممثلوها لحدود اختصاصاتهم واعتمدوا في توجههم هذا على مجموعة من التبریرات من بینها 

ختصاص الوظیفي ن حصر المساءلة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في حدود الاإ

 3نظاما واسعا لعدم مسؤولیته الجزائیة دون مبرر. قعضاء أو الممثلین من شأنه أن یخلللأ

قرار المسؤولیة الجزائیة أما في القضاء فقد اختلفت الإجتهادات كذلك حول مدى إ

من طرف المسیر تجاوزا  ومیة الاقتصادیة في حالة ارتكاب الفعل المجرمللمؤسسة العم

، حیث ذهب القضاء اللبناني إلى تقریر المسؤولیة الجزائیة ، أما القضاء الفرنسي لسلطاته 
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لى التأكید على ضرورة توافر شرط صفة فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسیة في كل مرة إ

العضو أو الممثل في الشخص الطبیعي مرتكب الجریمة حتى تقوم المسؤولیة الجزائیة 

 للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 . موقف التشریع من مسألة تجاوز السلطاتب

كان تجاوز الاختصاص قد  اإذ لى التمییز بین حالة ماإلقد ذهب القانون الهولندي 

قیام المسؤولیة الجزائیة  حصل في المجال الذي كان مكلف به الشخص الطبیعي ما یسلتزم

للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وبین الحالة التي یكون فیها التدخل في المجالات الغیر 

 مكلف بها الشخص الطبیعي فتكون المؤسسة العمومیة الاقتصادیة غیر مسؤولة جزائیاً.

 من قانون العقوبات على 1مكرر 51أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نصت المادة 

رف المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من ط

لى مدى مسؤولیة إیر أن النص السالف الذكر لم یشر ، غممثلیه الشرعیین أجهزته أو

 اوز فیها العضو أو الممثل حدود سلطاته.جیة الاقتصادیة في الحالة التي یتالمؤسسة العموم

 لمسیر الواقعي أو الفعليحالة ا ـــ  2

یقصد بالمسیر الفعلي كل من یقوم بتسییر المؤسسة دون أن یكون قد تم تعینه بصورة     

ذن لیس الممثل الشرعي للمؤسسة ولكن یعتبر إن طرف الأجهزة المختصة لها، فهو قانونیة م

 مكانیة مساءلة المؤسسةإالتساؤل هنا حول مدى  ثورفی، 2من حیث الواقع مسیرها

 العمومیة الاقتصادیة جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها المسیرون الفعلیون؟
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اختلف الفقه في هذا السیاق حول المساءلة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن  -

مسؤولیة المؤسسة  1جرائم المسیر الواقع أو المسیر الفعلي، فیذهب البعض إلى القول بعدم

لواقع ویذهبون في تبریرهم ائیا عن جرائم المسیر الفعلي أو المسیر اقتصادیة جز العمومیة الإ

ه الحالة تكون ضحیة لا مجرما ما لى أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في هذإرفضهم 

، وقد تبنى هذا 2سبب أن الجهاز الفعلي قد یستولي على سلطة القرار دون علم الأعضاءب

إذ أنه لا یقر مسؤولیة  1945لصحافة لسنة المشرع الفرنسي من خلال قانون ارأي ال

جاه الآخر فیذهب أما الات 3اه المسیر الفعلي من جرائمتمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عما أال

لى تأیید المساءلة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة عن جرائم المسیرین أو المدیرین إ

قتصادیة عن تصرف الأجهزة العمومیة الإعدم مسؤولیة المؤسسة ذلك أن القول ب ، 4الفعلیین

انون الجزائي خلق نوع من اللامساواة أمام القیكما أنه  5الفعلیة یخلق نوعا من الحصانة لها

القاضي  ثبتأ إذا أن تصور العضو لیس مبالغا فیه  تجاه یروناب هذا الإأصحوعلیه فان 

الذي سلكه القضاء الفرنسي اذ رادة الجماعة وهو النهج إأن العضو الفعلي یعبر فعلا عن 

من خلال  نصنیین أما المشرع الجزائري فقد كان یعتبر المسیرین الفعلیین كالمسیرین القانو 

مكرر من قانون العقوبات على ضرورة أن ترتكب الجریمة من قبل الممثل  51المادة 

ة العمومیة ي وبالتالي فالمؤسستقوم مسؤولیتها الجزائیة كشخص معنو  ىالشرعي للمؤسسة حت

 6قتصادیة لا تسأل جزائیا عن الجرائم التي یرتكبها المسیر الفعلي.الإ
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 الفرع الثاني: الجرائم التي تسأل عنها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

وجد نص یقضي  اذإلتها جزائیا ءلمؤسسة العمومیة الاقتصادیة ومسالا یجوز متابعة ا

العمومیة الاقتصادیة هي مسؤولیة خاصة ومتمیزة فقد مسؤولیة المؤسسة بذلك صراحة، ولأن 

المشرع الجزائري نطاق الجرائم التي تسأل عنها هذه المؤسسات جزائیا من خلال ما ورد  دحد

مكرر منه التي جاء في مضمون عبارة :" عندما ینص القانون على  51في آخر المادة 

أل عنها المؤسسات العمومیة تس ما یدل على تحدید نطاق الجرائم التي،  خلاف ذلك" 

لى النصوص الواردة في القسم الخاص إتحدید أنواعها الرجوع لقتصادیة والتي ینبغي الإ

 لى القوانین الخاصة.وإ  لقانون العقوبات الجزائري

 : الجرائم المنصوص علیها في القانون العامأولا

یه أن إلشارة م في قانون العقوبات وما تجدر الإحیث ورد النص على هذه الجرائ

المشرع الجزائري لم یقرر قیام المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة عن أیة 

ذا إمع أنه قد حدد العقوبة المطبقة علیها  ، 1جریمة ذات وصف مخالفة في قانون العقوبات

الجرائم المنصوص علیها في قانون  كانت الجریمة المرتكبة هي مخالفة، ویمكن حصر

 العقوبات والتي تسأل عنها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة جزائیا في:

 الجنایات والجنح الواقعة ضد أمن الدولة. -

 . الجنایات والجنح الواقعة ضد النظام العمومي -

 . جرائم تكوین جمعیات الأشرار ومساعدة المجرمین -

 . الجرائم الواقعة على الأموال -

 167یط محمد، المرجع السابق، صحز - 1
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 .جرائم التزویر -

 . الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة جرائم -

 : الجرائم المنصوص علیها في القوانین الخاصةثانیا

یة الجزائیة للمؤسسة وردت في بعض القوانین الخاصة نصوص تقرر المسؤول

قتصادیة باعتبارها أحد أنواع الأشخاص المعنویة المعنیة بهذه المساءلة ویمكن العمومیة الإ

، جرائم التهریب، جرائم الفساد، جریمة الغش ، صرفذه الجرائم فیما یلي: جرائم الصر هح

الضریبي المنصوص علیها في التشریع الضریبي، الجرائم الماسة بالبیئة، جرائم حظر 

 نتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة.إ استحداث و 
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 للمسؤولیة الجزائیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الإجرائيالمبحث الثاني: النظام 

رساء قواعد إیة الاقتصادیة یستوجب قرار المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومإن إ

هو ما فعله وطبیعتها القانونیة سواء تعلق الأمر بالمتابعة أو الجزاء، و  1مءجرائیة تتلاإ

لیة الجزائیة للشخص المعنوي في قانون قراره صراحة لأول مرة المسؤو إالمشرع الجزائري منذ 

الذي أجري على أحكام قانون  استحدث بمناسبة التعدیل ذإ20042العقوبات الجزائري سنة 

فصلا خاص  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14جراءات الجزائیة بموجب القانون رقم الإ

جراءات الجزائیة تحت اني من الكتاب الأول من قانون الإوهو الفصل الثالث من الباب الث

جرائیة الخاصة بمتابعة تناول فیه أهم القواعد الإ "المتابعة الجزائیة للشخص المعنوي" عنوان

جراءات من قانون الإ 04مكرر  65لىإمكرر  65الأشخاص المعنویة من خلال المواد 

ب ریك الدعوى العمومیة ( المطللى تحإیه سوف نتطرق من خلال هذا الجزء الجزائیة وعل

 ول) ثم العقوبات المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ( المطلب الثاني)الأ

 المطلب الأول: تحریك الدعوى العمومیة

ولكن هناك ، 3ق للنیابة العامةلأن تحریك الدعوى العمومیة حق مطالقاعدة العامة 

ضرورة تقدیم حالات یقید فیها القانون سلطة استعمال هذا الحق في بعض الجرائم على 

محل المتابعة، وعلیه  شكوى على غرار ما هو علیه الوضع لو كان الشخص الطبیعي هو

لى طرق تحریك الدعوى العمومیة ثم القیود الواردة علیها ( الفرع الأول) ثم إسوف نتعرض 

 قواعد الاختصاص ( الفرع الثاني )

 

 .348سابق، صمحمد داوود یعقوب، المرجع ال - 1
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 الدعوى العمومیة والقیود الواردة علیها ول:  تحریكالفرع الأ 

لها أمام جهات الحكم ویتم هذا جراءات استعماإعوى العمومیة أول یقصد بتحریك الد

د ما هو مخول و المتضرر من الجریمة في  حد فالطر  وجراء من طرف النیابة العامة أالإ

لى إشارة وتجدر الإ همنجراءات الجزائیة وفقا لما نصت علیه المادة الأولى له  في قانون الإ

جراءات الجزائیة الجزائري أي نص خاص یحدد طرق تحریك الدعوى د في قانون الإیر  لم أنه

العمومیة ضد المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ما یعني تطبیق النصوص المتعلقة بتحریك 

تطبیقا ، 1لا ما كان یتعارض منها مع طبیعةإالعمومیة الخاصة بالشخص الطبیعي الدعوى 

التي جاء في مضمونها مایلي:  14/ 04مكرر المضافة بالقانون رقم  65لأحكام المادة 

ق على الشخص المعنوي قواعد المتابعة والتحقیق والمحاكمة المنصوص علیها في هذا تطب"

 2."القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل

ومیة قد تم من طرف النیابة العامة أو كان تحریك الدعوى العم اذإمیز بین ما ن وعلیه

 .طرف الشخص المضرور من

 أولا : طرق تحریك الدعوى العمومیة 

یتم تحریك الدعوى العمومیة من طرف إما النیابة العامة ، أو من طرف الطرف 

 المتضرر من الجریمة الذي یطلق علیه في القانون مصطلح الطرف المدني .

 الدعوى العمومیة من طرف النیابة العامة تحریك ــــ  1

ما عن إبة العامة أحد الأشكال التالیة: یتخذ تحریك الدعوى العمومیة عن طریق النیا

جراءات المثول إیق التحقیق القضائي، أو عن طریق ستدعاء المباشر، أو عن طر طریق الإ

 .281یط محمد، المرجع السابق، صحز - 1
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ئیة المعدلة بالأمر رقم جراءات الجزامن قانون الإ  333ة الفوري طبقا لما نصت علیه الماد

ما بطریق إالمحكمة الجرائم المختصة بنظرها لى إالتي جاء في مضمونها:" ترفع  15/02

ما بحضور أطراف الدعوى إ جراء  التحقیق و إا من الجهة القضائیة المنوط بها لیهإحالة الإ

اشرة ما بتكلیف بالحضور یسلم مبوإ ،334رادتهم بالأوضاع المنصوص علیها في المادة إب

جراءات المثول إما بتطبیق إ ص المسؤولین مدنیا عن الجریمة، و لى الأشخاإ لى المتهم و إ

 . "جراءات الأمر الجزائيإالفوري أو 

جراء عندما تكون بصدد جنحة أو یتخذ هذا الإ ر:المباش 1ستدعاءجراءات الإبالنسبة لإف. أ

ترفع  أن :" الجزائیة التي نصت علىجراءات من قانون الإ 394 مخالفة تطبیقا لأحكام المادة

ما بحضور أطراف إ حالة من جهة التحقیق و ما بالإإلى المحكمة في مواد المخالفات إالدعوى 

 لى المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنیة.إما بتكلیف الحضور یسلم إ ختیارهم و إالدعوى ب

 حالة من جهة التحقیقالدعوى العمومیة عن طریق أمر الإ . تحریكب

جهة  مني الوقائع الجرمیة وملابساتها لتحقیق فلصد بجهة التحقیق جهتین قانونیین یق

قضاء التحقیق على مستوى المحكمة المتمثلة في قاضي التحقیق، وجهة قضاء التحقیق على 

یا في الجنایات، أما في بذ یعتبر التحقیق وجو ، إ2مستوى المجلس المتمثلة في غرفة الاتهام

جراؤه في مواد إة نصوص قانونیة خاصة كما یجوز ثمن اختیاریا ما لم تكن لجنح فیكو مواد ا

 3طلبه وكیل الجمهوریة. اذإالمخالفات 

 73عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص - 1
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قوم قاضي التحقیق ذ یإطلب افتتاحي من وكیل الجمهوریة  ویكون التحقیق بموجب

بالتحري جراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة إجمیع  باتخاذوفقا للقانون 

 1عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.

یتصور هذا : المثول الفوري ( التلبس) إجراءاتتحریك الدعوى العمومیة عن طریق ج ـــــ 

ذا شملت المتابعة الجزائیة الشخص الطبیعي  الذي ارتكب الجریمة إجراء في حالة ما الإ

جراءات إیابة العامة اتخاذ ات النذ یكون من صلاحیإب المؤسسة العمومیة الاقتصادیة، لحسا

ة ضد الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة لحساب المؤسسة العمومیة جنحالتلبس بال

 مة أیضا.همباشرة أمام الجهة القضائیة كمت لمثوللالاقتصادیة فیما تستدعي المؤسسة 

 المدین فطر ال تحریك الدعوى العمومیة منـــــ 2

ما على إالتالیین :  طریقتینأحد ال ینالطرف المدیة من یتخذ تحریك الدعوى العموم

لى إن طریق التكلیف المباشر بالحضور ، أو عنيطریق شكوى مصحوبة بالادعاء المد

   الجلسة.

 نيبة بالادعاء المدو طریق الشكوى المصحأ ـــ  

 22/ 06جراءات الجزائیة المعدلة بالأمر رقم من قانون الإ 72حیث نصت المادة 

شكواه بعلى أنه " یجوز لكل شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي مدنیا بأن یتقدم 

 .أمام قاضي التحقیق المختص"

 لى الجلسةإطریق التكلیف المباشر بالحضور ب ــــ 

أن یكلف  مكانیةإجراءات الجزائیة على مكرر من قانون الإ 337نصت المادة حیث 

ص علیها في المتهم للحضور مباشرة أمام المحكمة في الحالات المنصو  نيالمدعي المد

 . من ق ا ج 68المادة  - 1
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اصدار شیك  1وهي بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة جنحتي ،المادة السالفة الذكر

مكرر من قانون  382و  03مكرر  303بدون رصید و القذف بموجب نصي المادتین 

ت الأخرى ینبغي الحصول على ترخیص من النیابة العامة للقیام ما في الحالاأالعقوبات، 

بالنسبة للمؤسسة  3ویلاحظ أن التكلیف المباشر بالحضور 2بتكلیف المتهم بالحضور

 مهاقتصادیة یثیر من الناحیة العملیة مشكلة تمثیلها أمام الجهة المطروحة أماالعمومیة الإ

لى سن نصوص قانونیة تنظم تمثیل هذه إفع بالمشرع الجزائري دالدعوى الأمر الذي 

ج  إمن ق  03مكرر  65و  02مكرر  65المؤسسات أمام القضاء ویتعلق الأمر بالمواد 

 اللتان نصتا على التمثیل القانوني وكذا التمثیل القضائي على التوالي.

 . التمثیل القانوني:1ب ــ

یخول له القانون أو  یقصد بالتمثیل القانوني للشخص المعنوي الشخص الطبیعي الذي

 2مكرر  56حیث نصت المادة  4القانون الأساسي لذلك الشخص المعنوي تفویضا لتمثیله

جراءات الدعوى  إأنه یتم تمثیل الشخص المعنوي في على  14/ 04المضافة بالقانون رقم 

ني یر الممثل القانو ذا تم تغیإ ذي كانت له الصفة عند المتابعة و من طرف ممثله القانوني ال

التغییر،  ذالیها الدعوى بهإ بلاغ الجهة القضائیة المرفوعةإجراءات یقوم خلفه بأثناء سیر الإ

 5ذن بصفة الممثل وقت تحریك الدعوى العمومیة ولیس وقت ارتكاب الجریمة.إفالعبرة 

 

مزیاني عمار، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص  - 1

 .263، ص2013/ 2012قانون جنائي، السنة الجامعیة 
 إج .من ق  02الفقرة  337المادة  - 2
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 . التمثیل القضائي:ــــ2ب ـ

ذا تمت إعلى أنه :"  04/14بالقانون  1المضافة 03مكرر  65لقد نصت المادة 

ذا لم یوجد أي شخص إمتابعة الشخص المعنوي، وممثله القانوني جزائیا في نفس الوقت أو 

مؤهل لتمثیله، یعین رئیس المحكمة بناءا على طلب النیابة العامة، ممثلا عنه من ضمن 

 ."مستخدمي الشخص المعنوي

د على حالتین یتم شف من نص المادة السالفة الذكر أن المشرع الجزائري اعتمیست

 ى التمثیل القضائي.إلاللجوء فیهما 

ذا كان ممثل الشخص المعنوي متابع جزائیا في نفس الوقت الذي إحالة ما الحالة الأولى: 

المسیر القانوني وتعیین  2لشخص المعنوي فیستوجب الأمر في هذه الحالة استبعادایتابع فیه 

 . آخر مكانه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي

حالة عدم وجود أي شخص مؤهل لتمثیل الشخص المعنوي فیقوم في  الحالة الثانیة:

المحكمة في هذه الحالة كذلك بناء على طلب النیابة العامة بتعیین ممثلا یكون من بین 

 . مستخدمي الشخص المعنوي

على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فقد نص  طبقةجراءات المما بخصوص الإأ

لى الشخص المعنوي ئري على التدابیر التي یمكن لقاضي التحقیق أن یطبقها عالمشرع الجزا

صدار إحقوق الضحیة، المنع من ال داع كفالة، تقدیم تأمینات عینة ضمانإیوالمتمثلة في 

ارسة بعض النشاطات المهنیة أو شیكات أو استعمال بطاقات الدفع، المنع من مم

لشخص المعنوي یعاقب ا ةبیر المتخذاالة مخالفة التدوفي ح ، جریمةجتماعیة المرتبطة بالالإ

 .49صقر نبیل، المرجع السابق، ص/  أحمد لعور - 1
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ج بأمر من قاضي التحقیق بعد أخذ رأي وكیل د 500.000لى إدج  100.00بغرامة من 

 1الجمهوریة.

 : القیود الواردة على تحریك الدعوى العمومیةثانیا

النیابة أنه من اختصاص  2الأصل في تحریك الدعوى العمومیة ورفعها مباشرة

ذ أن هناك إجراءات الجزائیة لم یطلق ید النیابة العامة بصفة مطلقة لا أن قانون الإإالعامة، 

قیود قد تحد من سلطتها في تحریك هذه الدعوى العمومیة، وفیما یتعلق بالمؤسسة العمومیة 

ثل الاقتصادیة كشخص معنوي فقد حصر القانون الجزائري هذه القیود في نوع واحد فقط ویتم

بالنسبة لأنواع معینة من الجرائم ویتعلق الأمر  3في اشتراط القانون ضرورة تقدیم شكوى

 . بجریمة الغش الضریبي وكذا جرائم القذف

 جریمة الغش الضریبيـــ 1

 12/2011/ 28المؤرخ في  11/16من القانون رقم  104حیث تنص المادة 

ات المتابعة في جرائم الغش الضریبي جراءإعلى تحدید  2012ون المالیة لسنة المتضمن قان

 104ذ تنص المادة ، إبأن تتم المتابعات شأنها بناءا على شكوى مدیر الضرائب بالولایة 

 على مایلي:

 تتم المتابعات بهدف تطبیق العقوبات الجزائیة المنصوص علیها في القوانین الجبائیة

 بناءا على شكوى من مدیر الضرائب بالولایة.

بحقوق الضمان وحق  صلة لك المتعلقة بالمخالفات المتتولا تتم هذه الشكوى باستثناء 

لا بعد الحصول على الرأي الموافق من اللجنة المنشأة لهذا الغرض لدى المدیریة إالطابع 

 مكرر، من ق ا ج 65المادة  - 1
 .99السابق، صة، المرجع یبیعبد الله أوھا - 2
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ولایة، ما یعني أنه یترتب بطلان الجهویة للضرائب المختصة التي تتبعها مدیریة الضرائب بال

 1تابعة الجزائیة عند غیاب تلك الشكوى.جراءات المإ

 جرائم الصرفــــ  2

 المتعلقة بقمع 09/07/1996المؤرخ في  96/22من الأمر رقم  09لقد كانت المادة 

لى الخارج المعدل إ بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و  نیمخالفة التشریع والتنظیم الخاص

ابعة الجزائیة على ضرورة تقدیم شكوى من تقید سلطة النیابة العامة في مباشرة المت تمموالم

الوزیر المكلف بالمالیة أو أحد ممثلیه المؤهلین لهذا الغرض سواء تعلق الأمر بالشخص 

 96/22من الأمر رقم  09لغاء نص المادة إ إثر الطبیعي أو المعنوي، غیر أنه على

للأمر  تمموالمالمعدل  26/08/2010رخ في المؤ  10/03من الأمر رقم  04بموجب المادة 

لم تعد الشكوى تمثل قیدا من القیود الواردة على النیابة العامة لتحریك الدعوى ،  96/22رقم 

 العمومیة في جرائم الصرف .

 الفرع الثاني: قواعد الاختصاص المحلي

على أن :" یتحدد  14/ 04ن رقم المضافة بالقانو  012مكرر  05لقد نصت المادة 

القضائیة بمكان ارتكاب الجریمة أو مكان وجود المقر ختصاص المحلي للجهة الإ

 الاجتماعي للشخص المعنوي.

تختص  ، ذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع الشخص المعنويإغیر أنه 

 ."الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة الشخص المعنوي

 33بن زارع رابح، المرجع السابق، ص - 1
 .49صقر نبیل، المرجع السابق، ص/أحمد لعور - 2
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ختصاص كر أن المشرع فرق بین حالتین في مجال الإالمادة السالفة الذیستشف من نص 

تهم شخص طبیعي أو أكثر ذا اإت المؤسسة متهمة بمفردها، أو ما ذا كانإالمحلي بحسب ما 

 . لى جانبها بارتكاب  نفس الجریمة أو بجریمة مرتبطة بهاإ

 ذا كانت المؤسسة متهمة بمفردهاإالحالة الأولى: حالة ما 

لى الجهة القضائیة التي ارتكبت في دائرتها إفي هذه الحالة  ختصاصذ یؤول الإإ

الجریمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي لهذه المؤسسة العمومیة وهو ما نصت علیه 

اء في جراءات الجزائیة التي جمكرر من قانون الإ 65صراحة الفقرة الأولى من المادة 

الجریمة أو   لقضائیة بمكان ارتكابختصاص المحلي للجهة امضمونها مایلي: " یتحدد الإ

 ."جتماعي للشخص المعنويمكان وجود المقر الإ

 متابعة المسیر في الوقت ذاته بجانب المؤسسةتمت  اذإالحالة الثانیة: حالة ما 

بنظر دعوى  ةالمختص 1لى الجهة القضائیةإ ختصاصالإ في هذه الحالة یعود

الطبیعي، أو قامة الشخص إلجهة القضائیة التي یقع بها محل لى اإشخاص الطبیعیة، أي الأ

القضائیة التي ارتكبت الجریمة في دائرتها أو التي ألقي بها القبض على الشخص  لى الجهةإ

 الطبیعي.

 أن اختصاص المحكمة التي یقع بدائرتها المقر الاجتماعي للمؤسسة لا  نيما یع

 ل متابعة بمفردها.ذا كانت  محإ إلاللمؤسسة یطبق بالنسبة 

 

 

 من ق إ ج . 02فقرة  05المادة  - 1
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 المطلب الثاني: العقوبات المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

رت قموقف  التشریعات المقارنة التي ألم یختلف موقف المشرع الجزائري عن 

رت لها طائفة من العقوبات، قالمعنویة والتي في الوقت نفسه أ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص

، كما نص في وبات التي تتناسب وطبیعة مرتكبهاعلى العدید من العقذ حرص على النص إ

 توافرت فإنها تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومیة .  الوقت نفسه على أسباب إذا ما

 الفرع الأول: العقوبات المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الصادر  04/15م خصص المشرع بمناسبة تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون رق

بابا مستقلا للعقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة وذلك في  10/11/2004في 

من قانون العقوبات، اذ جعل عقوبة الغرامة هي  03مكرر  18لى إمكرر  18المواد من 

بها على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة فیما  1العقوبة الأصلیة الوحیدة التي یمكن الحكم

ون العقوبات بموجب ثر التعدیل الذي مس قانإلعقوبات الأخرى  عقوبات تكمیلیة اجعل باقي 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات. 2006/  20/12المؤرخ في  06/22القانون 

 العقوبات الأصلیةولا ـــأ

نصوص التشریع الجزائري نجد أن المشرع قد أدرج أحكام عامة لعقوبة  إلىبالرجوع 

 18الغرامة المقررة للأشخاص المعنویة منا ما یخص الجنایات والجنح وهي نص المادة 

ومنها ما یخص المخالفات باعتبار عقوبة الغرامة كعقوبة مالیة ، 2مكرر من قانون العقوبات

خزینة لمكن من توفیر أموال تأنها لاقتصادیة ذلك الأنسب لطبیعة المؤسسات العمومیة ا

 وذمتها المالیة. ارتكبتهالخطأ الذي  مع الدولة وتسمح بتناسب العقوبة

 .311یط محمد، المرجع السابق، صحز - 1
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 الغرامة وكیفیة تحدید مقدارها ـــ 1

لى خزینة الدولة مبلغا إلزام المحكوم علیه بأن یدفع إأصلیة  یقصد بالغرامة كعقوبة

ولقد جعل المشرع الجزائري عقوبة الغرامة كعقوبة  1من المال یتم تحدیده في الحكم رامقد

یا كانت الجریمة التي أأصلیة  تنفرد على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كشخص معنوي 

المقررة  الغرامة أو مخالفة، وأنه لم یمیز بین مقدار جنحة أولیها سواء كانت جنایة إتستند 

 2ر الغرامة  المقررة الجنح.ومقدا للجنایات

لى أن المشرع الجزائري قد اعتمد نظام إشارة مقدارها فتجدر الإ أما عن كیفیة تحدید

الغرامة المحددة التي یحدد فیها القانون حدها الأدنى وحدها الأقصى، فیما لا یقل مبلغ 

الأقصى  لى خمس مرات الحدبمرة إالغرامة عن حد معین وهي محددة في قانون العقوبات 

رر من قانون مك 18للغرامة التي تطبق على الشخص الطبیعي طبقا لما نصت علیها المادة 

العقوبات التي تطبق على الشخص "مایلي: على  فقرتها الأولى التي نصت فيالعقوبات 

 المعنوي في مواد الجنایات والجنح وهي: 

للغرامة المقدرة للشخص الطبیعي مرات الحد الأقصى  5لى إالغرامة التي تساوي من مرة  ــــ1

 ".في القانون الذي یعاقب على الجریمة

من قانون العقوبات على  01مكرر  18أما في مواد المخالفات فقد نصت المادة 

مایلي: العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد المخالفات هي: الغرامة التي 

مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص الطبیعي في القانون الذي  5 إلىمن مرة تساوي 

 یعاقب على الجریمة.

 .462یمان، المرجع السابق، صعبد الله سل - 1
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أما في الحالة التي لا ینص فیها القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للشخص الطبیعي ــــ  

على أنه في الحالة التي لا ینص فیها القانون على عقوبة  02مكرر  18فقد نصت المادة 

ة نسبقصى للغرامة المحتسب لتطبیق الن الحد الأإبالنسبة للشخص الطبیعي ف الغرامة

 القانونیة المقررة  للعقوبة فیها یخص الشخص المعنوي یكون كالآتي:

عدام أو السجن  المؤبد كما هو بالإ علیها عندما تكون الجنایة معاقب 1جد 2.000.000 -

 197النقود المنصوص علیها في المادتین الحال بالنسبة لبعض الجنایات مثل جنایة تزویر 

ررات الرسمیة المنصوص علیها في المادتین حمن قانون العقوبات، وتزویر الم 198و 

 من قانون العقوبات. 215و  214

 ج عندما تكون الجنایة معاقب علیها بالسجن المؤقت كما هو الحال بالنسبةد ـ1.000.000

رهابیة إ نخراط في منظمةو تخریبیة كالإأیة رهابإلبعض الجنایات الموصوفة بأفعال 

 من قانون العقوبات. 03مكرر  87المنصوص علیها في المادة 

ج بالنسبة للجنح، كما هو الحال في جنح كسر الأختام الموضوعة بأمر من د 500.000

من قانون  157و  155السلطة العمومیة طبقا لما هو منصوص علیه في المادتان 

 2العقوبات.

 رة لبعض الجرائم الأخرىر مقدار الغرامة المقـــ  2

مكرر  18مكرر و  18علیه المشرع الجزائري في نصوص المواد  ما نصإلى جانب 

حول كیفیة تحدید مقدار الغرامة التي تطبق على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة  02

یتعلق الأمر بما كشخص معنوي، فقد أفرد المشرع لأنواع معینة من الجرائم أحكام خاصة و 

 ورد سواء في قانون العقوبات أو في بعض القوانین الخاصة الأخرى.
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 الغرامة المقررة للجرائم الواردة في قانون العقوباتـــ  1ـ 2

 18مكرر و  18علیه المشرع الجزائري في نصوص المواد  لى ما نصإضافة إ

كذلك على بعض الأحكام  1حول كیفیة تحدید مقدار الغرامة فقد نص المشرع 02مكرر و 

المتعلقة بجریمة  02مكرر  389و  01مكرر  389التي تم النص علیها في كل من 

المتعلقة بحركة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة  04مكرر  394تبییض الأموال وكذا المادة 

 للمعطیات.

 . جریمة تبیض الأموالأ

ریقة أخرى لتحدید مقدرا ة طحیث قرر المشرع بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادی

ذ جعل عقوبة الغرامة المقررة لها لا یمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى  إالغرامة 

 ما یعني أنه 02مكرر  389و  01مكرر  389للغرامة المنصوص علیها في المادتین 

ن هذا فلا ینبغي النزول ع قط للغرامة  التي یمكن الحكم بهاالحد الأدنى ف اكتفى بتحدید

رع الأمر الذي أثار التساؤل حول ما اذا أراد المش المشرع لم یحددهفالحد الأقصى  االحد، أم

مكرر من  18لى القواعد العامة المنصوص علیها بالمادة إترك تقدیره للقاضي أو الرجوع 

 قانون العقوبات ؟

من مكرر  18ى نص المادة إلنه یتعین الرجوع إیط فحز ستاذ محمد وحسب رأي الأ

لیها في حالة عدم وجود إحكام العامة التي یتوجب الرجوع قانون العقوبات التي تضمنت الأ

ن مقدار الغرامة المطبقة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في أما یعني  2نص خاص

یجوز أن یقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المقدرة للشخص  جریمة تبیض الأموال لا

 . من قانون العقوبات 02مكرر  389مكرر و   389ادتین الطبیعي في الم
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 . جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتب

من قانون العقوبات  04مكرر  394 وهي الجریمة المنصوص علیها بموجب المادة

في هذه الحالة  العمومیة الإقتصادیة على المؤسسة مطبقةدد المشرع مقدار الغرامة الذ حإ

ذا تمت متابعة المؤسسة إف ، للغرامة المقررة للشخص الطبیعيبخمس مرات الحد الأقصى 

 394كشخص معنوي بجنحة الدخول في منظومة معلوماتیة أو البقاء فیها طبقا لنص المادة 

سبة للشخص الطبیعي هي من مكرر من قانون العقوبات التي تكون عقوبة الغرامة فیها بالن

ن عقوبة الغرامة بالنسبة للمؤسسة كشخص معنوي تكون إف دج100.000لى دجإ50.000

 .جد500.000مس مرات الحد الأقصى أي خ

ذا كانت المتابعة لأجل جنحة المساس بمنظومة معلوماتیة طبقا لنص المادة إ أما

ن إف دج 2.000.000لى إ دج500.000عقوبة الغرامة فیها هي  تيال 01مكرر 394

مرات الحد الأقصى أي  5مؤسسة العمومیة كشخص معنوي تكون مة بالنسبة للعقوبة الغرا

 دج .10.000.000

 الغرامة المقررة للجرائم الواردة في القوانین الخاصة-2-2

المشرع الجزائري فیما یتعلق بعقوبة الغرامة التي تطبق على المؤسسات  لم یكتف

ه خص ، بل أنلمنصوص علیها في قانون العقوبات العمومیة كشخص معنوي على الجرائم ا

الغرامة غیر تلك الواردة في  قیمةطرق أخرى  لتحدید  ضمنتأنواع أخرى بنصوص خاصة ت

بالصرف وحركة  1قانون العقوبات، ویتعلق الأمر بما ورد في التشریع والتنظیم الخاصین

 التشریع الضریبي. في علیه صتم النما موال وكذا رؤوس الأ
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 جرائم الصرف .أ

المتعلق  1996 09/07المؤرخ في  96/22مر رقم من الأ 05حیث نصت المادة 

خارج اللى إ رؤوس الأموال من و حركة  بقمع و مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف و

یعتبر  "یلي : على ما 26/08/2010المؤرخ في  03/ 10بالأمر رقم  تممالمالمعدل و 

لقانون الخاص دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة لممثلیه الشخص المعنوي الخاضع ل

الشرعیین مسؤولا عن المخالفة المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا الأمر 

 والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثلیه الشرعیین.

 و یتعرض للعقوبات التالیة :

 .."...یمة محل المخالفة أو محاولة المخالفةغرامة لا یمكن أن تقل على أربع مرات عن قـــ 

فقط بتحدید الحد الأدنى أما الحد  كتفىص السالف الذكر أن المشرع ایستنتج من الن

 01ي حسب رأي الأستاذ خریط محمد الرجوع الى نص المادة عنما ی هالأقصى فلم یحدد

 2010أوت  20المؤرخ في  03 – 10المعدل بالأمر رقم  22- 96مكرر من الأمر رقم 

التي نصت على ضرورة ألا تقل قیمة الغرامة الموقعة على الشخص الطبیعي  في ضعف 

قد ترك المجال واسعا أمام   1قیمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة ما یعني أن المشرع

 السلطة التقدیریة للقاضي في تحدید مقدار الغرامة بما یفوق أربع مرات قیمة محل المخالفة.

 الغش الضریبي: جریمة. ب

مقدار الغرامة التي تطبق على  دحدتضمن التشریع الضریبي نصوصا خاصة حیث ت

من قانون  9ــ 303ة كشخص معنوي، حیث نصت الماد الإقتصادیة المؤسسات العمومیة

 1990ــ 12-31المؤرخ في  36 -90الضرائب المباشرة الصادر بموجب القانون رقم 
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عندما ترتكب المخالفة  من قبل شركة "یلي:   على ما 19911المتضمن قانون المالیة لسنة

أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، یصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة 

 الملحقة ضد المتصرفین أو ممثلین الشرعیین أو القانونیین للمجموعة.وبالعقوبات 

 ویصدر الحكم بالغرامات الجزائیة المستحقة ضد المتصرفین أو الممثلین الشرعیین أو

خلال فیما یخص هذا الأخیر، بالغرامات الجبائیة وضد الشخص المعنوي دون الإ ، القانونین

 "المنصوص على تطبیقها

من قانون الضرائب غیر المباشرة الصادر بموجب الأمر   554ادة فیما نصت الم

 . 76رقم 

عندما ترتكب "المعدل والمتمم على ما یلي:  19762 - 12 – 09المؤرخ في  104 -

المخالفات من قبل الشركة أو شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص، فان عقوبة الحبس 

دارة والممثلین الشرعیین أو ى أعضاء مجلس الإعل تقرروجبة وكذلك العقوبات اللاحقة المست

 القانونیین للشركة.

دارة أو ة في آن واحد على أعضاء مجالس الإوتقرر الغرامات الجزائیة المستوجب

ممثلین الشرعیین أو القانونیین وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات ال

 ."المالیة المطبقة

 76/105نون التسجیل الصادر بموجب القانون رقم من قا 4 -121أما المادة 

المعدل والمتمم فقد نصت ما یلي:" عندما ترتكب المخالفات  19763 -12-09المؤرخ في 

 طبقةن عقوبة الحبس المإمعنوي آخر تابع للقانون الخاص، فمن قبل الشركة أو شخص 

 .1990لسنة  17منشور بالجریدة الرسمیة، عدد   -1
 1977لسنة  70المرجع نفسھ، عدد  - 2
 1977،ن سنة 81منشور في الجریدة الرسمیة، عدد  - 3
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ین الشرعیین أو والممثلدارة على أعضاء مجلس الإ یحكم بها التبعیة وكذلك العقوبات

 المؤسسین للشركة

دارة أو الممثلین امات الجزائیة على أعضاء مجلس الإویحكم في آن واحد بالغر 

الشرعیین أو المؤسسین وعلى الشخص المعنوي، والأمر كذلك بالنسبة للعقوبات الجبائیة 

 ."المطبقة

یستنتج من النصوص السالفة الذكر أن المشرع الجزائري بالنسبة لجرائم الغش 

بنفس مقدار  كعقوبة أصلیة وحدد مقدارها توقیع عقوبة الغرامة الجزائیةالضریبي قد قرر 

أیضا توقیع  الغرامة التي توقع على الشخص الطبیعي ،و إلى جانب الغرامة الجزائیة فقد قرر

جزاء ارتكاب جریمة الغش  ص الطبیعي وعلى المؤسسة أیضاغرامة جبائیة على الشخ

 على  أن تتولد عنيار المقرر للشخص الطبیعي، مما ینفس المقد 1ذ جعل مقدارهاإالضریبي 

لعقوبات الجزائیة تستقل النیابة لى تطبیق اإولى عمومیة تهدف الجریمة دعویین الأ

دارة إلا بناءا على طلب إلها  ةة المقرر مباشرتها، ودعوى جبائیة لا یقض بالغرامات الجبائیب

 الضرائب.

 العقوبات التكمیلیة ثانیا :

ولعل أهم ما میز النظام الجزائي المقرر  ،2لى العقوبة الأصلیةإوهي عقوبات تضاف 

 10المؤرخ  في 15– 04للأشخاص المعنویة عند وضعه لأول مرة بموجب القانون رقم 

ت الأصلیة بین العقوبا 3أنه لم یمیز المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2004نوفمبر 

مكرر في  18التعدیل الذي أجرى على المادة  إثرلا أن المشرع أضفى إوالعقوبات التكمیلیة، 

 .338یط محمد، المرجع السابق، حز- 1
 .242، المرجع السابق، صبوسقیعة  حسنأ - 2
 .345محمد، المرجع السابق، ص حزیط- 3
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وصف  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23 – 06بموجب القانون  رقم  2006سنة 

 العقوبات التكمیلیة.

یة ومع ز أو اختیاریة، والأصل أن تكون جواجباریة إما أن تكون إیة والعقوبات التكمیل

 1فقد نص المشرع على حالات تكون في بعض العقوبات التكمیلیة الزامیة .ذلك 

مكن المشرع الجزائري من حصر تذي یمكن طرحه بهذا الشأن هو: هل والتساؤل ال

قانون العقوبات أم أن هناك العقوبات التكمیلیة الخاصة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في 

نصوص قانونیة أخرى تضمنت بعض العقوبات التكمیلیة التي یمكن أن تخضع لها المؤسسة 

 العمومیة الاقتصادیة؟

لمام بالعقوبات التكمیلیة التي الجزائري بذل قصارى جهده قصد الإ في الحقیقة أن المشرع -

من خلال ما یلاحظ ظهر ذلك جلیا ی یمكن أن تخضع لها المؤسسة العمومیة الاقتصادیة و

لم یكتف بل الأكثر من ذلك، وبعد تعدیله  2006على قانون العقوبات قبل تعدیله في 

ضمنها قانون العقوبات بل أن المشرع نص على بعض العقوبات تبالعقوبات التكمیلیة التي 

تكمیلیة في بعض القوانین الخاصة ولذلك سوف نتناول من خلال هذه الفقرة العقوبات ال

المنصوص علیها في قانون العقوبات ثم العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في القوانین 

 الخاصة.

 العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوباتــ 1

مكرر من قانون العقوبات سنة  18إثر التعدیل الذي أضفاه المشرع على المادة 

أطلق المشرع وصف  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23بموجب القانون رقم  2006

 02العقوبات التكمیلیة على ما كانت توصف بالعقوبات الأخرى المنصوص علیها في البند 

عقوبات التكمیلیة التي تطبق على المؤسسة مكرر وعندما نتحدث عن ال 18من المادة 

 .242، المرجع السابق، صبوسقیعة  حسنأ - 1
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حل الشخص  فإن الأمر یقتضي منا الحدیث عن  العمومیة الاقتصادیة كمشخص معنوي

) سنوات، الإقصاء 05المعنوي ، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس (

نشاط أو عدة  ) سنوات، والمنع من مزاولة05من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز خمس (

) 05أنشطة مهنیة أو اجتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر  نهائیا أو لمدة لا تتجاوز (

نشر وتعلیق حكم  ، سنوات، مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها

) سنوات، وفیما یلي سنتناول 05الإدانة ، والوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز (

 1واحدة من هذه العقوبات بالشرح على النحو التالي: كل

 أ ــ  حل الشخص المعنوي

مكرر من ق العقوبات ویعتبر حل الشخص  18نصت على هذه العقوبة المادة 

المعنوي من أشد العقوبات التي من الممكن أن تسلط علیه إلى درجة أن البعض من الفقه 

یعي، لذلك حدد مجال تطبیقها في حالة ما إذا یشبهها بعقوبة الإعدام بالنسبة للشخص الطب

كانت إرادة مسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة قد اتجهت للنشاط الإجرامي بغرض 

الحصول على فائدة أو مصلحة له، والحالة الثانیة تتعلق بخروج المؤسسة العمومیة 

القیام بالنشاط  الاقتصادیة عن اختصاصاتها المنصوص علیها في قانونها الأساسي من أجل

 2الإجرامي.

 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها-ب

مكرر من قانون العقوبات وهي عقوبة  18نص المشرع على هذه العقوبة في المادة 

في الجنایات  د المشرع مدتها بخمس سنوات على الأكثرعینیة تصیب المنشأة ذاتها، وقد حد

 .345یط محمد، المرجع السابق، صحز - 1
 .238، ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع فقھ وقضاء، عنابة،  -2
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، أما في جرائم 1صادیة كشخص معنويوالجنح التي تسأل عنها المؤسسات العمومیة الاقت

المتعلق  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06الفساد المنصوص علیها في القانون رقم 

ة الغلق تطبق كعقوبة تكمیلیة وفقا للقواعد المقررة بو قایة من الفساد ومكافحته ، فإن عقبالو 

 مكرر من قانون العقوبات. 51مكرر و 18في المواد 

 من الصفقات العمومیة جــ ــــ الإقصاء

نص المشرع الجزائري على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة كعقوبة تكمیلیة 
العقوبات ، ویقصد بالإقصاء حظر مشاركة الشركة من قانون  02مكرر  16في المادة 2

في أیة صفقة یكون طرفها أحد أشخاص  ةالمحكوم علیها مباشرة أو بطریق غیر مباشر 

القانون العام، حیث تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة طبقا لما ورد  2010أكتوبر  07المؤرخ في  10-236

لمرسوم إلا على منه التي جاء في مضمونها ما یلي:" لا تطبق أحكام هذا ا3 02في المادة 

 الصفقات محل نفقات:

 الإدارات العمومیة -

 الهیئات الوطنیة المستقلة -

 الولایات -

 البلدیات -

 .356محمد، المرجع السابق، ص  حزیط  -1
، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدید، دار النھضة العربیة، القاھرة  عمرسالم   -2

 .78، ص1995الطبعة الأولى، 
-02المعدل والمتمم المرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر  07المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  02المادة   -3

 .2010أكتوبر  07.بتاریخ 58، منشور الجریدة الرسمیة عدد 2002لیة جوی 24المؤرخ في  250
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 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، -

مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي و  -

لعلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومیة التكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع ا

ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، 

والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة 

 مؤقتة أو نهائیة من الدولة..."

الصفقات العمومیة استبعاد المؤسسة العمومیة وعلیه یترتب على الإقصاء من 

الاقتصادیة من المشاركة في أي تقدیم للعروض واستبعاد عرضها عند دراسة العروض، أما 

إذا تعرضت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لعقوبة الغلق أثناء تنفیذها لصفقة عمومیة فإن 

كل الأضرار المترتبة عن ذلك،  إلى فسخ العقد وقیام مسؤولیتها عن 1ذلك من شأنه أن یؤدي

 2بشرط أن تكون عقوبة الغلق عقوبة نهائیة قد استنفذت طرق الطعن.

وتطبق عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

بوصفها شخص معنوي في الجرائم ذات وصف جنایات أو جنح وفي جرائم الفساد وفقا لما 

المنصوص علیها  3مكرر من قانون العقوبات، أما في جرائم الصرف 18نصت علیه المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع  1996یولیو  09المؤرخ في  22-96بموجب الأمر رقم 

والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج المعدل والمتمم فقد جعل 

 سنوات. 5العقوبة جوازیة لمدة لا تتجاوز  المشرع هذه

 

 .80، المرجع السابق، ص سالم عمر -1
 .365یط محمد، المرجع السابق، ص حز -2
 .366المرجع نفسھ، ص -3
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 دـــ المنع من مزاولة نشاط

مكرر من قانون العقوبات ویقصد بها الحیلولة بین  18نص علیها المشرع في المادة 

أو الصناعي، متى كان  ادیة وبین ممارسة نشاطها التجاريالمؤسسة العمومیة الاقتص

 سلوكها الإجرامي یمثل خروجا عن أصول العمل التجاري أو انتهاكا لواجباتها.

العمومیة الاقتصادیة لهذه  فقد أخضع المشرع المؤسسة 1ق بتطبیقاتهالعوفیما یت

 389جرائم تبییض الأموال المنصوص علیها بالمادتین العقوبة في الجنایات  والجنح وكذا 

تطبیقاتها في مادة  2من قانون العقوبات، في حین استبعد 02مكرر  389و  01مكرر 

المخالفات،  وكذا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة المعطیات وفقا لما نصت عیله 

من  05من قانون العقوبات، وكذا جرائم الصرف طبقا لنص المادة  04مكرر  394المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  1996یولیو  09المؤرخ في  96/21الأمر رقم 

ة المنع الأموال من و إلى  الخارج المعدل والمتمم، وعقوب اصین بالصرف وحركة رؤوسالخ

أنشطة المؤسسة أو عدة إما أن تكون مؤقتة أو نهائیة وإما أن تمس نشاط واحد فقط من 

ن هذا المنع قد یكون مباشرا أو غیر مباشر یشمل النشاط الذي وقعت الجریمة أنشطة كما أ

 بسبه.

 رة:المصاد ه ـــــ

وبدون مقابل ، من ملكیة صاحبه  ایقصد بالمصادرة نقل ملكیة المال المصادر قهر 

الأشیاء التي إلى ملكیة الدولة، إذ تعتبر من العقوبات ذات الطبیعة العینیة، لأنها تقع على 

أو نتجت عنها، أو استعملت في ارتكابها أو كانت معدة لإستعمالها في  كانت محلا للجریمة

 . 358ص یط محمد، المرجع السابق، حز -1
 .935المرجع نفسھ، ص  -2
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مكرر من  18، وتنصب المصادرة سواء في الجنایات والجنح طبقا للمادة 1ریمةارتكاب الج

من قانون العقوبات إما على  01مكرر  18قانون العقوبات أو في المخالفات طبقا للمادة 

 الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها. الشيء

الجنایات والجنح علیها أما فیما یتعلق بتطبیقاتها فقد نص المشرع على توقیعها في 

تكمیلیة یكون موضوعها إما  أما في المخالفات فقد جعلها عقوبة، 2في قانون العقوبات

ما بالنسبة لجریمة تبییض الأموال في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، أالشيء الذي استعمل 

مشرع عقوبة فقد جعل ال 02مكرر  389و  01مكرر  389المنصوص علیها بالمادتین 

إذ تشمل  07مكرر  389خاص هو المادة بنص ة تكمیلیة حدد موضوعها صادرة عقوبالم

الممتلكات والعائدات التي تم تبیضها وكذا الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب 

 3الجریمة.

ة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات فقد جعل المشرع عقوب أما بالنسبة لجرائم

ة تكمیلیة وجوبیة ویكون محلها الأجهزة والبرامج والوسائل لها عقوبصادرة بالنسبة الم

المستعملة في ارتكاب الجریمة، وهو نفس الأمر بالنسبة  للجرائم المنصوص علیها في 

قوانین خاصة إذ جعلها تطبق بصفة إجباریة أما محلها فیقع على محل الجنحة وجمیع 

 4الوسائل المستعملة في الغش.

 

 

 .483ص  ـ عبد الله سلیمان ، المرجع السابق،3
 .484، ص نفسھ المرجع  -2
 350خریط محمد، المرجع السابق، ص   -3
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 أو نشر حكم الإدانةوـــ تعلیق 

 انونمن ق 01مكرر فقرة  18النشر أو التعلیق في المادة  عقوبة نص المشرع على

العقوبات وجعلها واحدة من العقوبات التكمیلیة التي یمكن لقاضي أن یوقعها على المؤسسة 

 1العمومیة الاقتصادیة إلى جانب عقوبة الغرامة في مواد الجنایات والجنح.

تعلیق حكم الإدانة إعلانه أو إذاعته إلى علم عدد كاف من الناس ویقصد بنشر أو 

من قانون  01فقرة  18بأیة وسیلة اتصال سمعیة أو مرئیة أما مدتها فقد حددتها المادة 

على  والتعلیق على نفقة المحكوم علیه العقوبات بشهر واحد، على أن تكون مصاریف النشر

یحدده حكم الإدانة ویتعرض كل من یقوم بإتلاف أو ألا تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي 

) وبغرامة 2) أشهر إلى سنتین(3إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة للحبس من ثلاث (

 دج مع الأمر بتنفیذ التعلیق على نفقة الفاعل. 200.000دج إلى  25.000من 

 الوضع تحت الحراسة القضائیة -ن

وضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تحت یقصد بالوضع تحت الحراسة القضائیة 

إشراف القضاء لمدة معنیة، بهدف منعه من العودة إلى ارتكاب الجریمة ولقد نص المشرع 

یة مكرر من قانون العقوبات وجعلها إحدى العقوبات التكمیل 18على هذه العقوبة في المادة 

والجنح، فیما استبعدها في ة الغرامة بالنسبة للجنایات التي یمكن أن تطبق إلى جانب عقوب

 ة مؤقتة لا تزید مدتها على خمس سنوات.ت أما فیما یتعلق بمدتها فهي عقوبمادة المخالفا

 الفرع الثاني: أسباب انقضاء الدعوى العمومیة

لقد سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یكرس صراحة مبدأ المسؤولیة الجزائیة 

المؤرخ في  04/15بموجب القانون رقم  2004للشخص المعنوي إلا في سنة 
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المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ذلك أن المشرع أقر هذه المسؤولیة من  10/11/2004

جهة وبالمقابل فقد نص كذلك على الأسباب المؤدیة لإنقضاء هذه المسؤولیة وفقا لما نصت 

مومیة بالنسبة ، و تتمثل أسباب إنقضاء الدعوى الع مكرر المضافة 65علیه المادة 

 :1في للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة

والعفو الشامل وإلغاء القانون الجنائي  ، قوة الشيء المقضي فیه، صدور حكم حائز لالتقادم 

أو قانون العقوبات كما تنقضي كذلك بتنفیذ إتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا 

 ها صراحة.نون یجیز ذا بالمصالحة إذا كان القالازما للمتابعة وك

ن تلك الأسباب القانونیة التي ما یعني أن نفس الأحكام القانونیة الخاصة بكل سبب م

ق على الشخص الطبیعي تطبق أیضا بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة كشخص تطب

فلا یعني المؤسسة وإنما یطرح مشكلة ما إذا كان حل المؤسسة  2معنوي، أما سبب الوفاة

ة یعد  سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومیة أم لا مادامت تبقى تتمتع شخصیتها العمومی

 المعنویة خلال كامل فترة التصفیة.

لإجراءات من قانونا 09مكرر و  08و 08و  07 أما بالنسبة للتقادم فقد نصت المواد

الجرائم فهي النسبة لكل صنف من الجزائیة على المدد الخاصة بتقادم الدعوى العمومیة ب

لجنح، وسنتین في المخالفات، غیر سنوات في الجنایات وثلاث سنوات في ا 10صل عام كأ

علیها مدد أخرى أو تكون غیر  جرائم في القانون الجزائري تسرين هناك أنواع معنیة من الأ

 قابلة أصلا للتقادم.

له مسیر یستخلص في نهایة هذا الباب أنه بالرغم من المركز القانوني الذي یحت

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ، ذلك أن  الأخیر هو الساعد الذي یمكن المؤسسة العمومیة 

 .13نبیل صقر، المرجع السابق، ص/أحمد لعور   -1
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الإقتصادیة من تحقیق أو عدم تحقیق هدفها في الدفع بعجلة التنمیة الإقتصادیة إلا أن 

بط هذه الفئة أي فئة لى الأقل الإطار القانوني الذي یضالمشرع لم ینجح في تحدید ع

و هذا ما یظهر من خلال إحالة المشرع تارة على أحكام القانون التجاري و تارة المسیرین 

أخرى على المراسیم التنفیذیة فیما یتعلق بالمؤسسات العمومیة التي تخضع للشكل الخاص 

 للتسییر .

إذ نجد المشرع یحاول في كل مرة دفع هذه المؤسسات إلى التنمیة من خلال إعطائها 

ع من الإستقلالیة و ذلك ما هو واضح من خلال و جود شكوى مسبقة و إعطاء أجهزتها نو 

أو في التشریع الساري من الهیئات الإجتماعیة المنصوص علیها في القانون التجاري 

المفعول من جهة و بالمقابل فقد أقر كذلك مسؤولیة المؤسسات العمومیة الإقتصادیة أو ما 

و المؤسسة حتى لا یكون هناك تعسف اتجاه  یطلق علیه إزدواجیة المسؤولیة بین المسیر

 المسیرین . 
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 خلاصة الفصل : 

لم یكتف المشرع الجزائري بترتیب المسؤولیة الجزائیة على عاتق مسیر المؤسسة 

ذاتها  العمومیة الإقتصادیة بل أنه رتب إلى جانبها مسؤولیة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

على اعتبارها شخص معنوي هذه المسؤولیة التي لم تتضح معالمها جلیا إلا من خلال 

والذي اشترط المعدل والمتمم لقانون العقوبات  10/11/2004المؤرخ في 04/15القانون رقم 

من طرف  ارتكاب الأفعال المجرمة لحساب المؤسسة العمومیة الإقتصادیةمن خلاله 

بغض النظر عما إذا كان ارتكاب الفعل أجهزتها الذین لهم الحق بالتعبیر عن إرادتها 

 الإجرامي أثناء ممارسة المسیر لمهامه أو خارجها .

المسیر فقد اشترط متابعة فالمؤسسات العمومیة الإقتصادیة على غرار الوفیما یتعلق ب

مسبقة إذا تعلق الأمر بجرائم الفساد القانون تحریك الدعوى العمومیة بناء على شكوى 

 الإداري والمالي .
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 الباب الثاني :

جرائم الفساد الإداري والمالي 
المرتكبة من طرف مسیري 

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة



الفساد الإداري والمالي المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات الباب الثاني: جرائم  
 العمومیة الإقتصادیة

 

الباب الثاني: جرائم الفساد الإداري والمالي المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات العمومیة 

 الإقتصادیة

لما كانت جرائم الفساد تقوم على فكرة الإتجار بالوظیفة العامة أو استغلالها فهي 

، وعلى هذا الأساس فقد أخضع عاما مرتكبها أو أحد مرتكبیها أن یكون موظفاتفرض في 

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أحكامه 

المؤرخ  06/01من القانون رقم  02بإعتبارهم موظفین حیث جاءت الفقرة (ب) من المادة 

ظف العمومي كل "...شخص آخر یتولى ولو مؤقتا فاعتبرت المو  2006فبرایر  20في 

سهم بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة فة أو وكالة بأجر أو بدون أجر، ویوظی

عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها ، أو أیة مؤسسة تقدم خدمة 

 عمومیة".

یفة أو كل شخص تسند له وظ حیث یقصد بعبارة كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا

في المؤسسات والهیئات العمومیة مهما كانت مسؤولیته أما كل من یتولى وكالة  مسؤولیة

فیقصد بهم أعضاء مجس الإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بإعتبارهم منتخبین من 

 قبل الجمعیة العامة.

في إنشائها ة تخضع وعلى إعتبار أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركات تجاری

منصوص علیها في ال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال الوتنظیمها وسیرها للأشك

أي شركات المساهمة فإن أجهزة إدارتها وتسییرها یخضعون لنفس نظام  القانون التجاري

 المسؤولیة الجزائیة التي یخضع لها ممثلیهم في الشركات التجاریة الخاصة.

نه وانطلاقا من اعتبار مسیري المؤسسات العمومیة إلیه فإ  وكما سبقت الإشارة

من  ب الاقتصادیة من بین الأشخاص الذین ینطبق علیهم مصطلح الموظف طبقا للفقرة

 
137 

 



الفساد الإداري والمالي المرتكبة من طرف مسیري المؤسسات الباب الثاني: جرائم  
 العمومیة الإقتصادیة

 

جمیع الأفعال التي جاء تجریمها في فقد شمل هؤلاء ب 06/01لقانون رقم من ا 02المادة 

علق بالوقایة من الفساد ومكافحته المت 2006فبرایر   20المؤرخ في  06/01القانون رقم 

كما نص على بعض الأفعال المجرمة قانونا في القانون التجاري على اعتبار أن المؤسسة 

العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة تخضع في تنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها 

ن العقوبات التي تجدر الإشارة إلیه أ شركات رؤوس الأموال أي شركات المساهمة، إلا أن ما

یخضع لها مسیرو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تختلف بحسب محل الجریمة فیما إذا 

كانت واحدة من جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیها في القانون العام(الفصل 

 .( الفصل الثاني )الأول) أو تلك المنصوص علیها في القانون الخاص
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 الفصل الأول :

جرائم الفساد الإداري والمالي 

 المنصوص علیها في القانون العام



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
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 الفصل الأول: جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیها في القانون العام

من البدیهي أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وحتى تتمكن من القیام بوظائفها كاملة 

یعها زمة التي تمكنها من إدارة أعمالها وتجسید مشار لاال لابد من توفرها على الوسائل المادیة

الوقت  ها ، لكن في نفسها الأموال اللازمة لتدبیر مرادفقتاج لعلى أرض الواقع إذ لابد أن ت

 1یعرف بحمایة المال العام. حمایة صارمة وهذا مایتعین إحاطة هذه الأموال ب

المشرع  دفع مال العام الأمر الذيال اولما كان المحل المادي لجریمة الفساد هو هذ

مكن على الأقل وقایة من الفساد ومكافحته كآلیة تالمتعلق بال 06/01إلى إصدار القانون رقم 

من التعرف على الأفعال التي قد یرتكبها مسیري هذه المؤسسة العمومیة الاقتصادیة والتي 

 قد تكون مجرمة أصلا.

ل المجرمة التي قد ترتكب من قبل مسیري هذا وقد نص المشرع الجزائري على الأفعا

قانون العقوبات  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إذ جاءت نصوص تجریمها موزعة بین

لق بالوقایة من الفساد ومكافحته المتع 06/01القانون رقم  المبحث الأول ) ، كما أخضع(

 للجرائم الواردة فیه ( المبحث الثاني). كذلك مسیرو المؤسسة العمومیة الإقتصادیة
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 المبحث الأول: الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات

المشرع إهتماما كبیرا تعتبر الجرائم التي یرتكبها المسیرون من بین الجرائم التي یولیها 

ه لقد كان المشرع ینص على هذو مقومات الإقتصاد الوطني بصفة عامة، ب نظرا لمساسها

الجرائم في الفصل الرابع من الباب الأول إذ كانت موزعة في قانون العقوبات بین المواد 

، غیر أنه تم إفراد نص 1منه بعنوان الجنایات والجنح ضد السلامة العمومیة 134و119

مواد قانون 2منه  71الذي ألغت المادة  2006فبرایر  20خاص یحكمها وهو قانون 

منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها أي  72المادة  العقوبات المذكورة وعوضت

حیث تمتاز هذه الجرائم بكونها مستوحاة من اتفاقیة الأمم المتحدة  35إلى  25المواد من 

أفریل  19التي صادفت علیها الجزائر في  2003أكتوبر  31لمكافحة الفساد المؤرخة في 

ي فإن مسیري المؤسسة العمومیة ، وبالتال04/128 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004

بالإضافة إلى قانون العقوبات الذي نص على جریمتي الإهمال الإقتصادیة یخضعون 

 .إلى قانون الوقایة من الفساد و مكافحته الواضح وخیانة الأمانة

 المطلب الأول: جریمة الإهمال الواضح

بب في ضرر مادي لأول مرة في ظهرت جریمة الإهمال الواضح أو الإهمال المتس

المعدلة من یحدث أثناء التسییر  422، حیث جرمت المادة 1975التشریع الجزائري سنة 

 بسبب إهماله البالغ والظاهر ضررا مباشرا وهاما بالأموال العامة.

ما دفع بالمشرع الجزائري إلى غیر أنه ونظرا للإنتقادات الموجهة لهذه المادة آنذاك ، 

وإعادة صیاغته لنص  12/07/1988الصادر في  88/36موجب القانون رقم إلغائها ب

،  3ذاته  12/07/1988من قانون العقوبات بموجب القانون الصادر بتاریخ  422المادة 

 .91حركاتي جمیلة، المرجع السابق، ص  -1
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هاته الأخیرة التي لم تسلم كذلك من الإنتقادات ما دفع بالمشرع الجزائري مرة أخرى إلى 

ونقل محتواها إلى المادة  06/2001/ 26مؤرخ في ال  01/09إلغائها بموجب القانون رقم 

مكرر من قانون العقوبات وللتعرف أكثر على هذه الجریمة كان لابد من التطرق   1191

 رة لها من خلال (الفرع الثاني).(الفرع الأول) ثم العقوبات المقر  إلى أركانها من خلال

 الفرع الأول: أركان جریمة الإهمال الواضح

مكرر من قانون  119همال واضح من خلال المادة على جریمة الإ تم النص

لى ر أن هذه الجریمة تقوم بالإضافة إالعقوبات ، حیث یستخلص من النص السالف الذك

الركن المفترض المتمثل في صفة الموظف العمومي على النحو المذكور في المادة الثانیة 

 كنیین المادي والمعنوي.من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على الر 

 : صفة الجاني في جریمة الإهمال الواضحأولا

یتطلب قیام جریمة الإهمال الواضح أن یكون الجاني متمتعا بصفة الموظف  

 2006فبرایر  20المؤرخ في  06/01من الأمر  02شرع في المادة العمومي لذلك حدد الم

مي بطریقة وسع فیها المفهوم مو المعدل والمتمم الأشخاص المشمولین بصفة الموظف الع

لموظف العام بصفته مستخدما لدى الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها ویخضع بذلك الضیق ل

تخدمین لدى ، إلى طائفة أخرى من المس2إلى أحكام القانون الأساسي للوظیفة العامة

 موظف ةیتمتعون في الأحوال العادیة بصف قتصادیة والذین لاالمؤسسات العمومیة الإ

عمومي بل یتمتعون بصفة عامل ویخضعون بذلك إلى قانون علاقات العمل، وبذلك فإن 

 .63المرجع نفسھ، ص -1
المتعلق بقانون الوظیفة العامة الصادر في الجریدة  2006یونیو سنة  15المؤرخ في  03-06من الأمر  02نصت المادة  - 2

على مایلي:'' یطبق  ھذا القانون الأساسي على الموظفین الذي یمارسون نشاطھم في  2006لسنة  46الرسمیة عدد 
دارات العمومیة المؤسسات العمومیة والإدارات المركزیة في الدولة المؤسسات والإدارات العمومیة، یقصد بالمؤسسات والإ

والمصالح غیر الممركزة التابعة لھا والجماعات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمھني 
ھا  لھذا القانون والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومیة یمكن أن یخضع مستخدمو

 الأساسي".

                                            



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 
143 

 

قانون العقوبات  قانون الوظیفة العامة عن تعریفه في مفهوم الموظف العمومي یختلف في

 الفساد ومكافحته. الوقایة من لاسیما قانون

 الوظیفة العامة تعریف الموظف العمومي في قانون  ــــ 1

لمساهمة في رة غیر عارضة لالموظف العمومي هو الشخص الذي یعین بصفة مستم

عمل دائم في خدمة مرفق عام تدیره الدولة، وبذلك یفهم أن معنى الموظف مرتبط بالدولة أو 

 1إحدى الهیئات التابعة لها المكلفة بإدارة المرافق العمومیة.

القانون الإداري هو المستخدم نستنتج من خلال هذا التعریف أن الموظف العام في 

لدى الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها بصفة دائمة ومستمرة في مجال تقدیم الخدمات 

ن مون لدى الهیئات بشكل مؤقت، حیث أالعمومیة، ومن ثم لا یعتبر موظفا عمومیا المستخد

لعام هو تمرار كونه أكد على أن الموظف امعنى كرسه فقه القانون الإداري بإسهذا ال

الشخص الذي یعهد إلیه القانون بأداء عمل دائم في مرفق عام تملكه الدولة أو شخص 

 ، وقد عرف أیضا على أنه2مقابل راتب معین ام على نحو من الإنتظام والاعتیادمعنوي ع

شخص  یعهد إلیه على وجه قانوني بأداء عمل دائم في مرفق عام تدیره الدولة أو  أحد  كل

 .3نویة إدارة مباشرة الأشخاص المع

بلال أمین زین الدین، ظاھرة الفساد الإداري في الدولة العربیة والتشریع المقارن مقارنة بالشریعة الإسلامیة، الطبعة  -1
 .17، ص2009ریة، دولى، دار الفكر الجامعي الإسكنالأ

universitaire de  Edition, presse emeOliver dord, droit de la fonction publique,2 -2

frane ;paris,2012,page 16. 
والرشوة واختلاس المال العام من الوجھة  أحمد أبو الروس، الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم التزییف والتزویر،  -3

 .271ص،  1998الإسكندریة، ، القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي الحدیث 
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الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي تجاه استقرت الأحكام القضائیة وفي نفس الإ

على أنه كل شخص مكلف بعمل من الأعمال التي تندرج ضمن إطار المصلحة  ترتوتوا

 1العامة.

وبذلك لا یشترط القضاء الفرنسي في تعریفه للمرفق على الصفة التي یمارس بها 

الشخص عمله بقدر ما یركز على أنه یرتبط بعلاقة قانونیة مع الدولة أو أحد الهیئات التابعة 

في إطار المصلحة العامة ، وعلى  تلبیتهالها، والمكلفة بتقدیم الخدمات العمومیة الواجب 

مشرع الفرنسي الموظف العمومي على أنه الشخص الذي یتم تعیینه في خلاف ذلك عرف ال

وظیفة دائمة وبصفة مستمرة وتم ترسیمه في درجة من درجات التدرج الوظیفي في الإدارة 

 2المركزیة أو في أحد الهیئات التي تكتسب الطابع العمومي.

المؤرخ في  06/03أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد عرف الموظف العام في الأمر 

في نص المادة الثانیة منه 3المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العمومیة  2006جویلیة  15

والتي جاء فیها أنه یعتبر موظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة ورسم في رتبة في 

 قد 2006و كان المشرع قبل صدور القانون الأساسي للوظیفة العامة لسنة ، السلم الإداري 

المتضمن القانون الأساسي  133-66عرف الموظف العام في المادة الأولى من الأمر 

على أنه یعتبر موظفون عمومیون الأشخاص المعنیین في وظیفة دائمة، 4للوظیفة العامة 

والذین رسموا في درجة من درجات التدرج الوظیفي في الإدارات المركزیة وفي الجماعات 

 والهیئات العامة.المحلیة، وكذلك المؤسسات 

 

1- Délaubadére André ,droit Administratif ,17éme Edition, LGDJ ,paris,France,2002,page 336 
 
، 2004كمال رحماوي، تأدیة الموظف العام في القانون الجزائري، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع الجزائر،   -2

 .23ص
 .2006لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد   -3
 . 1966لسنة  46الجریدة الرسمیة عدد  - 4
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 تعریف الموظف العمومي في قانون العقوباتــ  2

لى القول أن تعریف الموظف العمومي في قانون الوظیفة ذهب بعض من الفقه إ

لمصلحة العمومیة، لذلك یتعین عدم التقید كافیا لتحقیق الحمایة الجنائیة ل العامة لا یعتبر

بمعناه الضیق والبحث عن المعنى الواسع الذي یحقق الحمایة القانونیة اللازمة للمصلحة 

 العامة. 

، لذلك توسع القانون الجنائي في تحدید مدلول الموظف العمومي 1والمرفق العام

لقانون كل شخص یعمل في بشكل أكثر اتساعا، حیث یعتبر موظفا عمومیا في مفهوم هذا ا

مرفق عام تملكه الدولة أو أي شخص معنوي آخر على نحو ثابت ومنتظم أو على نحو 

عارض أو مؤقت سواء كان یعمل مقابل راتب معین أو دونه، بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة 

ام تجعله مساهما في تسییر المرفق العرتباطا المستخدم بعلاقة قانونیة ومن ثم فإنه یكفي ا

 2یهدف  إلى تحقیق المصلحة العامة، حتى یكتسب صفة الموظف العمومي.

المتعلق  2006ینایر 20المؤرخ في  01-06وعلى هذا النحو سار المشرع في الأمر 

ع بمقتضى المادة الثانیة منه ، حیث وسبالوقایة من الفساد ومكافحته إلى تبني هذا الاتجاه 

غل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو یش الموظف العمومي لیشمل كل شخص مفهوم

قضائیا أو في أحد المجالس المنتخبة، سواء كان منتخبا أو معنیا ، دائما أو مؤقتا مدفوع 

الأجر أو غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته وأقدمیته زیادة على كل شخص یتولى 

ه الصفة في خدمة هیئة عمومیة ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذ

أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة 

ص  2016نان ملیكة، جرائم الفساد الرشوة الإختلاس تكسب الموظف العام دراسة مقارنة دار الجامعة الجدیدة، القاھرة ھ -1
41. 

 .  176، ص2008، محمد أحمد غانم، المحاورة القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطنیة ، دار الجامعة الجدیدة القاھرة  -2
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أخرى تقدم خدمة عمومیة فضلا على كل شخص آخر معروف بأنه موظف عمومي أو من 

 في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما.

نون الوقایة من الفساد ومكافحته انها وسعت یلاحظ على أحكام المادة الثانیة من قا

من مفهوم الموظف العام، حیث أن هذا المفهوم لا یقتصر على مستخدمي الدولة والإدارات 

العمومیة الذین یحكمهم قانون الوظیفة العامة، بل یشمل فئات ومناصب أخرى مثل عمال 

التي تملك الدولة كل أو  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة والمؤسسات

جزء من رأسمالها وعموما حدد المشرع المستخدمون الذین یتمتعون بصفة موظف عمومي 

على مجموعة من الفئات من بینها الفئة التي تتعلق بمستخدمي الهیئات والمؤسسات 

العمومیة بصفة موظف عمومي على مجموعة من الفئات من بینها الفئة التي تتعلق 

هیئات والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الصناعیة والتجاریة، والمؤسسات ذات بمستخدمي ال

رأس المال  المختلط والمؤسسات الأخرى التي تقدم خدمة عمومیة وعلیه فإنه لقیام الجرائم 

المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بما في ذلك جریمة الإهمال الواضح 

من  02ني صفة موظف عمومي طبقا للمعنى المشار إلیه في المادة إذ یتعین أن یكون للجا

 قانون الوقایة من الفساد ومكافحته المشار إلیها أعلاه.

 : الركن المادي لجریمة الإهمال الواضحثانیا

الركن  عقوبات ویتحققمكرر من قانون ال 1191المادة  نصت على هذه الجریمة

المادي لهذه الجریمة بوجود إهمال واضح یكون محله مال عام أو خاص ویؤدي إلى إحداث 

فإن  ضرر مادي مع اشتراط وجود علاقة سببیة بین السلوك والضرر الناجم عنه وعلیه

 قوم على أربع عناصر أساسیة وهي:الركن المادي لهذه الجریمة ی

، 49ر عدد  ، جقانون العقوبات ضمن المت  1966جوان  08مؤرخ في  156-66مكرر من أمر رقم  119المادة   -1
صادر في  ، 84ر عدد  ، ج 20/12/2006مؤرخ في  523-06، متمم بقانون رقم 11/06/1966رخة في ؤم

 .10/08/2011، صادر في  44،ج رعدد  02/08/2011، مؤرخ في  14ـ11معدل و متمم بموجب قانون  24/12/2006
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 السلوك المجرم ـ 1

 محل الجریمة ــ2

 النتیجة ــ 3

 1بین السلوك والضرر الناجم عنه. ـــ العلاقة السببیة4

 الإهمالــــ  1

یقصد بالإهمال لغویا الإغفال والتهاون فهو بسیط أو جسیم وعلیه فالإهمال الواضح 

لغویا هو الإغفال عن إتیان الواجبات إغفالا مؤكدا وظاهرا، كما یأخذ الإهمال معنى الترك 

یة مفادها عدم الإلتزام بالحیطة والحذر اللازمین إضرارا جرائم سلبوكأنها 2واللامبالاة 

 ن یكون هذا الإهمال واضحا أي بینا بمعنىوقد اشترط المشرع أ -بمصالح وحقوق الغیر

جلیا یثبت بدون عناء دون حاجة إلى بذل جهد أو اللجوء إلى خبرة ویأخذ الإهمال 

 :3صورتین

للجاني بموجب القانون  الوظیفي الموكول صورة الإمتناع عن أداء الإختصاص -1

 اللوائح التنظیمیة . و 

ــــــ صورة الأداء السیئ للإختصاص و المخالف للأصول التي یجب أن یكون الأداء وفقا  2

 لها .

ثنان على یختلف ا ضحا أي بینا وجلیا بحیث لایكفي توافر الإهمال بل یجب أن تكون وا ولا

تقدیر وجدوده، بل یمكن إدراكه والوقوف علیه دونما تعقید والمعیار والمستعمل هو معیار 

الرجل العادي الموجود في نفس الظروف التي وجد فیها الجاني،   والمشرع لا یمیز بین 

 .65بوسقیعة ، المرجع السابق، صأحسن   -1
الشاذلي فتوح عبد الله، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم العدوان على المصلحة العامة، دار المطبوعات   -2

 . 327ص ،2003الجامعیة، الإسكندریة، 
 .62أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  -3
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الإهمال الجسیم والإهمال البسیط وإنما یكفي أن تتحقق النتیجة وهي إلحاق ضرر بالمال 

 1أو الخاص.العام 

 محل الجریمة ــــ 2

مكرر أن یكون محل الجریمة مالا منقولا وقد یأخذ المال العام  119شترط المادة ت

وقد  عدة صور سواء كان نقودا ورقیة أو الأشیاء التي تقوم مقام النقود كالشیكات والأسهم ،

تجات یكون وثیقة أو سند أو عقد، والغالب أن یكون شیئا منقولا له قیمة مادیة كالمن

 مختلف أصنافها وأنواعها.الصناعیة والآلات والأدوات ب

الذمة  ل العام كلما یدخل فيویستوي أن یكون هذا المال عاما أو خاصا ویقصد بالما

ال المؤسسات الخاضعة للقانون العام وما المالیة للدولة أو لإحدى هیئاتها، وما یدخل في م

، أما المال الخاص محل 2هو في ذمة الغیر إذا كان الهدف منه تحقیق المصلحة العامة

الحمایة الجنائیة فیقصد به جمیع الأموال المنقولة سواء كانت أشیاء أو وثائق أو سندات 

وق الشخصیة المكفولة الحق وغیر ذلك التي لیس للدولة علیها حق من الحقوق العینیة أو

عیني والعلة من تجریم الإهمال الواضح الواقع على الأموال الخاصة یرجع إلى بضمان 

 3ضمان الثقة العامة التي یولیها الأفراد في أجهزة الدولة.

واء بحكم وظیفته ویشترط كذلك أن تكون تلك الأموال قد وضعت تحت ید الجاني س

تسلیم بحكم وظیفة الجاني أي أن یكون استلام المال من الأصل أن یكون ال أو بسببها إذ أن

 مقتضیات العمل ویدخل في اختصاص الجاني استنادا إلى نص قانوني أو لائحة تنظیمیة.

 

مقدمة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، مدیریة قطاف حفیظ، جریمة الإھمال الواضح ، مذكرة  - 1
 .12.ص2006-2005التربصات، الدفعة الرابعة عشرة، 

 .66أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  - 2
 .45قطاف حفیظ، المرجع السابق، ص - 3
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 النتیجة ـــ 3

تعتبر جریمة الإهمال الواضح من جرائم النتیجة حیث یشترط أن یؤدي الإهمال إلى 

ي أن یتجسد الضرر في سرقة لابد ف ضرر مادي بمال الغیر، ولكن لیس أي ضرر بل

 1أو تلفه.  المال أو اختلاسه أو ضیاعه

أما الإختلاس فیقصد به تحویل الأمین حیازة المال المؤتمن علیه من حیازة مؤقتة 

 2على سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك.

ب إختفائه والغالب وأما الضیاع فیقصد به فقدان الشيء تماما دون معرفة كیفیة وأسب

 أن یكون الضیاع بسبب إهمال وعدم مبالاة الموظف العمومي.

أما التلف فیقصد به تخریب المال بأیة طریقة وقد یكون التلف جزئیا حیث یتعطل  -

 استعمال المال أو الإستفادة به، أما قد یكون كلیا حیث تتقدم صلاحیة المال نهائیا.

ف والتخریب نتیجة إهمال الموظف العمومي في ویجب أن تتعرض هذه الأموال للتل

اب خارجة عن إرادته فلا یمكن مساءلته عن تلفت لأسبأالعنایة الكافیة لها أما إذا  رتوفی

 3.إهماله جزائیا

 العلاقة السببیة بین الإهمال والضرر ــ 4

سلوك الجاني بین  جرائم التي یشترط وجود علاقة سبیبةمن الجریمة الإهمال الواضح 

سرقة  المال أو  وحدوث النتیجة المتمثلة في تجسید الضرر من خلالالمتمثل في الإهمال 

 أو تلفه. اختلاسه أو ضیاعه

 67بوسقیعة ، المرجع السابق، ص . أحسن - 1
 . 235، ص1985أحمد فتحي سرور، قانون العقوبات القسم الخاص، الطبعة الثالثة،  - 2
 .49قطاف حفیظ، المرجع السابق، ص    -3
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و الإختلاس أو التلف أو الضیاع لأسباب أخرى فلا تقوم فإذا تعرض المال للسرقة أ

 1جراء فعل الإهمال. الجریمة كما لا تقوم الجریمة أیضا إذا لم تنجم أیة خسارة مادیة من

وللعلاقة السببیة أهمیة قصوى فعلى أساسها تسند المسؤولیة الجزائیة وقد اهتم الفقه 

ا: نظریة تعادل الأسباب ومفادها أن بتحدید ضابط السببیة حیث اقترح عدة معاییر من أهمه

على م في الجریمة یصلح أن یكون سببا لها ونظریة السبب الملائم التي تقوم كل من ساه

أساس أن العامل الملائم في حدوث النتیجة وفقا للمجرى العادي هو أساس العلاقة السببیة، 

 2وكذا نظریة السبب الأقوى التي مفادها أن السبب الرئیسي هو إسناد العلاقة السببیة.

وما تجدر الإشارة إلیه أن هناك صعوبة في تحدید المعیار الذي تم اعتماده من طرف 

الجزائري وذلك لأسباب عدة یمكن تلخیصها في كون المتابعات القضائیة من أجل القضاء 

جریمة الإهمال الواضح تزامنت في الغالب مع حملات تطهیر استهدفت مدیري المؤسسات 

 العمومیة الاقتصادیة.

 الركن المعنوي ثالثا :

رد یتوفر بمجتقوم على الخطأ الذي  مة الإهمال الواضح جریمة غیر عمدیةجری

همال الجاني، فلا یشترط فیها توافر قصد جنائي ونیة الإضرار ، حصول ضرر مادي بفعل إ

وقد عبر المشرع على الركن المعنوي فیها بلفظ:" الإهمال الواضح" الذي هو إحدى صور 

العقاب على صورة الإهمال دون عداها من صور  قصرالخطأ مما یوحي بأنه أراد أن ی

 از وعدم مراعاة القوانین والأنظمة.ونة وعدم الإحتر الرع الخطأ الأخرى وهي:
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 جریمة الإهمال الواضحالفرع الثاني: قمع 

جریمة الإهمال الواضح كغیرها من الجرائم التي نص المشرع على عقوبتها من خلال 

العقوبات على  مكرر من قانون العقوبات كما نص المشرع إلى جانب هته 119نص المادة 

الأمر الذي دفعنا إلى التطرق للعقوبات اتها الإجراءات المتبعة فیما یتعلق بالمتابعة وإجراء

 المقررة لهته الجریمة من خلال(الفقرة الأولى) ثم إجراءات المتابعة( الفقرة الثانیة).

 : العقوبات المقررة لجریمة الإهمال الواضحأولا 

قبل إلغائها بموجب القانون الصادر بتاریخ  عقوباتقانون المن  422كانت المادة 

تعاقب على جریمة الإهمال الواضح بعقوبات جنائیة أو جنحیة حسب  26/06/2001

 1.000.000خسارة تقل عن مبلغ لجسامة الخسارة المسببة فتكون الجریمة جنحة إذا كانت ا

وعقوبتها السجن من  سنوات وتكون الجریمة جنایة 10أشهر و 6دج وتتراوح عقوبتها بین 

 1دج أو تجاوزته. 1.000.000سنوات إذا عادلت الخسارة مبلغ  10إلى  05

مكرر من قانون العقوبات فقد نصت على أن العقوبة المقررة لجریمة  119أما المادة  -

دج إلى 50.000غرامة من سنوات و  3إلى أشهر  6همال الواضح هي الحبس من الإ

 دج بغض النظر عن جسامة الخسارة الحاصلة .200.000

 ثانیا : إجراءات المتابعة 

العقوبات الملغاة بموجب القانون الصادر بتاریخ  انونمن ق 119كانت المادة 

المتعلق بمكافحة الفساد تعلق تحریك الدعوى العمومیة عندما یتعلق الأمر  20/02/2006

ال المرتكبة من طرف مسیري المؤسسة العمومیة الاقتصادیة على شكوى من بجرائم الإهم

أجهزة المؤسسة المعنیة المنصوص علیها في القانون التجاري، وقد تم تبریر اشتراط الشكوى 
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مكرر من قانون العقوبات مرتبطة  119على أساس أن الجرائم المنصوص علیها في المادة 

یمكن تقدیرها إلا من طرف هیئات الرقابة والأطراف المؤهلة  مباشرة بأعمال التسییر التي لا

ان على مستوى المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وأن مثل هذه الجرائم تستدعي تمییز الأرك

تأتي ذلك إلا بسعي ی المادیة للتصرفات المجرمة عن غیرها من أعمال التسییر العادیة، ولا

ن طریق رفع شكوى التي تم إلغاؤها فیما بعد من طرف أجهزة الرقابة والأطراف المؤهلة ع

تجدر الإشارة إلیه أن المشرع الجزائري عاود  ، غیر أن ما1 06/01بموجب القانون رقم 

اشتراط شكوى مسبقة من الهیئات الاجتماعیة المنصوص علیها في القانون التجاري استنادا 

التي جاء فیها مما  15/02مر مكرر المضافة بالأ 06لما ورد في الفقرة الأولى من المادة 

یلي:" لا تتحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تملك 

لى سرقة أو تلط عن أعمال التسییر التي تؤدي إالدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المخ

ن الهیئات اء على شكوى مسبقة ماختلاس أو تلف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بن

 2جتماعیة للمؤسسة  المنصوص علیها في القانون التجاري وفي التشریع الساري المفعول".الإ

 المطلب الثاني: جریمة خیانة الأمانة

ع بها مسیرو المؤسسة تعتبر جریمة خیانة الأمانة من الجرائم  التي یمكن أن یتاب

من قانون العقوبات ومن  376ولقد نص المشرع علیها ضمن المادة  قتصادیةالعمومیة الإ

خلال الفقرة الأولى من هذه المادة یتضح بأن هناك تشابه بین جریمة خیانة الأمانة واختلاس 

الأمانة غیر أن ة لخیانة الممتلكات بل یرى البعض من الفقه أن اختلاس الممتلكات هو صور 

یقع إلا من موظف عمومي بمفهوم المادة  ممتلكات لاا عن بعض أن اختلاس المیمیزه ما

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، في حین أن خیانة الأمانة یمكن أن یرتكبها أي  02

شخص بما في  ذلك المسیرین، كما أن إختلاس الممتلكات یقع على أموال یحوزها الجاني 
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هو أن عقود الإئتمان التي أشارت مال ، بینما مصدر حیازة خائن الأمانة لل1بسبب الوظیفة

ولدراسة هذه الجریمة لابد من تحدید أركانها ثم  . من قانون العقوبات 376لیها المادة إ

 التطرق إلى قمع الجریمة.

 الفرع الأول: أركان جریمة خیانة الأمانة

جریمة خیانة الأمانة، لذلك فهي صفة خاصة في الجاني فیما یتعلق ب لا یشترط توافر

 ها المادي والمعنوي.یتقوم لمجرد قیام ركن

 للجریمة الركن الماديأولا ــــ 

یشترط لقیام الركن المادي لجریمة  خیانة الأمانة توافر مجموعة من العناصر أولها 

اعتبر ي حیث تحقق جریمة خیانة الأمانة بكل فعل یدل على أن الأمین هو الفعل الماد

المال الذي أؤتمن علیه مملوكا له بتصرف فیه تصرف المالك وقد حدد المشرع صور النشاط 

المال المؤتمن  تحویل الأمین حیازةق الإختلاس ب، ویتحق2الإجرامي وهما الإختلاس والتبدید

ینتهي ة على سبیل الأمانة إلى حیازة نهائیة على سبیل التملیك، وقد علیه من حیاة وقتی

یخرج بتصرفه المال المؤتمن علیه من حیازته بیع أو رهن أو ف لس إلى أبعد من هذاالمخت

 3هبة وعندئذ یتجاوز بفعله الإختلاس إلى التبدید.

دل إذن فالإختلاس في جریمة خیانة الأمانة یتحقق بمجرد قیام الجاني بأي عمل ی

ئمة بقصد ادامة و ء الذي تحت یده إلى حیازة تو الشيدلالة قاطعة على تحویل المال أ

 5بدید یقصد به إتلاف الشيء وتخریبه. أما الت4لاكالذاتي أو بقصد التملك أو الإسته الإنتفاع

معنى بأو بإقتنائه، كما یحصل  لمال على نمو كلي أو جزئي بإنفاقهأو هو التصرف با

 .225الشاذلي فتوح عبد الله، المرجع السابق، ص  -1
 من قانون العقوبات. 376المادة  -2
 .20أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص  -3
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فیها أو  یتحقق التبذیر إلا بإستهلاك الأمانة أو التصرف وبمعنى آخر لا 1التبذیر والإسراف 

 التخلي عن حیازتها.

أما ثاني عنصر یتحقق به الركن المادي فهو تسلم المال موضوع الجریمة من مالكه 

ولكي یتحقق هذا العنصر لابد من  ، أو حائزه أواضع الید علیه ضمن أحد عقود الإئتمان

التي شملتها المادة  حصل ضمن أحد عقود الإئتمانسلیم وفي المال ویجب أن یشروط في الت

من قانون العقوبات، فبالنسبة للتسلیم وعلى الرغم من أن التشریعات العربیة استعملت  376

وعلى من عهد إلیه فإنها لاشك ، عبارات مختلفة مثل كل: من سلمت الیه أو كل من أؤتمن 

احب تتضمن معنى واحد وتسعى إلى تحقیق غرض واحد وهو ضرورة حصول عملیة قیام ص

لى المؤتمن راضیا مطمئنا بشكل مباشر أو غیر مباشر وهذا لمال بتسلیم ماله، أو شیئه إا

أخذ مال الغیر رقة التي تقوم على سالتسلیم هو الذي یمیز جریمة خیانة الأمانة عن جریمة ال

 . و العنفعن طریق الإختلاس أ

ویشترط في ،  والتسلیم قد یكون حقیقة كالمناولة الیدویة أو حكمیا كتسلیم مفتاح 

التسلیم حتى یمكن أخذه بعین الإعتبار في خیانة الأمانة أن یكون سابقا على التصرف أو 

، كما یشترط أن 2الید ذي الصفة المالك، الحائز أو واضع الإستعمال وأن یكون التسلیم من

 أو واضع علنیة دائمة في ید المالكیكون التسلیم إرادیا مادیا مباشرا ناقلا للحیازة من حیازة 

 3الید  إلى حیازة مؤقتة في ید المؤتمن من أجل غرض معین أو هدف محدد ومتفق علیه.

فلا جریمة إذ كان التسلیم بقصد نقل الحیازة الكاملة أو التامة أو بقصد التملك كما یجب أن 

یكون التسلیم صادرا عن إرادة حرة، ومختارة فتسلیم المكره  یحقق جریمة السرقة، فإذا شاب 

ید فإن الواقعة إرادة صاحب المال عیب من العیوب كاستعمال العنف وممارسة القوة والتهد

 .20المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة ، -1
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یس والخداع فإن الواقعة تشكل انة أمانة، وإن شابه نوع من التدلخی عندئذ تشكل سرقة  لا

 إحتیالا ونصبا على الضحیة الذي قام بتسلیم ماله منخدعا بأسالیب الإحتیال.

 376على مال منقول مملوك للغیر وإن كان نص المادة  كما تنصب جریمة الأمانة

من قانون العقوبات لم یشترط أن یكون موضوع جریمة خیانة الأمانة مالا منقولا غیر أنه 

یمكن استخلاص ذلك من كونه أشار في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى الحقوق المالیة 

وهي حقوق  تتضمن التزاما  أو تثبت إبراء تيتضمنها المستندات والمحررات الالتي ت المنقولة

 في أوراق أو سندات منقولة. یمكن تصورها إلا ثابتة لا

نقله من مكان إلى آخر ولا أهمیة لقیمته یمكن صد بالمنقول كل شيء مادي ویق

من قانون العقوبات بعض  376وقد أعطت المادة  1المالیة سواء كانت كبیرة أو صغیرة.

، السند لأمر، النقود، ي: الأوراق التجاریة (الشیك، السفتجةریمة وهمثلة على محل الجالأ

 ) .وراق المالیة، الأسهم والسندات المخالصات او أیة محررات أخرىالبضائع، الأ

ویشترط لتحقق هذا العنصر أن یكون المال مملوكا للغیر ویعني ذلك أن الأموال 

م ضمن أحد العقود الاقتصادیة إلى المتهتي كان قد سلمها الضحیة المختلسة أو المبددة ال

لیست ملكا للمتهم وهذا الشرط مستخلص من العبارة الأخیرة من الفقرة الأولى من المادة 

 2من قانون العقوبات. 376

ونقصد بالغیر في موضوعنا المؤسسة العمومیة الاقتصادیة معنى ذلك أن یقوم 

 ة الاقتصادیة.المسیر بإختلاس أو تبدید أموال المؤسسة العمومی

التسلیم ضمن أحد عقود  یتم وأخیرا یشترط لقیام الركن المادي لجریمة خیانة الأمانة أن -

 من قانون العقوبات وهي: 376الإئتمان التي شملتها المادة 
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ن یكون ینتج عنه أن یسلم المؤجر المال إلى المستأجر ، وأ وهو عقد یقتضي أن الإیجار:

لمدة معینة ینتفع به خلالها فیما وقع علیه الإتفاق ثم  لمستأجرأمانة لدى ا الشيء المؤجر

 في الوقت وبالشكل المتفق علیه ضمن عقد الإیجار. یردها إلى المؤجر

وهي عقد بمقتضاه یفوض شخص شخصا آخر للقیام بعمل لحساب الموكل  الوكالة:

 1وبإسمه.

لیحافظ علیه لمدة لدیه دع هو عقد یسلم بمقتضاه المودع شیئا منقولا إلى المو  الودیعة:

 2محددة على أن یرده عینا.

: هي عقد یلتزم بمقتضاه المعیر أن یسلم غلى المستعیر شیئا غیر قابل للإستهلاك العاریة

 3بلا عوض لمدة معینة، أو لغرض معین على أن یرده بعد الإستعمال.

بموجبه شخص ضمانا  من القانون المدني أنه عقد یلتزم 948: عرفته المادة الرهن الحیازي

ان  شیئا لدین علیه أو على غیره أن یسلم إلى الدائن أو إلى شخص غیره یعینه المتعاقد

 . الشيء إلى أن یستوفي الدین یرتب علیه للدائن حقا عینیا یخوله حق حبس

فإنهم  المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالنسبة لمسیري:القیام بعمل بأجر أو بدون أجر

تبرون وكلاء كما بموجب عقد الوكالة فهم یع یحوزون أموال المؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

 في الفصل الأول. سبق بیانه

 للجریمةالركن المعنوي  ثانیا :

قیامها بمجرد الإهمال أو  یتصور تعتبر جریمة خیانة الأمانة من الجرائم العمدیة ولا

القصد الجنائي العام بالإضافة إلى توافر القصد  افرو یشترط في قیام الجریمة تو الخطأ 

 من القانون المدني. 571المادة   -1
 من القانون المدني. 590المادة  -2
 من القانون المدني.  538المادة  -3
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بعناصر الجریمة وإرادته  الجنائي العام بعلم المسیر القصد الخاص، ویتحقق القصد الجنائي

إلى أن المال  الجریمة یتطلب انصراف علم المسیر تحقیق هذه العناصر والعلم بعناصرإلى 

له التصرف فیه على  لا یجیز وأن القانون في حیازته الناقصة بسبب أحد عقود الإئتمان

لعلم بأي عنصر من هذه العناصر ینفي القصد الجنائي لدى النحو الذي فعله وانتقاء ا

إلى الإختلاس والتبدید المتعمد أي  ب القصد العام اتجاه إرادة المسیركما یتطلالمسیر 

 التصرف في المال الموجود في حیازته الناقصة.

إلى   یانة بل لابد من اتجاه نیة المسیرالعلم والإرادة لقیام جریمة خیكفي  غیر أنه لا

تملك الشيء وحرمان مالك المال الحقیقي منه وإلى إتلاف المال المؤتمن علیه وتطبیقا لذلك 

لى تملك المال، كما لا تقوم خیانة الأمانة إذا لم تتجه نیة الجاني إتقوم جریمة خیانة  لا

نتیجة لظروف خارج دید المال أو إتلافه عن سوء نیة ودون تعمد وإنما مانة إذا لم یكن تبالأ

 .عن إرادة المسیر

كما یشترط لقیام جریمة خیانة الأمانة أن یصیب صاحب المال أو جائزة ضرر 

یشترط أن یكون المتضرر هو المالك الحقیقي للمال بل  یستوي أن یكون مادیا أو معنویا، ولا

 1حیازة مؤقتة أو من كانت له ید عارضة علیه.یلحق الضرر حائزا الشيء 

 الفرع الثاني: قمع جریمة خیانة الأمانة

لقد میز المشرع في قمع جریمة خیانة الأمانة بین العقوبة البسیطة والعقوبة المشددة 

 3من  من قانون العقوبات وهي الحبس 376 فبالنسبة للعقوبة البسیطة نصت علیها المادة

دج. أما بالنسبة للعقوبة المشددة 20.000دج إلى  500سنوات، والغرامة من 3أشهر إلى 

عقوبة الحبس إلى م المسیرین فقد رفع الحد الأقصى لفهي تخص أشخاص معینین من بینه

دج وذلك إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص 200.000سنوات، وعقوبة الغرامة إلى  10
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لحسابه الخاص أو بوصفه مدیر أو مسیر أو مندوبا عن شركة  لجأ إلى الجمهور للحصول

أو مشروع تجاري أو صناعي على أموال أو أوراق مالیة على سبیل الودیعة أو الوكالة أو 

 1الرهن.

 المبحث الثاني: جرائم الفساد

صورها وأشكالها قد انتشرت وعمت في سائر  ا لاشك فیه أن ظاهرة الفساد بشتىمم

مورة ، فأصبحت ظاهرة عالمیة في غایة الخطورة على إقتصادیات الدول أنحاء دول المع

استقرارها  ، معات والأمم بحیث تهدد الكیان النظامي للدول، أمنها الإجتماعيتوعلى المج

السیاسي ورخاؤها الإقتصادي وتنمیتها المستدامة ، لذلك فإن الجزائر وبوصفها أحد مكونات 

غرار باقي دول العالم بمساعي حثیثة وجهود جبارة للقضاء  المجتمع الدولي فقد قامت وعلى

ت الجزائر على الإتفاقیة ولقد صادق  2نها ومكافحتها،ى هذه الظاهرة من خلال الوقایة معل

الدولیة للوقایة من الفساد ومكافحته وكذا اتفاقیة الإتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومحاربته وهو 

 06/01تحداث قانون خاص بجرائم الفساد وهو القانون رقم الأمر الذي دفع بالمشرع إلى اس

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته وهو مستمد في جوهره من أحكام الإتفاقیة الدولیة 

لمكافحة الفساد، وبالرجوع إلى الباب الرابع منه نجد أن المشرع قد نص على تجریم مجموعة 

أكثر من عشرین جریمة، وقد أخضع مسیري  من الأفعال واعتبرها جرائم فساد وصلت إلى

منه، وسنتناول أهم جرائم  02المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لهذه الجرائم بموجب المادة 

الفساد التي یمكن أن یرتكبها مسیرو المؤسسة العمومیة الاقتصادیة ونجملها في الرشوة 

 وإختلاس الممتلكات وجرائم الصفقات العمومیة.

 

 من قانون العقوبات. 378الفقرة الأولى من المادة    -1
 . 04. 03ص  2010لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الھدى، عین ملیلة ، الجزائر ،  القانوني موسى بودھان، النظام   -2

                                            



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 
159 

 

 المطلب الأول: الرشوة وإختلاس الممتلكات

لقد نص قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على الرشوة كما نص على جریمة 

إختلاس الممتلكات ولمناقشة الأحكام القانونیة المتعلقة بجریمتي الرشوة وإختلاس الممتلكات 

اء على النصوص علیهما في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، وتحلیلها بنالمنصوص 

التشریعیة والآراء الفقهیة والإجتهادات القضائیة للوصول إلى تحدید أوجه النقص في 

ول في الفرع الأول جریمة الرشوة ، ونتطرق في ا القانونیة من طرف المشرع نتناممعالجته

 الفرع الثاني لجریمة إختلاس الممتلكات.

 1الفرع الأول: جریمة الرشوة

أقدم الجرائم المرتبطة بفكرة السلطة العامة، ومن أكثر صور الفساد تعتبر الرشوة من 

انتشارا في الإدارات ومؤسسات الدولة إلى درجة أنها أصبحت جریمة  عالمیة یصعب 

مكافحتها والحد من انتشارها السریع خاصة في الدول المتخلفة أین زادت حدة هذه الجریمة 

، وعلى العموم فقد اختلفت 2القانون على المسیرفي ظل عدم فعالیة الرقابة التي یفرضها 

نائیة الرشوة أو ث وحدةالنظامین: نظام  ریمها للرشوة وهي عموما تأخذ بأحدالتشریعات في تج

لا یرى فیها إلا جریمة واحدة یرتكبها الموظف العمومي بإعتباره الرشوة فأما النظام الأول ف

توافرت شروط الإشتراك في شأنه ،  یك متىاعل الأصلي لها  أما الراشي فهو مجرد شر الف

وأما نظام ثنائیة الرشوة الذي أخذ به القانون الجزائري على غرار القانون الفرنسي فهو یقوم 

 على أن الرشوة تشمل جریمتین متمیزتین: 

 الأولى سلبیة من جانب الموظف العمومي ، وقد اصطلح على تسمیتها: "الرشوة السلبیة". -

 .08المرجع السابق، صموسى بودھان،  -1
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، وقد اصطلح على تسمیتها "الرشوة یجابیة من جانب صاحب المصلحةالإ والثانیة-

 سوف نتناوله من خلال مایلي: الإیحائیة" وهو ما

 : الرشوة السلبیةأولا

من قانون الوقایة من الفساد  25/02جرم المشرع الرشوة السلبیة بمقتضى المادة 

الملغاة عندما تعلق  126المادة ومكافحته، بعدما كان هذا الفعل مدرجا في قانون العقوبات 

، والتي نصت على انه تعد جریمة الرشوة قائمة في حق 1الأمر برشوة الموظفین العمومیین

المرشیین من كان هذا الأخیر موظفا عمومیا وطلب أو قیل بشكل مباشر أو غیر مباشر 

 مزیة غیر مستحقة سواء لنفسه أو لصالح شخص آخر او كیان آخر ، لأداء عمل أو

 الإمتناع عن أداء عمل من واجباته.

 ى الأركان التالیةومن خلال ذلك نستنتج أن جریمة الرشوة السلبیة تقوم عل

 : صفة الجاني1

متع بصفة موظف عمومي في السلبیة، یتعین أن یكون مرتكبها یثلقیام جریمة الرشوة 

في مفهوم هذا القانون مفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، حیث یعتبر موظفا عمومیا 

كل شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس 

الشعبیة المحلیة المنتخبة، سواء كان معینا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا ، مدفوع الأجر أو 

 غیر مدفوع الأجر بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته، كما یعتبر موظفا أیضا كل شخص

أجر أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بآخر 

هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها،  

أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة، وزیادة على ذلك یعتبر موظفا عمومیا أیضا كل 
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طبقا للتشریع والتنظیم المعمول  وظف عمومي أو من في حكمهشخص آخر معرف بأنه م

 1هما.ب

إذا كان من الواجب أن یكون الجاني موظفا عمومیا حتى تقوم جریمة الرشوة في 

تكفي ، بل یتعین أن یكون هذا الموظف مختصا طبقا للنصوص  مواجهته فإن هذه الصفة لا

تكون النصوص القانونیة والتنظیمیة التي  ، ومقتضى ذلك أن2القانونیة بتلبیة حاجة المرثیین

تحدد اختصاص تلبیة حاجة الراسبین تسندها  للمسیر المرثیین ، الذي یرتبط بالمؤسسة 

 العمومیة الاقتصادیة برابط الوظیفة.

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یظهر جلیا أن المشرع قد  02من خلال المادة 

وسع  في مفهوم الموظف العمومي، الذي یخضع في الحالات العادیة لقانون الوظیفة العامة 
حیث اعتبر كل مستخدم لدى مؤسسة عمومیة حتى ولو كانت اقتصادیة صناعیة و  3

غم من أنه یتمتع بصفة عامل ویخضع بذلك للقانون المنظم تجاریة موظفا عمومیا، على الر 

رف النظر عن ع أراد حمایة الأموال العمومیة بص، وهو مایفهم منه أن المشر 4لعلاقات العمل

سواء كانت على مستوى مؤسسات عمومیة إداریة  ،الإطار القانوني والهیكلي الذي یحكمها

 أو مؤسسات عمومیة إقتصادیة صناعیة وتجاریة.

 

 

 

 المعدل والمتمم السابق الذكر. 2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06من الأمر  02المادة   -1
لثقة العامة والجرائم الواقعة على الموال محمد صبحي نجم، قانون العقوبات الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة وا  -2
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المتعلق بقانون الوظیفة العامة الصادر في الجریدة الرسمیة  2006یونیو سنة  15المؤرخ في  03-06من الأمر  02المادة -3

 .2006لسنة  46عدد 
المنظم لعلاقات العمل والصادر في الجریدة الرسمیة عدد  1990أبریل  25المؤرخ في  11-90من القانون  02المادة   -4

 .1990لسنة  17

                                            



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 
162 

 

 كن المادي لجریمة الرشوة السلبیة: الر 2

من القانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة الرشوة  25/2نصت المادة 

بوله مزیة غیر مستحقة نظیر قیامه بعمل من أعمال سلبیة التي تحقق بطلب المسیر أو قال

 وظیفته أو الإمتناع عن أداء عمل یندرج ضمن واجباته القانونیة.

وعلیه یفهم من ذلك أن الركن المادي لجریمة الرشوة السلبیة یتمثل في تقدیم المسیر 

أي مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لطلب أو قبوله مزیة غیر مستحقة نظیر القیام 

 بإلتزاماته المفروضة علیه.

 ــــ الطلب :

العمومي یطلب فیها مقابلا یقصد بالطلب ذلك التعبیر الذي یصدر عن الموظف 

أركانها حتى ولو لم  وظیفته أو خدمته، ویكفي الطلب لقیام الجریمة من توافرت باقي لآداء

یصدر أي قبول من صاحب المصلحة ، بل حتى ولو رفض صاحب المصلحة الطلب 

ذلك أن تقدیم الطلب في حد ذاته یكشف عن معنى  ، وسارع بإبلاغ السلطات العمومیة

 بالوظیفة العمومیة.الإتجار 

وقد یكون الطلب شفویا أو كتابیا ، كما یكون صراحة أو ضمنا، ویستوي أن یطلب 

 1الجاني المقابل لنفسه أو لغیره.

تمثل ركنها أما الصورة الثانیة للنشاط الإجرامي في جریمة الرشوة السلبیة والذي ی

بر من صاحب الحاجة یعیكون هناك عرض في القبول، فإن هذا الأخیر یفترض أن  المادي

قضى له مصلحته بشرط أن یكون  فیه عن إرادته بتعهده بتقدیم الهدیة أو المنفعة إذا ما

علي عبد القادر القھوجي، قانون العقوبات القسم الخاص جراء الإعداء على المصلحة العامة، الطبعة الأولى، منشورات  -1
 .41بیوت الحقوقیة، ص
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ل فلا تقوم جریمة الرشوة حتى ولو قبالعرض جدیا أما إذا انتقى العرض الجدي في الظاهر 

 1وظف مثل هذا العرض.مال

 الإرتشاء: المزیةـــــ 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة عدة معاني، فقد تكون تأخذ المزیة التي یقبلها مسیر 

ذات طبیعة مادیة أو معنویة، وقد تكون صریحة أو ضمنیة، مشروعة أو غیر مشروعة 

 یة أن یطلب المسیر مالا عینا كمصوغمحددة أو غیر محددة ومن الأمثلة على المنفعة الماد

یتعلق طلب المرتشي بالحصول من الذهب أو ساعة أو سیارة وتكون المنفعة معنویة عندما 

على ترقیة أو السعي في ترقیته أو إعارته شيء یستفید منه ویرد بعد ذلك إلى الراشي بعد 

 استعمال طویل.

وقد تكون المزیة صریحة ظاهرة كما قد تكون ضمنیة مستترة وتكون المزیة مستترة في 

شي أجرة السكن أو مقابل صورة ما إذا استأجر الراشي مسكنا لمسیر مؤسسة ما ویتحمل الرا

 2أجرة منخفضة یدفعها المسیر.

ویستوي أن تكون المزیة مشروعة أو غیر مشروعة في حد ذاتها فتجوز أن تكون مواد 

 مخدرة أو أشیاء مسروقة أو شیكا بدون  رصید.

 الغرض من الرشوةــــ 

موقفا تقتضي جریمة الرشوة السلبیة أن یتخذ مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

إیجابیا أو سلبیا ، فقد یكون هذا الموقف عبارة عن سلوك إیجابي یتحقق به مصلحة صاحب 

الحاجة كما قد  یكون العمل الذي یتنظره صاحب الحاجة عبارة عن سلوك سلبي من جانب 

مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بأن یتخذ صورة الإمتناع عن أداء العمل الوظیفي، وفي 

 .70السابق، ص شاذلي، المرجع فتوح عبد الله ال -1
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من قانون مكافحة الفساد أن یكون العمل الذي  25/02المادة 1تین فقد اشترطت كلتا الحال

یؤدیه المسیر المرتشي أو یمتنع عن أدائه یدخل في اختصاصاته التي أسندها له القانون 

 الأساسي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة.

 لجریمة الرشوة السلبیة الركن المعنوي ــــ 3

لقیامها توافر القصد الجنائي الذي یتكون من عنصري یة تقتضي دالرشوة جریمة عم

، من خلال علم المسیر المرتشي بتوافر جمیع أركان الجریمة ، فیعلم أنه  2العلم والإرادة

فقرة (ب) من قانون مكافحة وأنه مختص بالعمل  02موظف عمومي بمفهوم المادة 

ویجب أن یعلم بذلك عند الطلب تحقة، المطلوب منه وأن المزیة التي طلبها أو قبلها غیر مس

، ویترتب على ذلك 3ى العلم بأحد العناصر السابقة انتفى القصد الجنائيأو القبول فإذا انتف

یعرف جریمة رشوة غیر  یكفي لقیام هذه الجریمة ،  فالقانون لا أن الخطأ غیر العمدي لا

مومیة الاقتصادیة عمدیة، كما أنه لیس من المتصور قانونا أن یرتكب مسیر المؤسسة الع

 جریمة الرشوة عن طریق الخطأ أو الإهمال.

اص في هذه جدیر بالذكر أن هناك من الفقه من یرى ضرورة اشتراط قصد خ

جار بالوظیفة، والواقع أن هذا القصد یكفي عنه توافر عنصرا العلم الجریمة ، وهي نیة الإت

النتیجة مع علمه دلیل على توافر و في القصد العام، حیث أن إتجاه إرادة الجاني إلى الفعل 

 4نیة الإتجار بالوظیفة.
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 : جریمة الرشوة الإیجابیةثانیا

من قانون الوقایة من الفساد  25/01وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه في المادة 

ومكافحته عندما نص على أنه یقع تحت طائلة العقوبات المقررة لجریمة الرشوة كل من وعد 

موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها بشكل مباشر أو غیر 

الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء  مباشر سواء كان ذلك لصالح

 25عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجباته، حیث یستفاد من الفقرة الأولى من المادة 

من قانون مكافحة الفساد أن الرشوة الإیجابیة تقتضي توافر ركنین الركن الأول مادي ویتحقق 

و منحه بمزیة غیر مستحقة أو عرضها علیه أ بوعد مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

، وكذا الركن المعنوي الذي 1إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو الإمتناع عنه

 یشترط ضرورة توافر عنصري العلم والإرادة .

 یةــــ الركن المادي لجریمة الرشوة الإیجاب 1

غیر بوعد الموظف العمومي بمزیة  المادي في جریمة الرشوة الإیجابیةیتحقق الركن 

مستحقة أو عرضها علیه أو منحه إیاها مقابل قیامه بأداء عمل من أعمال وظیفته أو 

الإمتناع عنه ویتحلل هذا الركن إلى ثلاث عناصر أساسیة السلوك المادي والمستفید من 

 غرض الراشي.و  المزیة

 السلوك المادي:أ ـــ 

 أو منفعة یستفید منها المرتشي حیث یقصد بالوعدوهو وعد صادر من الراشي بمزیة 

،  2على أداء عمل أو الإمتناع عنه مقابل مزیة أو منفعة إغراء الموظف العمومي، وتحریضه

على أن یكون هذا الوعد جدیا وأن یكون الغرض منه تحریض الموظف العمومي على 
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ا بقیام الجریمة في حق الإخلال بواجبات الوظیفة وأن یكون محددا ، وهكذا قضي في فرنس

 ، لذلك لایعد راشیا1من سلم مبلغا من المال إلى مسؤول في مؤسسة عمومیة للفوز بمشروع

الشخص الذي یعرض هدیة أو یعطیها للموظف العمومي على حسن عمله واتقانه في تقدیم 

 الخدمة المطلوبة.

 ب ـــــــ المستفید من المزیة

أما المستفید من المزیة فالأصل أن یكون الموظف العمومي هو المستفید من المزیة 

الموعود بها أو المعروضة أو الممنوحة لقاء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل من 

 واجباته. 

 جــ ـــــــ غرض الراشي

 : الركن المعنوي لجریمة الرشوة الإیحائیة2

یمة الرشوة السلبیة والمتمثل في القصد الجنائي وهو نفس القصد الذي تتطلبه جر   

 والذي یقوم على تحقق عنصري العلم والإرادة.

حیث یقصد بعنصر العلم أن یكون الراشي على علم وإدراك أثناء وعده للموظف 

العمومي بالمزیة أو المنفعة لحمله على القیام بعمل أو الإمتناع عنه، أما عنصر الإرادة 

رادة الجاني إلى شراء ذمة الموظف وحمله على أداء عمل أو الإمتناع عن فیتمثل في إتجاه إ

 2أداء عمل بدافع المنفعة أو المزیة التي یقدمها له.
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 : قمع جریمة الرشوة بمختلف صورهاثالثا

إن الحدیث عن قمع جریمة الرشوة تتطلب منا الحدیث عن العقوبات التي جاء بها 

 المشرع ثم الحدیث عن إجراءات المتبعة ثم التطرق في مرحلة أخیرة إلى خصوصیة التقادم .

 العقوبات المقررة الجریمة الرشوةــــــــ  1

 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي  -1ـ 1

 1الأصلیةالعقوبات أ ـــ 

من قانون مكافحة الفساد على رشوة الموظف العمومي بصورتها السلبیة  25تعاقب المادة 

 1.000.000دج إلى 200.000سنوات وغرامة من  10الإیجابیة بالحبس من سنتین إلى 

 دج.

 العقوبات التكمیلیة: -ب

عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها إذ یجوز الحكم على الجاني ب   

 وتكون إما إلزامیة أو إختیاریة. 2006المعدلة بموجب قانون  09في المادة 

 العقوبات التكمیلیة الإلزامیةــ 

 وهي ثلاثة یمكن أن تدرجها فیما یلي:

لیها في الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة المنصوص ع -

المستحدثة ، حیث تأمر المحكمة وجوبا بهذه العقوبة في حالة الحكم  1مكرر  09المادة 

لعقوبة جنائیة، وتكون مدة الحرمان بعشر سنوات على الأكثر تسري من یوم انقضاء العقوبة 

 الأصلیة أو الإخراج عن المحكوم علیه.

 .  50المرجع السابق، ص  أحسن بوسقیعة ،  -1
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یتمثل الحجر القانوني في حرمان المحكوم علیه من ممارسة حقوقه  القانوني: رالحج -

المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة علیه، وتبعا لذلك تدار أمواله طبقا للإجراءات المقررة في 

حالة الحجر القضائي على أنه في حالة الحكم بعقوبة جنائیة تأمر المحكمة وجوبا بالحجر 

 القانوني.

ویقصد بهذه العقوبة مصادرة الأشیاء التي استعملت أو كانت  ئیة للأموال:المصادر الجز  -

خرى التي استعملت لمكافأة مرتكب ات أو المنافع الأل في تنفیذ الجریمة ، وكذلك الهبتستعم

الجریمة، مع مراعاة حقوق الغیر حسن النیة، وتأمر المحكمة تلقائیا بهذه العقوبة في حالة 

 من قانون العقوبات. 01مكرر  15جاء في المادة  ة وثق ماالإدانة لإرتكاب جنای

 1العقوبات التكمیلیة الإختیاریة:-

یجوز للجهات القضائیة علاوة على العقوبات التكمیلیة الإلزامیة السالفة الذكر الحكم    

منع على الجاني بالعقوبات التكمیلیة الإختیاریة التالیة: تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، وال

صدار الشیكات سة نهائیا أو مؤقتا ، والحظر من إمن ممارسة مهنة أو نشاط، وإغلاق المؤس

وإستعمال بطاقات الدفع، والإقصاء من الصفقات العمومیة، وسحب أو توقیف رخصة 

 السیاقة أو إلغاؤها مع المنع من إستصدار رخصة جدیدة، وسحب جواز السفر.

تعلیق أو سحب رخصة  سنوات بإستثناء  10تجاوز ت لاوتكون هذه العقوبات لمدة    

 سنوات. 5تتجاوز مدتها  السیاقة وسحب جواز السفر التي لا

 بالإضافة إلى العقوبات السالفة الذكر فقد نص المشرع على العقوبات الآتیة:
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 رة العائدات والأموال غیر مشروعةمصاد -

ومكافحته على أن تصادر العائدات من قانون الوقایة من الفساد  2-51نصت المادة    

والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب الرشوة في مختلف صورها مع مراعاة الحالات 

 استرجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة.

حصل علیه المحكوم علیه من منفعة أو ربح جراء الرشوة في مختلف  إذ ترد قیمة ما الرد: -

 صورها.

 :1والإمتیازات والصفقات والبراءاتإبطال العقود  -

 التصریح من قانون الفساد للجهة القضائیة التي تبث في الدعوى 55حیث أجازت المادة 

ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتیاز أو ترخیص متحصل علیه من ارتكاب جرائم 

 الفساد وإنعدام آثاره.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي -2ـــ 1

الشخص المعنوي عن جرائم الرشوة بمختلف صورها وتطبق علیه الأحكام المقررة ل یسأ

) 1مقررة فهي غرامة تساوي من مرة (للشخص المعنوي في قانون العقوبات أما عن العقوبة ال

تكبها الشخص الطبیعي الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یر مرات الحد  5إلى 

 ا أو أكثر:یلیة الآتي بیانهقوبات التكمإلى إحدى الع بالإضافة 

 حل الشخص المعنوي. -

 سنوات، 5غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز  -

 سنوات، 5الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -

المنع من مزاولة نشاط مهني او إجتماعي ، بشكل مباشر أو غیر مباشر نهایا أو لمدة لا  -

 وات،سن 5تتجاوز 
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 مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها، -

 تعلیق ونشر حكم الإدانة، -

الحراسة على ممارسة سنوات، وتنصب 5الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -

 دى إلى الجریمة أو الذي ارتكبت الجریمة بمناسبته.النشاط الذي أ

لیة على الشخص المعنوي في المؤسسة العمومیة الاقتصادیة وبذلك تعتبر الغرامة كعقوبة ما

الأكثر ردعا وضررا بالنسبة له من الناحیة الاقتصادیة بالإضافة إلى أنها سهلة التطبیق 

سواء من حیث التحصیل أو من حیث إجراءات التنفیذ، وهذا الأمر یجعلها أكثر نجاعة 

 1ثیرة.وفائدة بالنسبة للدولة لأنها توفر لها أموالا ك

 خصوصیة جریمة الرشوة على مستوى إجراءات المتابعة: ــ2

تتمیز جریمة الرشوة ببعض الأحكام الإجرائیة الخاصة بها والتي تمیزها عن الجرائم    

 الأخرى، وتظهر هذه الأحكام على مستوى مرحلة التحقیق، وتحریك الدعوى العمومیة.

بالوقایة من الفساد ومكافحته قد نص  حیث تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق   

على أحكام قانونیة متمیزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد بما في ها الرشوة والمتمثلة 

والإختراق ، على شرط أن یكون اللجوء إلى  3والرصد الإلكتروني 2أساسا في التسلیم المراقب

من هذا  56مة كما ورد في المادة هذه الأسالیب مرتبطا بالحصول على إذن من النیابة العا

القانون وإلى جانب هذه الأسالیب فقد تقرر إجراء خاصا من إجراءات التحقیق في هذه 

الجریمة ، وهو جواز منع الحكم من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غیر ذلك من 

محمد محدة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة الفكر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الأول   -1
 .51، ص2006، مارس 

قرة (ك) من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ على أنھ الإجراء الذي ف 02سلیم المراقب في المادة تعرف المشروع ال  -2
یسمح لشحنات غیر مشروعة أو مشبوھة بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخولھ بعلم من السلطات 

 العین في ارتكابھ.المختصة وتحت مراقبتھا بغیة التحري عن جرم ما وكشف ھویة الأشخاص الض
رصد الإلكتروني ، إلا أنھ وبعد الرجوع إلى القانون الفرنسي نجد أن المشرع الفرنسي قد أدرج ھذا تلم یعرف المشرع ال  -3

والذي تضمن أن تطبیق ھذا الإجراء  1997نوفمبر  19الأسلوب في قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون المؤرخ في 
 رصد حركات المعني بالأمر والأماكن التي یتردد علیھا.تجھاز إرسال یسمح باللجوء إلى   یقتضي
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الذي  نقل ملكیة المالإلى الإجراءات التحفظیة ممن أجل سد الطریق على الذین یسارعون 

حصلوا علیه منفعة أو ربح إلى أزواجهم وأولادهم بحیث یؤدي ذلك فیما بعد إلى اشحالة تنفیذ 

 1الحكم بالرد أو التعویض.

موال كما مكن الجهات القضائیة والسلطات المختصة بتجمید أو حجز العائدات والأ  

ون الوقایة من من قان 51غیر المشروعة الناتجة عن جریمة الرشوة طبقا لأحكام المادة 

 2الفساد ومكافحته.

 تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الرشوة فتجدر الإشارة إلى أنأما فیما یخص   

ون جهزة المؤسسة المعنیة المنصوص علیها في القانالمشرع قد عاود اشتراط شكوى من أ

ندما یتعلق تسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة عالتجاري وفي القانون المتعلق ب

مر بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعدما عدل عن ذلك بموجب قانون الوقایة من الفساد الأ

ومكافحته، وعلى هذا الأساس فإن تحریك الدعوى العمومیة المتعلقة  بجریمة الرشوة تتطلب 

إجراء خاص تمثل في شكوى من الأجهزة المعنیة المنصوص علیها في القانون التجاري 

التي جاء في  02-15مكرر المضافة بالأمر  06في المادة  یهدا لما تم النص علناتإس

مضمونها مایلي :" لا تتحرك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسییر التي تؤدي  إلى 

ف أو ضیاع أموال عمومیة أو خاصة إلا بناءا على شكوى مسبقة سرقة أو إختلاس أو تل

عبد الغني حسونة ، الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة إختلاس المال العام، مجلة الإجتھاد القضائي، كلیة الحقوق ،   -1
 .209، ص2009جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، سبتمبر 

المعدل والمتمم من قانون الوقایة من الفساد ومكافحتھ  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06من الأمر  52نصت المادة   -2
على مایلي:" یمكن تجمید أو حجز العائدات والأموال غیر المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة أو أكثر من الجرائم 

ة، في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص علیھا في المنصوص علیھا في ھذا القانون بقرار قضائي أو بأمر من سلطة مختص
ھذا القانون تأمر الجھة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر المشروعة وذلك مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة 

انتقلت حصل علیھ من منفعة أو ربع ولو  أو حقوق الغیر حسن الني وبحكم الجھة القضائیة یرد ماتم إختلاسھ او في جھة ما
 .إلى أموال الشخص المحكوم علیھ أو فروعھ..."
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من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون الجاري وفي التشریع الساري 

 المفعول...".

 خصوصیة التقادم:ــــ  3

تقتضي القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة بأن الدعوى  

م وإلغاء قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه ووفاة المتهحكم  دورالعمومیة تنقضي بص

 ضي أیضا عن طریق التقادم.العقوبات والعفو الشامل ، كما تنققانون 

 تقادم الدعوى العمومیة -أ

من قانون مكافحة  54ق على الرشوة بمختلف صورها ما نصت علیه المادة تطب 

والثانیة، حیث تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومیة  ها الأولىیالفساد في فقرت

 في جرائم الفساد بوجه عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج.

 وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحالات.

المؤرخ في  14-04لجزائیة  بموجب القانون رقم وبالرجوع إلى قانون الإجراءات ا 

تنص على أن لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح  10-11-2004

 1یعني أن الرشوة غیر قابلة للتقادم. المتعلقة بالرشوة ، ما

 تقادم العقوبة -ب

مكافحة من القانون  54نصت علیه المادة  تطبق على الرشوة بمختلف صورها ما 

ادم العقوبة في جرائم الفساد في فقرتها الأولى والثانیة حیث تنص الفقرة الأولى على عدم تق

 2عام، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج. الفساد بوجه
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وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من  

مكرر منه المستحدثة  612المادة  اإلى قانون الإجراءات الجزائیة وتحدیدحالات وبالرجوع لا

نجدها تنص على أن  2004-11-10المؤرخ في  14-04إثر تعدیله بموجب القانون رقم 

لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات والجنح...المتعلقة بالرشوة وبذلك تعد العقوبات 

 وبات غیر قابلة للتقادم.المنطوق بها في باب الرشوة عق

 ختلاسالإالفرع الثاني: جریمة 

بنص المادة  تقوم جریمة الإختلاس على ركن مادي متمثل في السلوكات المجرمة 

 ، وعلى قیام الركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي العام. من قانون الفساد 29

 للجریمة : الركن الماديأولا

لجریمة الإختلاس في ثلاث عناصر: السلوك المجرم، محل یتمثل الركن المادي   

 الجریمة وعلاقة الجاني بمحل الجریمة.

 السلوك المجرم ـــ 1

یتمثل النشاط الإجرامي الذي اعتبره المشرع محققا لجریمة الإختلاس في الإختلاس  

ختلاس في تمثل الإیفي حد ذاته ، أو الإتلاف أو التبدید أو الإحتجاز بدون وجه حق، حیث 

مانة إلى حیازة علیه من حیازة وقتیة على سبیل الأقیام المسیر بتحویل حیازة المال المؤتمن 

من قانون الفساد یختلف  29نهائیة على سبیل التملیك وبذلك فمدلول الإختلاس في المادة 

من قانون العقوبات ،  350 عن مدلوله في جریمة السرقة المنصوص علیها في المادة

لاس في السرقة یتم بأخذ المال من حیازة الغیر خلسة أو بالقوة بنیة تملكه، في حین فالإخت
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حیازة الجاني بصفة  من قانون الفساد في 29یكون الشيء المختلس في جریمة المادة 

 1إلى التصرف بإعتباره مملوكا له.قانونیة ثم تنصرف نیته 

اء علیه ویتحقق بطرق شتى أما الإتلاف فیتحقق بهلاك الشيء أي بإعدامه والقض -

كالإطراق والتمزیق الكامل والتفكیك التام إذا بلغ الحد الذي یفقد الشيء قیمته أو صلاحیته 

 نهائیا.

عندما  العقوبات من قانون 158وهذا الفعل مجرم ومعاقب علیه أیضا في المادة  

المحفوظات أو دات المحفوظة في یتعلق الأمر بالأوراق أو السجلات أو العقود أو السن

 2بات الضبط أو المستودعات العمومیة.كتا

قام مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بإخراج المال الذي أؤتمن  د فیتحقق متىما التبدیأ -

 علیه من حیازته بإستهلاكه أو بالتصرف فیه، كما یجهل التبدید معنى الإسراف والتبذیر.

ي للجریمة یتوافر الركن الماد بدون وجه حق حیث لا الوجه الرابع هو الإحتجاز -

إحتجازه عمدا وبدون وجه حق و تبدیده فحسب، بل یتحقق أیضا ببالإستیلاء على الشيء أ

إلى التصرف الذي من شأنه  د المشرع حفاظا على الودائع إلى توسیع مجال التجریمإذا عم

 المصلحة التي أعد المال لخدمتها. أن یعطل

حقق الجریمة في هذه الصورة تخامس هو الإستعمال  على نحو غیر شرعي فتالوجه ال -

بالتعسف في إستعمال الممتلكات ویستوي أن یستعمل المسیر المال لغرضه الشخصي أو 

تقتضي هذه الجریمة الإستیلاء على المال بل یكفي  لفائدة غیره شخصا كان أو كیانا، ولا

 مجرد استعماله بطریقة غیر شرعیة.
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 محل الجریمةـــ  2

 تلكات أومن قانون مكافحة الفساد محل الجریمة كالآتي: المم 29حددت المادة  

و الأوراق المالیة العمومیة والخاصة أو أي أشیاء أخرى ذات قیمة، حیث یقصد أالأموال 

سواء كانت مادیة أو غیر  فقرة(و) الموجودات بكل أنواعها ، 02بالممتلكات حسب المادة 

والسندات القانونیة  actsمادیة، منقولة أو غیر منقولة، ملموسة أو غیر ملموسة والمستندات 

documents .التي تثبت ملكیة تلك الموجودات أو وجود الحقوق المتصلة بها 

، أي لممتلكات حیث تشمل غیر المنقولاتوالملاحظ أن المشرع توسع في تعریفه ل 

 1ات التي لم یكن یشملها التجریم في التشریع السابق.العقار 

 أما الأموال محل جریمة الإختلاس فیقصد بها النقود سواء كانت ورقیة أو معدنیة . -

القیم المنقولة المتمثلة في الأسهم والسندات والأوراق الأوراق المالیة ویقصد بها أساسا  -

آخر غیر الممتلكات والأموال والأوراق یشمل أي شيء لتسع محل الجریمة التجاریة وی

 المالیة.

 علاقة الجاني بمحل الجریمة ـــ 3

من  29لإختلاس المنصوص علیها في المادة ایشترط لقیام الركن المادي لجریمة  

د سلم لمسیر المؤسسة قانون مكافحة الفساد أن یكون المال أو السند محل الجریمة ق

بحكم وظیفته أو بسببها أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببیة بین  قتصادیةالعمومیة الإ

حیازة المسیر للمال وبین وظیفته أو بسببها ، أو بمعنى آخر لا تقوم جریمة الإختلاس 

من قانون مكافحة الفساد إذا كانت حیازة مسیر المؤسسة  29المنصوص علیها في المادة 
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بوظیفته ، أي إذا لم یعهد إلیه بالمال بحكم وظیفته صلة لها  العمومیة الاقتصادیة للمال لا

 أو بسببها ، وإنما تقوم في حقه جریمة السرقة.

 للجریمة : الركن المعنويثانیا

یشترط لقیام جریمة الإختلاس المنصوص علیها في قانون الوقایة من الفساد  

نتمائه إلى الوظیفة وإ حیث یتجه العلم أولا إلى صفته  ومكافحته توافر القصد الجنائي العام

راف العلم أیضا إلى أن المال الذي بین یدیه ملك للدولة، وقد كلف زیادة إلى إنص 1العامة

ره بغیة تلبیة حاجات عمومیة ومع ذلك تتجه إرادة الجاني إلى إختلاسه أو إتلافه أو یسیتب

 2تبدیده أو إحتجازه بدون وجه حق أو إستعماله على نحو غیر مشروع.

 قمع الجریمة :ثالثا 

أدخل المشرع من خلال قانون مكافحة الفساد تعدیلات جوهریة على قمع جرائم  

الفساد بوجه عام، وجریمة الإختلاس بوجه خاص تمتاز بالعودة إلى قواعد القانون العام 

بالنسبة لإجراءات المتابعة وبتلطیف العقوبات السالبة للحریة مع تغلیظ الجزاءات المالیة، 

 3إدراج أحكام خاصة بالإعفاء من العقوبات وتخفیضها. فضلا عن

 خصوصیة الجریمة على مستوى إجراءات المتابعة: ــــ  1

تمیزت جریمة الإختلاس ببعض الأحكام الإجرائیة الخاصة بها ظهرت  على مستوى  

 مرحلة التحقیق وتحریك الدعوى العمومیة وانقضائها.

على أحكام متمیزة بشأن  من الفساد ومكافحتهالوقایة حیث نص القانون المتعلق ب 

التحري للكشف عن جرائم الفساد بما فیها جریمة الإختلاس، والمتمثلة أساسا في التسلیم 
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رصد الإلكتروني والإختراق، على أن یكون اللجوء إلى هذه الأسالیب مرتبط تالمراقب وال

 من هذا القانون. 56بالحصول على إذن من النیابة العامة كما ورد في المادة 

راءات التحقیق وهو جواز منع وإلى جانب هذه الأسالیب فقد تقرر إجراء خاص من إج 

م من التصرف في أمواله أو إدارتها أو غیر ذلك من الإجراءات التحفظیة من أجل المته

 1ضمان عدم حرمان الدولة من استرداد أموالها التي ضاعت بسبب جریمة الإختلاس.

مكن المشر الجهات القضائیة بتجمید أو حجز العائدات و الأموال غیر  كما 

 المشروعة الناتجة عن ارتكاب جریمة الإختلاس . 

أما فیما یتعلق بتحریك الدعوى العمومیة في جریمة الإختلاس فقد نص المشرع على  

نصوص ات الاجتماعیة المهیئالمر بة ویتعلق الأتراط وجود شكوى من الهیئات المعنیاش

مكرر المضافة  06الساري المفعول وفق ما نص علیه المشرع في المادة  تشریعالعلیها في 

 02.2-15بالأمر 

 خصوصیة التقادم -2

جریمة الإختلاس على أحكام خاصة في هذا المجال كون أن المشرع كیف  يتنطو  

سنوات  3ور هذه الجریمة على أنها جنحة، والمعروف أن تقادم الجرائم الجنحیة یكون بمر 

 ، إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة ونص على أن هذه الجریمة لا3من یوم ارتكابها 

انون الوقایة من الفساد من ق 54نصت علیه المادة  سنوات بحسب ما 10تتقادم إلا بمرور 

 .وما مكافحته
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في  فقرتها من قانون مكافحة الفساد  54أما فیما یتعلق بتقادم العقوبة فقد نصت المادة  -

الأولى والثانیة على عدم تقادم العقوبة في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى 

الخارج، وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة، وتحدید المادة 

) سنوات 5منه هذه الأخیرة التي نصت على أن عقوبات الجنح تتقادم بمرور خمس ( 614

 اء من التاریخ الذي یصبح فیه الحكم نهائیا.ابتد

سنوات فإن مدة التقادم  5غیر أنه إذا كانت عقوبة الحبس المقضى بها تزید على  

 1تكون مساویة لهذه المدة.

 العقوبات المقررة لجریمة الإختلاسثالثا : 

إن الحدیث عن العقوبات المقررة لجریمة الإختلاس یقتضي الحدیث عن العقوبات  

 مقررة للشخص الطبیعي وكذا العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.ال

 العقوبات المقررة للشخص الطبیعي:ــــ  1

یتعرض الشخص الطبیعي المدان بجنحة الإختلاس لعقوبات اصلیة وأخرى تكمیلیة  

 من قانون الفساد على عقوبة  تتراوح مابین 29فبالنسبة للعقوبات الأصلیة فقد نصت المادة 

دج إلى 200.000) حبس وغرامة مالیة من 10) إلى عشر سنوات(2سنتین (

دج مایعني أن المشرع قد تراجع عن المعیار الذي اعتمده سابقا في نص 1.000.000

مة المادیة لمحل یمن قانون العقوبات الملغاة الذي كان یعتمد فیه على معیار الق 119المادة 

للمقدار المالي للمبلغ فیه أي اعتبار  لم یضع ید جریمة الإختلاس ، وجاء بمعیار جد

ما یرتب ثبات العقوبة مع الأخذ بعین الإعتبار السلطة التقدیریة للقافي في الحكم  المختلس
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بالعقوبة التي تتلائم مع محل الجریمة في الحدود التي وضعها المشرع بین الحد الأدنى 

 1والحد الأقصى المقرر لها.

ف المشرع بالعقوبات التكمیلیة المنصوص للعقوبات التكمیلیة فلم یكت أما بالنسبةــــ  

والتي یمكن توقیعها على الجاني كتحدید الإقامة  2من قانون العقوبات 09علیها في المادة 

وق الوطنیة والمنع من الإقامة وسحب رخصة السیاقة وجواز السفر والحرمان من الحق

من قانون العقوبات ، بل قام المشرع بالنص  01كرر م 09نص المادة والعائلیة والمدنیة ب

على عقوبات تكمیلیة أخرى أهمها أنه قد خص العقود والصفقات العمومیة بحكم خاص في 

اعتبر كل عقد أو صفقة أو براءة  حالة ما إذا كانت تشكل محل جریمة الإختلاس ، إذ أنه

أن یتم التصریح ببطلانها  متیاز أو ترخیص متحصل علیه من إحدى هذه الجرائم فیمكنإ

وانعدام آثارها من قبل الجهة القضائیة التي تنظر في الدعوى مع مراعاة حقوق المتعامل 

 3المتعاقد الذي تعامل مع الجاني على أساس حسن النیة.

كما للقاضي أن یأمر في حالة  ارتكاب جریمة الإختلاس بمصادرة العائدات والأموال  

 4استرجاع أرصدة وحقوق الغیر الذي تعامل بمبدأ حسن النیة. غیر المشروعة مع مراعاة

من قانون  55ومن العقوبات التكمیلیة الأخرى ما نص علیه المشرع في المادة  

الوقایة من الفساد ومكافحته ، والتي ورد فیها أن الجهة القضائیة المختصة بالنظر والفصل 

ما تم اختلاسه، وغذا استحال رد المال كما  في الدعوى یمكنها عند إدانة الجاني أن تأمر برد
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هو یرد قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح، ویتطبق هذا الحكم حتى في صورة ما إذا 

 1انتقلت الأموال إلى أحوال الجاني أو فروعه أو أخوته أو زوجه أو أصهاره.

 العقوبات المقررة للشخص المعنوي: ب ـــ 

لم نظریة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي الذي أقرت معظم التشریعات في العا  

، وفي هذا الإطار فقد أقر المشرع الجزائري 2تفرض علیه عقوبات تصحیحیة وأخرى تعاقدیة

من قانون مكافحة الفساد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي بشرط أن یثبت  53في المادة 

ین بذاته، وأن هذا الشخص له القافي أن الجریمة قد ارتكبت من طرف شخص طبیعي مع

علاقة بالشخص المعنوي وأن الظروف والملابسات التي ارتكبت في ظلها الجریمة تسمح 

 بإسنادها إلى الشخص المعنوي.

مكرر من قانون العقوبات على العقوبات التي یمكن أن  18كما نصت المادة   

) مرات الحد الأقصى 5) إلى (1یتعرض لها الشخص المعنوي والمتمثلة في: غرامة من مرة(

للغرامة المقررة قانونا للجریمة عندما یرتكبها الشخص الطبیعي أي غرامة تتراوح مابین 

 دج(وهو ما5.000.000المقرر جراء الإختلاس) و دج (وهو الحد الأقصى 1.000.000

 یعادل خمس مرات الحد الأقصى).

مكرر من قانون  18بالإضافة إلى إحدى العقوبات التكمیلیة المقررة  في المادة   

 العقوبات والتي سبقت الإشارة إلیها بمناسبة تناول العقوبات المقررة على جریمة الرشوة.

 

 

 . 39المرجع السابق، ص   أحسن بوسقیعة ، -1
2 - Bernard boulac /haritni matsopoulou ,droit pénal général et procédure général et procédure 
pénale Cres ponsabi lite pénale ,enquetes et procès, exécution des sanctions 18éme Edition 
,Dalloz, paris ;2011,page 504. 
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 فقات العمومیةالمطلب الثاني: جرائم الص

لعمومیة وذلك تخضع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة لمجال تطبیق جرائم الصفقات ا 

بمفهوم قانون الوقایة من الفساد ومكافحته بالرغم  على اعتبار أن مسیریها موظفین عمومیین

على وجوب  1منه 02م الصفقات العمومیة یشترط في المادة یمن أن القانون المتضمن تنظ

على المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الحالة التي تكون فیها هذه  ذا القانونأحكام هتطبیق 

 الأخیرة مكلفة بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة.

وتأخذ الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة المنصوص والمعاقب علیها في المواد  

بمناسبة  2006-02-20الوقایة من الفساد ومكافحته الصادر في من قانون  34و27و26

 الفقرة الأولى)   26(المادة المعدل والمتمم ثلاث صور وهي: المحاباة 01-06إصدار الأمر 

استغلال نفوذ أعوان الهیئات والمؤسسات العمومیة للحصول على امتیازات غیر مبررة(المادة 

) وقد جمع المشرع 27ن الصفقات العمومیة (المادة العمولات م،قبض الفقرة الثانیة)  26

الصورتین الأولى والثانیة في نص واحد تحت عنوان الإمتیازات غیر المبررة في مجال 

لى رغبة المشرع في حمایة الأفراد ویرجع سبب تجریم هذه الأفعال إ 2الصفقات العمومیة

یتخذ صورة الإتجار والهیئات مما قد یقع من مستخدمیهم من عبث بأعمال الخدمة 

المعدل والمتمم والمتضمن  234-12، وهو ما یظهر من خلال المرسوم الرئاسي 3بالوظیفة

یخضع لأحكامه الصفقات محل نفقات المؤسسة العمومیة تنظیم الصفقات العمومیة، والذي 

 الإقتصادیة عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا مؤقتة أو نهائیة من الدولة.

 

المعدل والمتمم بالمرسوم  58ج ر، عدد  2010اكتوبر  07المؤرخ في  236-10ن المرسوم الرئاسي م 02المادة   -1
 .ج ر عدد المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة.2012ینایر  18المؤرخ في  23-12الرئاسي 

 .137أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق، ص    -2
 . 64صقر نبیل، المرجع السابق، ص -3
 07المؤرخ في  236-10، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 2012ینایر  18المؤرخ في  23-12اسيالمرسوم الرئ  -4

 المتضمن تنظم الصفقات العمومیة.  2010أكتوبر 
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 ات العمومیةقالفرع الأول: صور جرائم الصف

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته یمكن  27و 26انطلاقا من نص المادتین 

تقسیم الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة إلى جرائم الإمتیازات غیر المبررة في مجال 

 العمومیة (الفقرة الثانیة).الصفقات العمومیة  (الفقرة الأولى والرشوة في مجال الصفقات 

 : جرائم الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة أولا

لقد جاءت عبارة الإمتیازات غیر المبررة في مجال الصفقات العمومیة كعنوان 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ففي الفقرة  26لجریمتین تم النص علیهما في المادة 

جریمة المحاباة ، وفي الفقرة الثانیة نص على جریمة استغلال نفوذ الأولى نص على 

 الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة.

 : المحاباة1

جنحة المحاباة بعدة تطورات نوردها في تطورین اثنین التطور الأول الذي یتمثل مرت 

ونقل مضمونها كما هو مكرر  128لغاء المادة إت بعد الجریمة من قانون العقوبا في نقل

خیرة التي نصت الفقرة الأولى من قانون مكافحة الفساد هته الأ 26لى المادة إبدون تغییر 

ام عقد أو یؤشر أو یراجع عقد أو ن:" یعاقب كل موظف عمومي بإبر أفي مضمونها على 

عیة والتنظیمیة الجاري بها العمل تفاقیة أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك الأحكام التشریإ

أما التطور الثاني فیتمثل في تعدیل نص المادة  1بغرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر".

، إذا أصبح ینص على 2011-08-02المؤرخ في 11/15الفقرة بموجب القانون رقم  26

و تأشیر عقد أن "یعاقب كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیازا غیر مبرر، عند إبرام أ

 أو إتفاقیة أو صفقة او ملحق مخالفا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح".

 .140أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص - 1
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من قانون العقوبات  14الفقرة  432وهو النص الذي استلم صیاغته في نص المادة 

 الفرنسي.

جهة على أخرى في الخدمة لحصول على مصالح ویقصد بهذه الجریمة تفضیل  -

وتقوم هته الجریمة كغیرها من الجرائم على توافر الأركان التالیة: الركن 1معنیة 

 المفترض فضلا عن الركنیین المادي والمعنوي.

 أركان جریمة المحاباةــ1ـــ  1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  26/1وهي الجریمة المنصوص علیها في المادة 

نون العقوبات والدراسة هذه الجریمة تتطرق مكرر من قا 128/01والتي حلت محل المادة 

إلى صفة الجاني في جریمة المحاباة أولا، ثم تناول الركن المادي لهذه الجریمة ثانیا، والركن 

 المعنوي ثالثا.

 صفة الجاني في جریمة المحاباة:أ ــــ 

ك یتطلب قیام جریمة المحاباة أن یكون الجاني متمتعا بصفة الموظف  العمومي لذل    

المعدل والمتمم  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06من الأمر  02حدد المشرع في المادة 

الأشخاص المشمولین بصفة الموظف العمومي بطریقة وسع فیها المفهوم الضیق للموظف 

العام بصفته مستخدما لدى الدولة أو أحد الهیئات التابعة لها ویخضع بذلك إلى أحكام 

، إلى طائفة أخرى لیشمل بذلك المستخدمین لدى 2فة العامةالقانون الأساسي للوظی

یتمتعون بصفة موظف عمومي بل یتمتعون بصفة  المؤسسات العمومیة الإقتصادیة والذین لا

1  Claude soyer (j) ,droit pénale et procedure pénale ,12 eme édition,librairie genérale de droit 
et jurispmprdence ,j-a-paris 1995 ,p84.  

 المتعلق بقانون الوظیفة العامة. 06/03من الأمر  02ـ المادة 2

                                            



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 
184 

 

،  وبذلك فإن مفهوم موظف عمومي 1عامل ویخضعون بذلك إلى قانون علاقات العمل

العقوبات لاسیما قانون الوقایة من یختلف في قانون الوظیفة العامة عن تعریفه في قانون 

الفساد ومكافحته هذا الأخیر الذي وسع مفهوم الموظف العمومي لیشمل كذلك كل شخص 

یتولى ولو مؤقتا وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة 

 ا ، ماعمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسماله

ته الصفة وفقا لما نصت ایعني أن مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة یخضعون له

 المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. 01-06من الأمر  02علیه المادة 

 لجریمة المحاباة المادي الركن ب ــ 

من قانون  26/1یقتضي الركن المادي لجریمة المحاباة المنصوص علیها في المادة   

الفساد ومكافحته قیام الجاني أي مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بإفادة الغیر عمدا 

بإمتیازات غیر مبررة، وذلك بمناسبة إبرام أو تأشیر عقد أو صفقة أو ملحق مخالفا بذلك 

لتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین وشفافیة الأحكام التشریعیة وا

 الإجراءات .

وبذلك فإن المشرع قد وسع من دائرة النشاط الإجرامي المكون لجریمة المحاباة بالنظر إلى  -

مكرر من قانون العقوبات الملغاة حیث كانت هذه  128/1منصوص علیه في المادة  ماكان

جعل جریمة المحاباة في ظل هذه المادة  المادة تحصره في عدم مراعاة الإجراءات، وهو ما

 2تتسع لكل المخالفات التي من شأنها أن تؤدي إلى منح امتیازات غیر مبررة للغیر. لا

 أي النشاط الإجرامي لجریمة المحاباة على ثلاث عناصر أساسیة:وعلیه یقوم الركن المادي 

 الإمتیاز غیر المبرر الممنوح للغیر. -

المنظم لعلاقات العمل والصادر في الجریدة  1990ابریل  25المؤرخ في  11-90من القانون  02في   نصت المادة  -1
ر عمالا أجراء في مفھوم ھذا القانون كل الأشخاص الذین یؤدون عملا على  مایلي: " یعتب 1990لسنة  17الرسمیة عدد 

 یدویا أو فكریا مقابل مرتب في إطار التنظیم ولحساب شخص آخر   طبیعي  أو معنوي عمومي أو خاص یدعى المستخدم".
لیة، الملتقى الوطني الآلیات حملیل الصالح، تحدید مفھوم  جرائم الفساد في اقلانون الجزائري ومقارنتھا بالإتفاقیات الدو  2

 .2008دیسمبر  03-02القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة ورقلة (غیر منشور) 
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 مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح ولمساواة بین المترشحین . -

 1المناسبة عند إبرام أو تأشیر عقد أو اتفاقیة أو صفقة أو ملحق. -

 منح امتیاز غیر مبرر للغیر :العنصر الأول

ویقصد بالإمتیاز غیر المبرر كل فائدة غیر مستحقة لیس لها تبریر من الناحیة القانونیة ، 

ویتحقق الإمتیاز غیر المبرر عموما عندما یستفید أحد المترشحین من صفقة دون المرور 

لمترشح على بإجراء الوضع في المنافسة مخالفة للتشریع والتنظیم كما یتحقق بحصول ا

معلومة امتیازیة لاسیما فیما یتعلق بمضمون العملیة أو تكلفتها أو عدد المنافسین أو صفاتهم 

ومؤهلاتهم ویجب ان یكون الغیر هو المستفید من الإمتیاز ولیس الجاني وإلا اعتبر الفعل 

 رشوة. جنحة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة أو

شح أو المساواة ر ریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة التمخالفة الأحكام التش العنصر الثاني:-

 .بین المترشحین

ما الأحكام التشریعیة فیقصد بها النصوص التي تصدر في شكل قانون أو أوامر ، أ  

وأما الأحكام التنظیمیة فیقصد بها أساسا النصوص التي تصدر في شكل مرسوم رئاسي او 

تعد أحكاما تنظیمیة الأنظمة التي تصدرها  تنفیذي أو في شكل قرار وزاري، في حین لا

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة وفي هذا السیاق فقد تم طرح التساؤل الذي مفاده:

تعد أحاكما  إذا كانت الأنظمة التي تصدرها المؤسسات العمومیة الإقتصادیة لا  

 تنظیمیة فما هي الأحكام التنظیمیة التي یقصدها المشرع؟

أثار تطبیق قانون الصفقات العمومیة على المؤسسات العمومیة الإقتصادیة انتقادات   

عدیدة من منطلق أن هذه المؤسسات أصبحت مؤسسات مستقلة تخضع في تسییرها للقانون 

المعدل والمتمم  2001-08-20المؤرخ في  01/04التجاري ، تأكد ذلك مع صدور الأمر 

 .141أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 1
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یة الإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها الذي جاء لتأكید المتعلق بتنظیم المؤسسات العموم

 1خضوع تسییر هذه المؤسسات لأحكام القانون التجاري.

حیث أصبحت المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تخضع لقانون الصفقات العمومیة منذ  -

المتضمن تنظیم  2002-07-24تقوم المؤرخ في  05-02تعدیل المرسوم الرئاسي 

، وتأكد ذلك بصدور القانون 338-08موجب المرسوم الرئاسي رقم الصفقات العمومیة ب

منه  02حیث نصت المادة  236-10الجدید للصفقات العمومیة بموجب المرسوم الرئاسي 

على أن قانون الصفقات العمومیة یطبق على الصفقات محل نفقات  2في فقرتها الثانیة

لیة مولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة عندما تكلف بإنجاز عم

 أو نهائیة من الدولة.

ثم مرحلة العودة إلى عدم الخضوع لقانون الصفقات العمومیة وهي المرحلة التي   

المعدل  2013-01-13المؤرخ في  03-13تزامنت مع صدور المرسوم الرئاسي رقم 

مؤسسات العمومیة تخضع ال ، حیث نصت على أن" لا 236-10والمتمم للمرسوم رقم 

الإقتصادیة لأحكام إبرام الصفقات العمومیة" غیر أن نفس الفقرة أضافت" ومع ذلك یتعین 

على هذه المؤسسات إعداد إجراء إبرام الصفقات حسب خصوصیتها على أساس مبدأ حریة 

على اعتمدها  الإستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحین والشقاقیة، والعمل

 اعیة ".تمجن طرف هیئاتها الإم

وعلیه یستخلص أن إجراءات إبرام الصفقات التي تعدها المؤسسات العمومیة   

الإقتصادیة هي مجرد أنظمة داخلیة لاترقى إلى مستوى الأحكام التنظیمیة التي تتحدث عنها 

من قانون مكافحة الفساد، مایعني أن الصفقات التي تبرمها المؤسسات  26/1المادة 

لعمومیة الإقتصادیة نقلت من المسائلة الجزائیة المنصوص علیها في المادة السالفة الذكر ا

مالم یشكل هذا الفعل إخلالا بأحكام تشریعیة أو تنظیمیة تتعلق بحریة الترشح والمساواة بین 

 .154أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  - 1
 المعدل والمتمم السابق الذكر. 236-10من المرسوم الرئاسي  02من المادة  02الفقرة  - 2
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المترشحین المنصوص علیها في النصوص التشریعیة أو تنظیمیة أخرى غیر قانون 

 .الصفقات العمومیة 

 العنصر الثالث: المناسبة

وهي إبرام أو تأشیر أو مواجهة عقد أو اتفاقیة أو صفقة بشكل مخالف للأحكام   

القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المترشحین ویقصد بالعقد كل اتفاق 

او عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل  یلتزم بموجبه شخص او عدة أشخاص نحو  شخص

 أو امتناع عن فعل شيء ما.

أما الإتفاقیة فتطلق على العقود التي تبرمجها المؤسسة مع شخص آخر طبیعي أو   

یرقى المبلغ المخصص لها إلى مبلغ الصفقة، وأما الصفقة  معنوي عام أو خاص عندما لا

كافة العقود التي یبرمها الموظف فیقصد بها حسب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

منه لیشمل العقود التي یبرمها مسیرو المؤسسة العمومیة  02العمومي بمفهوم المادة

 الإقتصادیة.

وأما الملحق فهو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه   

في الصفقة الأصلیة ویمكن أن  زیادة الخدمات او تقلیلها والتعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة

 1تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة في موضوع الصفقة الإجمالي.

ویقصد بإبرام الصفقة أو العقد أو الإتفاقیة أو الملحق التوقیع على الوثیقة المعنیة وفي هذا  -

ة قبل من قانون الصفقات العمومیة على أن تبرم الصفقة العمومی 07الصدد نصت المادة 

 2أي شروع في تنفیذ الخدمات.

وأما تأشیر الصفقة فیقصد به الموافقة على الصفقة بعد التأكد من مراعاتها للشروط   

الإجرائیة والقانونیة التي تخضع الصفقات لرقابة قبل دخولها حیز التنفیذ تمارس في شكل 

 رقابة داخلیة وخارجیة رقابة وصایة .
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 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 الركن المعنوي-ج

لمشرع منذ تجریمه لفعل المحاباة على ضرورة توافر القصد الجنائي لقیام لقد حرص ا  

الجریمة ،  إذ یتطلب الركن المعنوي لهذه الجریمة توافر القصد الجنائي العام المتمثل في 

إتجاه إرادة مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة إلى مخالفة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة 

توقیع أو التأشیر على العقد أو الصفقة أو الإتفاقیة أو الملحق ، مع عندما یقوم بعملیة ال

علمه بأن ذلك یجعله تحت طائلة الأحكام القانونیة المجرمة للفعل زیادة على ضرورة إتجاه 

 نظیم المتعلق بالصفقات العمومیة.ترادته إلى مخالفة التشریع والإ

أما القصد الجنائي الخاص فیتمثل في توجه إرادة الجاني إلى منح امتیازات غیر   

مبررة للغیر مع العلم بأن هذا الفعل یشكل جریمة في مفهوم القانون ذلك أن الغایة من تجریم 

هذا الفعل هو ضمان المساواة بین المترشحین للفوز بالصفقات العمومیة ومكافحة التمییز 

 تصادیین.بین الأعوان الإق

 قمع جریمة المحاباة 2ــ 1

إن الحدیث عن قمع جریمة المحاباة یستدعي منا الحدیث عن إجراءات المتابعة التي   

تخضع لها هته الجریمة وكذا الحدیث عن العقوبات التي أقرها المشرع المرتكب جریمة 

 المحاباة سواء كانت شخصا طبیعیا أو معنویا.

 إجراءات المتابعة:ـــ  

ود شكوى مسبقة جتخضع  المتابعة في جریمة المحاباة لإجراء خاص والمتمثل في و   

ساري القانون التجاري وفي التشریع ال من الهیئات الإجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في

كما تخضع جریمة  02-15مكرر المضافة بالأمر  06لمفعول طبقا لما نصت علیه المادة 

لرشوة الموظف العمومي مع إختلاف طفیف بالنسبة لتقادم الدعوى المحاباة للأحكام المقررة ا

 العمومیة والعقوبة.
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 تقادم الدعوى العمومیةــ  

من قانون مكافحة الفساد على عدم تفادم الدعوى العمومیة في  54/1تنص المادة   

 إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج. جرائم الفساد بوجه عام في حالة ما

من قانون مكافحة الفساد على تطبیق أحكام قانون الإجراءات  54/2المادة  وتنص  

 ممنه التي تنص على أن "تتقاد 08مادة لالجزائیة في غیر ذلك من الحالات أي الرجوع إلى ا

 سنوات...". 3الدعوى العمومیة في مواد الجنح بمرور 

من یوم ظهور  1تسريتجدر الإشارة إلیه أن مدة التقادم في جنحة المحاباة  وما  

الجریمة أي من یوم اكشافها ، أو من یوم ارتكاب الوقائع أو تاریخ تبلیغ الصفقة في الحالات 

 الأخرى .

 تقادم العقوبات:ــــ 

من قانون مكافحة الفساد على تقادم العقوبة في جرائم  54تنص الفقرة الأولى من المادة 

الفساد في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج، وتنص الفقرة الثانیة من نفس 

المادة على تطبیق قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحالات مایعني الرجوع غلى 

من ق إج التي تنص على أن " تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم  614مادة أحكام ال

یتعلق بموضوع الجنح بعد مضي خمس سنوات كاملة ابتداء من التاریخ الذي  یصبح هذا 

 القرار أو الحكم نهائیا".
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 العقوبات المقررة على ارتكب الجریمة:ب ـــ 

من  26رتب المشرع على جریمة المحاباة عقوبات أصلیة ضمنها في نص المادة   

قانون الوقایة من الفساد ومكافحته ، وأخرى تكمیلیة منصوص علیها في قانون العقوبات، 

 ومن ثم سنتناول العقوبات الأصلیة والتكمیلیة لهذه الجریمة.

 العقوبات الأصلیة:ـــ 

قانون مكافحة الفساد على عقوبة تمثل في الحبس  من 26/1نص المشرع في المادة   

 1.000.000دج إلى  200.000من سنتین إلى عشر سنوات وبغرامة مالیة تتراوح بین 

 دج بالنسبة للشخص الطبیعي.

أما الشخص المعنوي فتطبق علیه العقوبات المقررة للشخص المعنوي والتي اخذ بها   

المعدل والمتمم للأمر  1 2004نوفمبر  10 المؤرخ في 15-04المشرع بموجب القانون 

حیث اقر هذا التعدیل مسؤولیة  2یونیو المتضمن قانون العقوبات 08المؤرخ في  66-156

الشخص المعنوي دون أن یحول ذلك عن المسائلة الجزائیة الفردیة الأشخاص المتورطین في 

 53نون العقوبات نصت المادة ارتكاب الجرائم، حیث انه تطبیقا لهذه القاعدة التي جاء بها قا

على أن الشخص الإعتباري یكون مسؤول  2006فبرایر  20المؤرخ في  01-06من الأمر 

 جزائیا عن الجرائم المنصوص علیها في القانون وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.

رع قد مكرر من قانون العقوبات نجد أن المش 51حیث وبعد الرجوع إلى أحكام المادة   

دج إلى 1.000.000فرض عقوبة الغرامة المالیة على الشخص المعنوي والتي تتراوح من 

 دج.5.000.000

 

 . 2004لسنة  71الجریدة الرسمیة العدد  -1
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 العقوبات التكمیلیة:ــــ 

كما تطبق على الشخص الطبیعي عقوبة تكمیلیة أو اكثر من العقوبات التكمیلیة   

من قانون الوقایة  50المنصوص علیها في قانون العقوبات طبقا لما نصت علیه في المادة 

 1من الفساد ومكافحته.

مكرر من قانون العقوبات ،  09ولقد تم النص على العقوبات التكمیلیة في المادة   

المعدل  2006دیسمبر  20المؤرخ في  23-06التي نظمها المشرع بمناسبة إصدار القانون 

وبات الجزائري المتضمن قانون العق 1966یونیو  08المؤرخ في  156-66والمتمم للأمر 

یلي: الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، تحدید  إذ تمثل هذه العقوبات فیما

الإقامة ، المنع من الإقامة، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط، المنع من إصدار 

الشبكات او استعمال بطاقات الدفع، نشر الحكم وتعلیقه بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة 

المعدل والمتمم المتعلق  2006فبرایر  20في  المؤرخ 01-06المنصوص علیها في الأمر 

بالوقایة من الفساد ومكافحته، حیث نظم هذا عقوبة التجمید والحجز والمصادرة كما نص 

عقوبات أخرى وهي الغاء الصفقة أو العقد أو الملحق المالي أو  23-12المرسوم الرئاسي 

املین الإقتصادیین أي تدبیر ردعي آخر یمكن أن یصل حدا لتسجیل في قائمة المتع

 الممنوعین من تقدیم عروض للصفقات العمومیة.

 استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة ــــ  2

لم تكن التشریعات القدیمة تفرق بین جریمتي الرشوة السلبیة واستغلال النفوذ لاسیما   

، أما في التشریع 2عن بعضهما نیففصل كلتا الجریمت 1888التشریع الفرنسي حتى سنة 

من قانون الوقایة من  26الجزائري فقد نصت على هته الجریمة الفقرة الثانیة من المادة 

في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، یمكن "نصت ھذه المادة على ما یلي:  -1
 "للجھة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة  أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیھا في قانون العقوبات.
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الفساد  ومكافحته التي اعتبرت أن یعد مرتكبا لهذه الجریمة ن كل تاجر أو صناعي أو 

ولو  -حرفي أو مقاول من القطاع الخاص وبصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم

مؤسسات أو لبإبرام عقد أو صدقة مع الدولة أو الجماعات المحلیة أو ا -بصفة عرضیة

الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام، أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة أو المؤسسات 

العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري وبتنفیذ من سلطة أو تأثیر أعوان الهیئات المذكورة 

قونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في بأجل الزیادة في الأسعار التي یطمن  أعلاه

 .تموینلخدمات أو آجال التسلیم أو النوعیة المواد أو ا

ذ الأعوان العمومیین للحصول من خلال هذا النص نستنتج أن جریمة استغلال نفو   

غیر مبرر تشترط توافر صفة خاصة في الجاني، بالإضافة إلى سلوك معین  متیازاتإعلى 

سوف نحاول التطرق إلیه من خلال أركان هذه الجنحة ثم التعرض  ، وهو ما1وقصد جنائي

 فیما بعد إلى كیفیة قمع هذه الجریمة.

 .رةن للحصول على امتیازات غیر مبر أركان جنحة استغلال نفوذ الأعوان العمومییـــ 1ــ 2

من قانون الوقایة  26/2كما سبقت الإشارة فقد تم النص على هذه الجریمة في المادة   

من الفساد ومكافحته حیث تشترط هذه الأخیرة صفة معنیة في الجاني بالإضافة إلى الركنین 

 المادي والمعنوي.

 صفة الجاني:أ ـــ 

ومكافحته أن یكون الجاني من قانون الوقایة من الفساد  26/02اشترطت المادة   

ت أو بصفة فالخاص، غیر أنها ما لبثت أن أضا تاجرا أو صناعیا أو مقاولا من القطاع

یعني أن یكون الجاني عونا اقتصادیا من القطاع  عامة كل شخص طبیعي أو معنوي، ما
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بإبرام  یقوم 1الخاص سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یعمل لحسابه أو لحساب غیره 

 صفقة أو عقد مع الدولة أو الهیئات التابعة لها أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة .

 الركن المادي للجریمةب ــــ 

تمثیل الركن المادي لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین من أجل الحصول على   

م عقد أو صفقة مع امتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في قیام الجاني بإبرا

الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها ویستفید من سلطة او تأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول 

 على امتیازات.

غیر مبررة تتمثل في الزیادة في الأسعار التي یطبقها الجاني أو تعدیل لصالحه في   

ف قیام الركن المادي لهذه نوعیة المواد أو الخدمات أو آجال التسلیم أو التموین، وعلیه یتوق

والعنصر  2الجریمة على عنصرین، العنصر الأول هو استغلال نفوذ الأعوان العمومیین

الثاني هو الفرض من الإستغلال والمتمثل في الإستفادة من الزیادة في الأسعار التي 

 المؤین.یطبقونها من أجل التعدیل لصالحه في نوعیة المواد أو الخدمات او آجال التسلیم أو 

 استغلال نفوذ الأعوان العمومیین ــ 

 26/2یتمثل في استفادة الجاني من نفوذ أو سلطة أعوان الهیئات المحددة في المادة   

وهي: الدولة ، الجماعات المحلیة، الهیئات التابعة للقانون العام، والمؤسسة العمومیة 

، والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ومدلول أعوان الدولة الإقتصادیة

من قانون الوقایة  من الفساد ومكافحته یختلف  26/02والهیئات التابعة لها كما ورد المادة 

قانون مكافحة  02عن مدلول الموظف العمومي، كما هو معرف ففي الفقرة (ب) من المادة 

عوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات أو الهیئات أل إلى الفساد إذ أشار النص الأو 

 .141، ص2008یاسر كمال الدین، جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة   -1
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العمومیة الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، مستبعدا بذلك 

المؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومیة، كما یشترط أن یكون عون الدولة صاحب 

 1سلطة في الهیئات المعنیة أو له تأثیر علیها.

 الغرض من ارتكاب الجریمةـــ 

المشرع أن یكون الهدف من قیام الموظف العمومي بإستغلال نفوذه على اشترط   

النحو المذكور سابق هو الحصول على : زیادة في الأسعار ویكون ذلك بإقتراح العون 

أعلى من تلك المعمول بها مستغلا علاقته  2الإقتصادي على الهیئات المذكور آنفا أسعار

ن العمومي، التعدیل في نوعیة المواد أي التعدیل في نوعیة المواد التي تطلبها المؤسسة بالعو 

فیتم استبدالها بمواد أقل جودة وبنفس الأسعار، التعدیل في نوعیة الخدمات بأن یقوم بالتقلیل 

من نوعیة الخدمات التي اتفق على تقدیمها للهیئات والمؤسسات مستغلا بذلك تأثیر الموظف 

ومي، التعدیل في آجال التسلیم أو التموین ویكون ذلك بتأخیر العون الإقتصادي تسلیم العم

 المطلوب منه دون أن یتعرض لأي تأخیریة أو جزاءات.

 الركن المعنوي للجریمةج ـــ 

جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على امتیازات غیر مبررة في مجال   

الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد الجنائي العام وكذا القصد الصفقات العمومیة من  

وم القصد الجنائي العام في حالة علم الجاني بنفوذه وإرادة استغلال قالجنائي الخاص، حیث ی

هذا النفوذ لفائدته، كما یقوم القصد الجنائي العام  في حالة انصراف علم الجاني غلى كل 

لإجرامي، بما في ذلك العلم والإدراك بأن استغلال النفوذ هدفه منح العناصر المكونة للنشاط ا

 .170أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص -1
2 MIREILLE DELLMAS-MARTY .DROIT Pénale des affaires 2eme paitie in praction 
,presse universitaire de France ,paris,1990 ,page 95. 
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أما القصد الجنائي الخاص فیتمثل في الحصول على امتیازات مع  1امتیازات غیر مبررة.

 العلم أنها غیر مبررة.

ویتم التأكد من قیام القصد الجنائي الخاص بكل الوسائل المتاحة أي وسائل الإثبات   

التي تدل على  قرائنراف الجاني أو اللجوء إلى الواد الجنائیة بما في ذلك اعتالمتاحة في الم

ارتكاب الجریمة كحالة تكرار العملیة التي یستنتج منها إدراك الموظف العمومي الي ارتكب 

 2.رض منح امتیازات غیر مبررةغالجریمة ووعیه بمخالفة القواعد القانونیة ب

 قمع الجریمة –2- 2

یستدعي الحدیث عن قمع جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین للحصول على   

امتیازات غیر مبررة التطرق لإجراءات المتابعة التي تخضع لها هته الجریمة وكذا الحدیث 

 عن العقوبات التي اقرها المشرع لمرتكبي هذه الجریمة.

 إجراءات المتابعةأ ــــ 

تتحرك من مة لإجراء خاص والمتمثل في شكوى تخضع المتابعة في هذه الجری  

من قانون  6للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة استنادا لما ورد في نص المادة الأجهزة المعنیة 

الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، وتطبق علیها نفس الأحكام المقررة  لجریمة المحاباة فیما 

 .یتعلق بتقادم الدعوى العمومیة والعقوبة

 

 

مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي -1
 .199، ص 1988، القاھرة ،

علي عبد القادر القھوجي ، قانون العقوبات لقسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، -2
 . 52، ص 2005بیروت  لبنان ، 
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 العقوبات المقررة لجریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیینـــ ب 

رتب المشرع على ارتكاب جریمة استغلال نفوذ الأعوان العمومیین عقوبات أصلیة   

وأخرى تكمیلیة تناولها من خلال العقوبات الأصلیة ثم العقوبات التكمیلیة المقررة لهذه 

 الجریمة.

 العقوبات الأصلیةـــ 

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مرتكبي جنحة استغلال  26/2تعاقب المادة   

نفوذ أعوان الدولة والهیئات العمومیة للحصول على امتیازات غیر مبررة بالحبس من سنتین 

دج إذا كان  1.000.000دج إلى  200.000) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر(2(

ما إذا كان الجاني شخص معنوي فتطبق علیه غرامة الجاني شخص طبیعي ، أما في حالة 

-06من الأمر  53دج طبقا لما ورد في المادة  5.000.000دج إلى 1.000.000من 

 .2006فبرایر  20المؤرخ في  01

 العقوبات التكمیلیة:ــــ 

یحكم في  علاوة على العقوبات الأصلیة السالفة الذكر یمكن للقاضي الجزائي  أن  

حالة إدانة الشخص الطبیعي بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في 

قانون العقوبات والمتمثلة في: الحرمان من الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة، تحدید 

، المنع من الإقامة، المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط ، المصادرة المنع من 1الإقامة

 ، نشر الحكم وتعلیقه.2صدار الشیكات أو استعمال بطاقات الدفعإ

 

 .238، ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع فقھ وقضاء ، عنابة  -1
 المعدل والمتمم السابق الذكر. 1966یونیو  08المؤرخ في   156-66من الأمر   3/4مكرر  16المادة  -2
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 / الرشوة في مجال الصفقات العمومیةثانیا

-06من الأمر  35و27وهو الفعل المنصوص والمعاقب علیه بموجب نص المادة   

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته حیث نصت المادة  2006فبرایر  20المؤرخ في  01

ي:"یعاقب بالحبس من عشر سنوات إلى عشرین سنة وبغرامة من على مایل 27

دج كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض  2.000.000دج إلى  1.000.000

لنفسه أو لغیره  بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أجرة أو منفعة مهما كان نوعها بمناسبة 

ملحق بإسم الدولة أو تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد إبرام أو تنفیذ صفقة أو عقد أو 

الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أو المؤسسات العمومیة ذات 

 الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة".

من نفس القانون على مایلي :" یعاقب بالحبس من سنتین إلى  35ونصت المادة   

دج یأخذ أو یتلقى إما مباشرة  1.000.000دج إلى 200.000عشرة سنوات وبغرامة من 

وإما بعقد صوري وإما عن طریق شخص آخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات 

أو المؤسسات التي یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة 

ة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ وكذلك من یكون مكلفا بأن یصدر إذا بالدفع في عملی

 منه فوائد أیا كانت".

أي أن الرشوة في مجال الصفقات العمومیة تأخذ صورتین ، الصورة الأولى هي أخذ   

وقبض العمولات عند إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، والصورة الثانیة تتمثل في أخذ الفوائد 

 بصفة غیر قانونیة.

 قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة ـــ 1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأركان التي تقوم علیه  27حصرت المادة   

أركان وهي الركن المفترض إذا  3جنحة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة في 
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المذكور في الفقرة  اشترطت المادة السالفة الذكر أن یكون الجاني موظفا عمومیا على النحو

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته إضافة إلى الركنین المادي  02ب من المادة 

 والمعنوي.

 الركن المادي لجریمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیةأ ـــــ 

یتحقق الركن المادي لجریمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة بقبض أو   

عمولة سواء كانت في صورة أو فائدة بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات أو محاولة قبض 

یتمثل  1برام أو تنفیذ صفقة عمومیة ، وعلیه یقوم الركن المادي لهذه الجریمة على عنصرینإ

 ما العنصر الثاني فیتمثل في المناسبة.عنصر الأول في النشاط الإجرامي  أال

 ـــــ النشاط الإجرامي :

یتمثل النشاط الإجرامي في قیام المسیر بقبض أو محاولة قبض العمولات سواء كانت   

في شكل أجرة أو منفعة مهما كان نوعها لنفسه أو لغیره ، وذلك بمناسبة تحضیر أو إجراء 

مفاوضات أو إبرام أو تنفیذ عقد أو صفقة أو ملحق بإسم الدولة . و علیه فالنشاط الإجرامي 

تحقق في حالة قیام مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بأخذ الأجرة أو في هذه الجریمة ی

وبالرغم المنفعة نظیر القیام بالإجراء المتعلق بالصفقة العمومیة الذي یحقق مصلحة الراشي 

من  أن المشرع لم یحدد طبیعة المنفعة أو الفائدة ، إلا أنه یمكن القول أن هذه الجریمة تقوم 

للعمولات سواء كانت في شكل مبالغ مالیة نقدیة أو غیرها من المنافع بمجرد قبض الجاني 

المادیة والمعنویة، كما تعد الجریمة قائمة في حالة أخذ میسر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

كنسبة من قیمة الصفقة نظیر تسهیل إجراءاتها للمتعامل من المتعاقد في كافة المراحل التي 

 تمر بها.

 

 .172أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   -1
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 المناسبة-

تقتضي جریمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة أن یقبض مسیر    

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة عمولته بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات إو ابرام أو تنفیذ 

، التي من بینها 1صفقة أو عقد أو ملحق بإسم الدولة أو إحدى الهیئات التابعة لها

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.

 الركن المعنوي لجریمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیةــــ  ب

تتطلب جریمة قبض المعلومات في مجال الصفقات العمومیة توافر القصد الجنائي   

اعلام بعنصریة العلم والإرادة، فیتعین أن یكون مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة على 

ته، وأن تتجه إرادته إلى تنفیذ السلوك الإجرامي المتمثل علم بأنه بقوم بالمتاجرة بأعمال وظیف

 في قبول أو أخذ أو طلب العمولة الغیر مشروعة.

 قمع الجریمة –ج

بعة هذه الجریمة وكذا اإن الحدیث عن قمع الجریمة یتطلب منا الحدیث عن إجراءات مت  

 الحدیث عن العقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجریمة.

تخضع جنحة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة إلى نفس الأحكام القانونیة   

الخاصة برشوة الموظف العمومي ، وبخصوص التقادم فتطبق على هذه الجنحة كذلك ما 

من قانون مكافحة  54مقرر الرشوة الموظف العمومي في الفقرتین الأولى والثانیة من المادة 

 الفساد.

 العمومیةتقادم الدعوى ــ 

تنص الفقرة الأولى على عدم تقادم الدعوى العمومیة في جرائم الفساد في حالة ما إذا تم   

 تحویل عائدات الجریمة إلى الخارج.

 المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة. 2010أكتوبر  10المؤرخ في  230-10من المرسوم الرئاسي  02المادة  -1
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وتنص الفقرة الثانیة على تطبیق أحكام قانون الإجراءات الجزائیة في غیر ذلك من الحالات ـ 

مكرر منه المستحدثة إثر  08غیر أنه بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة نجد أن المادة 

 2004-11-10المؤرخ في  14-04تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

 تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح المتعلقة بالرشوة. لا تنص على أن

قد وصفت جنحة  قبض العملات بوصف" الرشوة في مجال الصفقات  27وطالما ان المادة 

 ینطبق علیها. راءات الجزائیةجالإ انونمكرر من ق 8العمومیة فإن حكم المادة 

 تقادم العقوبات -

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة المستحدثة إثر تعدیله بموجب  612تنص المادة   

لجنایات والجنح المتعلقة على عدم تقادم العقوبات المحكوم بها في ا 14-04القانون 

یعني أن العقوبات المحكوم بها في جنحة قبض العمولات في مجال الصفقات  ، مابالرشوة

 مجال الصفقات العمومیة" غیر قابلة للتقادم. في 1العمومیة الموصوفة في القانون "بالرشوة

 العقوبات المقررة لجریمة قبض العمولات في مجال الصفقات العمومیة -

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة قبض العمولات من  27تعاقب المادة   

) سنوات وبغرامة من 10) إلى عشر (2الصفقات العمومیة بالحبس من سنتین (

لنسبة للشخص دج هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، أما با 2.000.000إلى  1.000.000

دج وذلك طبقا للمادة 10.000.000إلى  2.000.000غرامة من المعنوي فتطبق علیه 

 من قانون العقوبات. 1مكرر  18من قانون مكافحة الفساد والمادة  53

لى جنحة رشوة الموظف العمومي كما تطبق على هذه الجنحة كافة الأحكام المطبقة ع  

فیما یتعلق بالعقوبات التكمیلیة التي یمكن أن تخضع لها والمتمثلة في: الحرمان من الحقوق 

الوطنیة والمدنیة والعائلیة ، تحدید الإقامة، المنع من الإقامة، المنع المؤقت من ممارسة 

 . 174ابق، ص أحسن بوسقیعة، المرجع الس -1
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دفع نشر الحكم وتعلیقه مهنة أو نشاط ، المنع من إصدار الشیكات أو استعمال بطاقات ال

فبرایر  20المؤرخ في  01-06بالإضافة إلى العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في الأمر 

المعدل والمتمم المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته ، حیث نظم هذا الأخیر عقوبة  2006

 التجمید والحجر والمصادرة.

 أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة ـــ 2

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي  35لى هذه الجریمة المادة نصت ع   

تضمنت تجریم كل موظف یأخذ أو یتلقى بصفة مباشرة، أو بعقد صوري، وإما عن طریق 

و المقاولات أو المؤسسات، التي أیدات أو المناقصات اشخص آخر فوائد من العقود أو المز 

مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة، أو یكون مكلفا بأن یكون وقت ارتكاب الفعل مدیرا لها أو 

 یصدر إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصفیة أمر ما ویأخذ منه فوائد مهما كان نوعها.

أن جریمة أخذ الفوائد تقوم على ثلاث أركان هي: صفة  35یستخلص من نص المادة 

 الجاني والركن المادي والركن المعنوي.

 انيصفة الجأ ـــ 

من قانون الوقایة من  02إذ یتعین أن یكون الجاني موظفا عمومیا في مفهوم المادة   

الفساد ومكافحته ، زیادة أن تكون له صفة مدیر أو أن یكون موظفا متمتعا بسلطة الإذن 

بالصرف في مجال إبرام العقود أو المناقصات أو المقاولات التي یشرف علیها بهذه الصفة 

ضي الجریمة أن یكون العمل داخلا في اختصاصه أي  اختصاص الموظف وعلى ذلك تقت

وقت ارتكاب الفعل، فلا تقوم الجریمة إذا تجاوز الموظف اختصاصه أو أقحم نفسه في محل 

 1یدخل اختصاصه ولو حصل على فائدة من ورائه. لا

 

 

1- Wilfrid jean didier,droit pénale des affaires , 2eme edition, dalloz paris,1996,page 236.  
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 الركن المادي لجریمة أخذ فوائد  بطبقة غیر قانونیة –ب

المادي لهذه الجریمة في قیام الجاني بأخذ وتلقي الفائدة، ومعنى ذلك أن یتمثل الركن    

والذي یسند إلیه تبعا  1یكون للجاني نصیب من المشروع الذي یكون من حصته الراشین

للإجراءات التي یقوم بها المرتشین والتي تندرج ضمن اختصاصاته القانونیة، وبذلك تتحقق 

 فوائد غیر القانونیة، إما بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة .مادیات الجریمة بأخذ أو وصول ال

أي أن النشاط الإجرامي لجریمة قبض الفوائد بصفة غیر قانونیة یتحقق بكل فعل یكون من 

شأنه تحقیق الربح أو الفائدة للموظف العام، سواء كان هذا الفعل إیجابیا أو سلبیا على ان 

كفایة سلوك الجاني لتحقیق الربح أو المنفعة من یبقى للقاضي السلطة التقدیریة في مدى 

، بغرض النظر عن طبیعة هذه المنفعة سواء كانت مادیة أو معنویة المهم 2العمل الوظیفي

أن یكون حصول الجاني علیها من العقود أو المزایدات أو المناقصات التي یتولى هو إدارتها 

القضاء الفرنسي الذي اعتبر الجریمة ذهب غلیه  أو أن یكون مكلفا بالدفع علیها وهو ما

 3قائمة سواء كانت الفائدة ذات طبیعة مالیة أو معنویة.

 الركن المعنوي لجریمة أخذ الفوائد بطریقة غیر قانونیة –ج

تعتبر جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة التي لابد أن تتوافر على   

القصد الجنائي لقیامها، والقصد الجنائي المطلوب في هذه الحالة هو اتجاه إرادة الجاني 

للحصول على المنفعة أو الفائدة ، وعلیه یجب توفر عنصري العلم والإرادة عند الجاني لقیام 

 لجریمة في حقه.هذه ا

حیث یعد عنصر العلم متوافر متى كان الموظف العمومي مدركا أنه یتمتع بصفة   

الموظف العمومي ومختص بالعمل الوظیفي الذي سیعود علیه بالفائدة، في حین یقصد 

بلال امین زید الدین، ظاھرة الفساد الإداري في الدول العربیة والتشریع المقارن ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي،  -1
 .34، ص2009الإسكندریة، 
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كعنصر من عناصر القصد الجنائي العام في هذا المجال أن یكون قیام  بعنصر الإرادة

الموظف العمومي ممارسة صلاحیاته التي یشرف علیها وتعود علیه بالفائدة بمحض إرادته 

 1دون أي إدارة یحول دون حریة قراره.

ادت یمكن للموظف العمومي التذرع بأن قیامه بالمهام التي ع على أنه في هذه الحالة لا  

 علیه بالفائدة لم تكن بإرادته كونها كانت نتیجة أوامر وتعلیمات رئیسه الإداري.

 الفرع الثاني: التستر على جرائم الفساد

ن من الجرائم الأولى تلك المتعلقة بتبییض عائدات جرائم ویشمل هذا العنوان صنفی  

ون تزامات التي فرضها علیه قانوالثانیة تلك التي تتعلق بعدم مراعاة الموظف للإل (أولا)الفساد

 ).مكافحة الفساد (ثانیا

 : تبییض عائدات جرائم الفسادأولا

من قانون مكافحة الفساد على مایلي:" یعاقب على تبییض عائدات  42نصت المادة   

الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، بنفس العقوبات المقررة في التشریع الساري 

 المجال (قانون العقوبات)".المفعول في هذا 

یعني أن هذه الجریمة تقتضي وجود جریمة أصلیة تتمثل في إحدى جرائم الفساد  ما  

المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد، وعدا ذلك فإن أركان هذه الجریمة هي نفسها 

ن أركان جریمة تبییض الأموال المنصوص  علیها في قانون مكافحة الفساد، وعدا ذلك فإ

أركان هذه الجریمة هي نفسها أركان جریمة تبییض الأموال المنصوص والمعاقب علیها في 

مكرر ومایلیها من قانون العقوبات، ثم التطرق فیما بعد غلى العقوبات المقررة  389المادة 

یلیها من قانون  مكرر وما 389نصت علیه المادة  لجریمة تبییض الأموال من خلال ما

 العقوبات.
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 أركان جریمة تبییض عائدات جرائم الفساد ـــ1

تقتضي هذه الجریمة وجود جریمة أصلیة تتمثل في إحدى جرائم الفساد المنصوص   

علیها في قانون مكافحة الفساد، وهي جرائم إختلاس الممتلكات والإضرار بها، وجرائم الرشوة 

 شابهها والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة. وما

ركان جریمة تبییض الأموال المنصوص فإن أكان هذه بجریمة هي نفسها أ كوعدا ذل  

 مكرر ومایلیها من قانون العقوبات. 389والمعاقب علیها في المادة 

مكرر من قانون العقوبات نجد أن هذه الجریمة تشترط توافر  389لى المادة وبالرجوع إ  

 لى الركن المعنوي.إالركنین المادي بالإضافة 

 العقوبات المقررة لجریمة تبییض عائدات جرائم الفساد ـــ 2

تبییض الأموال  1تخضع جریمة تبییض عائدات جرائم الفساد للعقوبات المقررة لجریمة  

مكرر منه، إذ  389المنصوص علیها في قانون العقوبات طبقا لما نصت علیه المادة 

 كمیلیة.أخضع المشرع مرتكبي هذه الجریمة لعقوبات أصلیة وأخرى ت

 العقوبات الأصلیة: -أ 

مكرر من قانون العقوبات مرتكب جریمة تبیض عائدات جرائم  389تعاقب المادة   

 3.000.000دج إلى  1.000.000سنوات وبغرامة من  10إلى  5الفساد بالحبس من 

 2دج، هذا إذا كانت هذه الجریمة في صورتها البسیطة.

أما إذا اقترنت هذه الجریمة بظرف من الظروف التالیة: الإعتیاد، استعمال التسهیلات   

  389التي یوفرها نشاط مهني، ارتكاب الجریمة في إطار جماعة إجرامیة : فإن المادة 

سنة وبغرامة من  15إلى  10مكرر قد شددت من هذه العقوبة لتصبح الحبس من 

 بالنسبة للشخص الطبیعي. دج هذا8.000.000دج إلى 4.000.000
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من قانون العقوبات على عقوبة  7مكرر  389ما الشخص المعنوي ولقد نصت المادة أ -

مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي  4الغرامة التي لا یمكن أن تقل عن 

مهني  لى عقوبة المصادرة والعقوبات الأخرى المتمثلة في المنع من مزاولة نشاطإبالإضافة 

 ) سنوات، وهل الشخص المعنوي.5أو إجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس (

 العقوبات التكمیلیة–ب

 389یجوز للقاضي علاوة على العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة    

مكرر من قانون العقوبات أن یحكم بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة  389و  1مكرر 

من قانون العقوبات والمتمثلة في: تحدید الإقامة، المنع من  09المنصوص علیها في المادة 

 1الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئیة للأموال نشر الحكم.

 جرائم الفساد الفقرة الثانیة: إخفاء عائدات

من قانون الوقایة من  43نص المشرع على جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد في المادة 

 لیها سابق.د جریمة من جرائم الفساد المشار إالفساد ومكافحته، إذ تقتضي هذه الجریمة وجو 

 بالإضافة إلى الركنین المادي والمعنوي.

 أركان جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد ــ1

تستوجب جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد وجود جریمة سابقة تتمثل في إحدى جرائم 

یهم إن كانت جریمة الفساد السابقة لم  الفساد المنصوص علیها في قانون مكافحة الفساد، ولا

تصدر بعد بشأنها عقوبة فمن الجائز العقاب على الإخفاء حتى وإن لم یكن یحاكم بعد 

كان في حالة فرار أو لم یتابع بتاتا ، بل حتى استفاد من  الأصلیة كما لومرتكب الجریمة 

 2حكم بالبراءة جهاز نهائیا.
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یكفي وجود جریمة من جرائم الفساد السابق الإشارة الیها فقط لقیام هذه الجریمة بل لابد  ولا

 من توافر الركنین المادي والمعنوي.

 الركن المادي للجریمةأ ــــ 

حیث یقوم النشاط الإجرامي في هذه الجریمة بقیام الجاني بلقي عائدات ما مع علمه 

بمصدرها الإجرامي ویستوي أن یكون التلقي مباشرة من مرتكب الجریمة الأصلیة أو من 

وسیط حتى وإن كان ذلك بحسن نیة مع قیام الجاني بإخفاء هته العائدات ویستوي في ذلك 

متلكات في حد ذاتها المتحصل علیها من الجریمة الأصلیة، أو أن تكون هذه العائدات الم

النفوذ الناتجة عن التصرف في الممتلكات المتحصل علیها بواسطة منتوج التصرف في 

 1الأشیاء المتحصل علیها من الجریمة.

 الركن المعنوي للجریمة: ب ــــ

المخفاة یكفي لتوافر جرى القضاء على أن مجرد علم المخفي بالمصدر الإجرامي للأشیاء 

یهم  القصد الجنائي، ویكفي أن یكون العلم متوفرا في لحظة ما من حیازة الشيء المخفي، ولا

في السیاق العلم بطبیعة الجریمة السابق ولا بتاریخ ارتكابها ولا بمكانها ولا بمرتكبها الأصلي، 

 كما لا یهم إن استفاد الجاني شخصیا من المبلغ المالي.

 وبات المقررة لهته الجریمةالعق ـــ2

خصص المشرع عقوبات على ارتكاب جریمة إخفاء عائدات جرائم الفساد فضلا على 

العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقاضي أن یحكم بها القاضي في الحدود والمجالات التي 

 ینص علیها قانون العقوبات المعدل والمتمم.

 

 . 182، ص أحسن بوسقیعة ، المرجع السابق  -1
                                            



 جرائم الفساد الإداري والمالي المنصوص علیھا في القانون العام      الفصل الأول :  
 

 
207 

 

 العقوبات الأصلیة-أ

شرعیة العقاب والتجریم حدد المشرع عقوبات لمرتكبي جریمة إخفاء تطبیقا لمبدأ   

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته  43عائدات جرائم الفساد، حیث أن نص المادة 

) سنوات 10) إلى عشر (2حددت الإطار العام للعقوبة والمتمثلة في الحبس من سنتین (

تختلف عن العقوبة المقررة  قوبة لادج.وهي ع1.000.000دج إلى 200.000وبغرامة من 

 للجریمة الأصلیة هذا بالطبع إذا كان الجاني شخصیا طبیعیا.

مرات الحد الأقصى  5أما إذا كان الجاني شخصا معنویا فیعاقب بغرامة من مرة إلى   

 5.000.000دج  إلى  1.000.000للغرامة المقررة للشخص الطبیعي، أي غرامة من 

 1دج.

 تكمیلیة:العقوبات ال–ب

یمكن للقاضي في حالة الإدانة بالجریمة السالفة الذكر أن یحكم بعقوبة أو أكثر من    

مكرر من قانون العقوبات إذا كان  09العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

أما إذا كان الجاني شخصا معنویا فتجوز الحكم علیه لعقوبة أو  الجاني شخصا طبیعیا ،

مكرر من قانون العقوبات  18أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

سنوات الإقصاء من  5والمتمثلة في : حل الشخص المعنوي، غلقا المؤسسة لمدة لاتتجاوز 

 الصفقات العمومیة.
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الفرع الثالث: عدم مراعاة الموظف للإلتزامات التي فرضها علیه قانون الوقایة من الفساد 

 ومكافحته.

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة على  الوقایة من الفساد ومكافحته مسیرلزم قانون حیثّ أ  

ا من اعتباره موظفا عمومیا بواجباته أساسیة تتمثل في التصریح بالممتلكات وجرم الإخلال به

خلال تجریم عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات ، كما ألزمه بضرورة إخبار 

 1السلطة في حالة وجود تعارض للمصالح.

 عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات أولا ــــ

إن التصریح بالممتلكات كإلتزام رتبه المشرع على عاتق مسیر المؤسسة العمومیة    

لیة كآ لیس إلتزام بذاته وإنما كإجراء یمكن من خلاله تفعیل قاعدة قانونیة جدیدة الإقتصادیة

 للرقابة على جریمة الإثراء غیر المشروع.

من قانون مكافحة الفساد، غیر  36نص المشرع على هاته الجنحة بموجب نص المادة   

ر إلى جریمة  ما یلاحظ أن عنوان المادة یتناقض ومضمونها خاصة وأن العنوان یشی أن

التصریح الكاذب بالممتلكات لیشیر في فحوى المادة إلى: عدم التصریح بالممتلكات عمدا، 

ذلك أن عدم  2التصریح غیر الكامل أو غیر صحیح أو الإدلاء عمدا بمعلومات خاصة

التصریح بالممتلكات یستقل في التجریم عن التصریح الخالي والتصریح غیر الكامل یستقل 

 ح غیر الصریح.عن التصری

وجریمة عدم التصریح بالممتلكات كغیرها من الجرائم تقوم بالإضافة إلى الركن الشرعي    

 على الركنیین المادي والمعنوي.
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 أركان الجریمة ـــ 1

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على مایلي:" یعاقب بالحبس من  36تنص المادة   

دج كل موظف عمومي خاضع 50.000سنوات وبغرامة من ) 5) أشهر إلى خمس (6ستة (

) من تذكیره 2ضي شهرین(متلكاته ولم یقم بذلك عمدا بعد مقانونا لواجب التصریح بم

بالطرق القانونیة، أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر صحیح أو خاطئ أو أدلى عمدا 

 ن".بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي یفرضها علیه القانو 

یستنتج من نص الماد السالف الذكر أن هذه الجریمة تقوم كغیرها من الجرائم على   

 1الركنین المادي والمعنوي.

 الركن المادي للجریمة–أ

الجاني ویتعلق الأمر بالموظف العمومي إذ لم یحدد بالإضافة إلى اشتراط صفة معینة في 

ب التصریح الموظفین الخاضعین لواجالقانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 

لجریمة كذلك على الركن المادي الذي یتخذ إحدى الصور التالیة: بالممتلكات تقوم هذه ا

 الإخلال بواجب التصریح بالممتلكات الإخلال الكامل بواجب التصریح أو الإخلال الجزئي.

 2الإخلال بواجب التصریح بالممتلكاتـــ 

انون المتعلق بمكافحة الفساد الموظف العمومي بالتصریح من الق 04ألزمت المادة   

بممتلكاته وذلك قصد ضمان الشفافیة وحمایة الممتلكات العمومیة، حیث یتم التصریح 

بالممتلكات عند البدء في الخدمة وذلك خلال الشهر الذي یعقب تاریخ التنصیب ویحدد هذا 

 ؤسسة العمومیة الإقتصادیة.التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة لمسیر الم
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یحتوي هذا التصریح جرد للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها مسیر المؤسسة   

 العمومیة الإقتصادیة ولو في الشیوع في الجزائر وأو في الخارج.

 الإخلال الكامل بواجب التصریح والإخلال الجزئي:–

عدم التصریح بالممتلكات والتصریح یأخذ عدم التصریح بالممتلكات إحدى الصورتین   

 الكاذب بها.

في حالة عدم التصریح بالممتلكات تمتنع المسیر عن اكتساب التصریح بعد تذكیره  -

بالطرق القانونیة كالتبلیغ بواسطة المحضر القضائي أو برسالة موصى علیها مع العلم 

 إلا بعد مضیها. بالوصول و إمهاله مدة شهرین لإكتئاب التصریح فلا تقوم الجریمة

أما التصریح الكاذب بالممتلكات فیكون في حالة قیام المسیر بإدلاء بتصریح غیر كامل او 

أو إذا فرق إذا أدلى المسیر بملاحظات خاطئة غیر صحیح أو خاطئ ـ كما یعد التصریح 

 1الإلتزامات التي یفرضها علیه القانون.

 ب ـــ الركن المعنوي للجریمة

إلا إذا تعمد  ات أو التصریح الكاذب بالممتلكاتعدم التصریح بالممتلكتقوم جریمة  لا

تقوم الجریمة إذا كان عدم  الموظف العمومي عدم التصریح أو التصریح الكاذب ومن ثم لا

ن یثبت القضاة في أیعني ضرورة  التصریح أو التصریح الكاذب نتیجة إهمال أو لامبالاة ما

 لتصریح كان متعمدا.كل الأحوال أن الإخلال بواجب ا
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 ــــ قمع الجریمة 2

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جریمة عدم التصریح  36تعاقب المادة 

دج  50.000) سنوات وبغرامة من 5) أشهر إلى خمس (6بالممتلكات بالحبس من ستة (

 دج.500.000إلى 

كما یخضع مرتكب هذه الجریمة لنفس العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

مكرر من قانون العقوبات ویتعلق الأمر ب: الحرمان من الحقوق ، تحدید الإقامة،  09

المنع من الإقامة، الحرمان من مباشرة بعض الحقوق، المصادرة الجزئیة للأموال ، نشر 

 الحكم أو تعلیقه.

 عارض المصالح: تثانیا

من قانون مكافحة الفساد،  34نص المشرع على جریمة تعارض المصالح في المادة 

من  81حیث یستشف من هذا النص أن المقصود بتعارض المصالح هو خرق أحكام المادة 

قانون مكافحة الفساد هذه الأخیرة التي نصت على مایلي:" یلتزم الموظف العمومي بأن 

التي تخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة  یخیر السلطة الرئاسیة

 أو یكون من شأن ذلك التأثیر على ممارسته لمهامه بشكل عادي".

 یتضح من هذه المادة أن هذه الجریمة تقوم على الركنین المادي والركن المعنوي .

 ركان جریمة تعارض المصالحــ أ 1 

 ن الجرائم على الركنین المادي والمعنوي .تقوم جریمة تعارض المصالح كغیرها م
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 أ ـــ الركن المادي للجریمة

إذ یقتضي الركن المادي لهذه الجریمة أن یكون للموظف العمومي أنشطة أخرى تتنافى مع 

النشاط العمومي الذي یزاوله وأن یكون من شأنه تلاقي المصالح للموظف العمومي مع 

المصلحة العامة أن یؤثر على ممارسة لمهامه بشكل عام، ویرجع لقاضي الموضوع تقدیر 

باتها عبئا على عاتق النیابة ، كما یقتضي الركن المادي لهذه هذه المسألة التي یبقى إث

 08الجریمة أن یخل الموظف العمومي بواجب الإخبار الذي فرضه المشرع بموجب المادة 

من قانون مكافحة الفساد، وبالرغم من أن المشرع لم یحدد طریقة الإخبار إلا أن الأصل أن 

ت، ومع ذلك فمن الجائز أن یتم الإخبار أولا یتم ذلك كتابة على الأقل من  أجل الإثبا

 شفاهة ثم تثبیته كتابة.

 ب ـــ الركن المعنوي للجریمة

یمكن أن  أما عن الركن المعنوي فإن جریمة تعارض المصالح هي جریمة عمدیة قصدیة لا

العام بالإضافة  ذه الجریمة توافر القصد الجنائي یتصور فیها مبدأ أحسن النیة حیث تتطلب ه

 إلى القصد الجنائي الخاص.

، حیث یتوافر عنصر العلم ، 1إذ یتحقق القصد الجنائي العام بتوافر عنصري العلم والإرادة

عند إدراك مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة بأنه أنشطة أخرى تتنافى مع النشاط 

ي حین العمومي الذي یزاوله والتي تجعل مصلحته الخاصة تتعارض مع المصلحة العامة، ف

یقصد بعنصر الإرادة إتجاه إرادة الجاني الصحیحة لإرتكاب هذه الجریمة دون أي ضغط أو 

 إكراه أو أیة حالة خاصة تكیف على أنها قوة قاهرة.

بعلم مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أثناء قیامه  أما القصد الجنائي الخاص فیتحقق -

المؤسسة الإقتصادیة، ومع ذلك امتنع  ةبمهامه بأن مصلحة الخاصة تتعارض مع مصلح
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خبار الهیئات المسؤولة بذلك، حیث أن عدم قیام مسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة عن إ

 بهذا یعني أنه فضل تحقیق مصلحته الخاصة على المصلحة العامة.

 العقوبات المقررة على جریمة تعارض المصالح ـــ  2

من  34ب جریمة تعارض المصالح بموجب المادة قرر المشرع وضع عقوبات أصلیة لإرتكا

ي زیادة على ذلك أن ینطق بعقوبة أو الفساد ومكافحته ، كما یمكن للقاضقانون الوقایة من 

مكرر، ومایلیها من الأمر  09كثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة أ

 المعدل والمتمم بقانون العقوبات. 66-156

 المقررة على جریمة تعارض المصالح الأصلیة العقوبات –أ

من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته مرتكب جریمة تعارض المصالح  34تعاقب المادة 

دج إلى 50.000) ، وبغرامة مالیة تتراوح بین 2) أشهر إلى سنتین(6بالحبس من (

ن الجاني أن تتصور أ 1یمكن  دج هذا بالنسبة للشخص الطبیعي، ذلك أنه لا200.000

شخص معنوي ذلك أن هذه الجریمة تتعلق بتعارض مصلحة الموظف العمومي أي مسیر 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة وهو الشخص الطبیعي مع مصلحة الشخص المعنوي أي 

یستدعي مناقشة العقوبات المقررة للشخص  المؤسسة العمومیة الإقتصادیة الأمر الذي لا

 المعنوي في هذه الجریمة.

 ــــالعقوبات التكمیلیة المقررة على جریمة تعارض المصالح ب

من قانون  34یمكن للقاضي زیادة على العقوبات الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

المنصوص علیها في  2الوقایة من الفساد ومكافحته أن یحكم بإحدى العقوبات التكمیلیة

المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات والمتمثلة في :  156-66من الأمر  09المادة 

طروحة لنیل شھادة دكتوراه العلم في الحقوق ، أطار الصفقات العمومیة، إخضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في   -1
 .398، ص 2015، 2014، كلیة الحقوق 1ام، جامعة الجزائر تخصص قانون ع
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، تحدید أو منع الإقامة،  1الحجر القانون ،الحرمان من الحقوق المدنیة والوطنیة والعائلیة

ء من المصادرة الجزئیة للأموال المنع الكلي أو الجزئي من ممارسة نشاط معین، الإقصا

استعمال الشیكات أو بطاقات الدفع،  تتجاوز خمس سنوات، حظر مومیة لمدة لاات العالصفق

 تعلیق أو سحب رخصة السیاقة، سحب جواز السفر ، نشر وتعلیق حكم الإدانة.
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 خلاصة الفصل : 

لقد حاول المشرع الجزائري من خلال هذه المواد القانونیة توسیع دائرة الأفعال   

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إذ حاول المشرع المجرمة والتي قد ترتكب من طرف مسیري 

توضیح المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  06/01في الأمر الواردة الجرائم من خلال 

، هذه خصوصیاتها وذلك من خلال إفرادها ببعض الأحكام الخاصة والمتعلقة بالمتابعة 

الأخیرة التي وبالرغم من أنه قد أفرد لها نص خاص ضمن قانون الإجراءات الجزائیة إلا أنه 

یعاود في كل مرة الحدیث عن خصوصیة المتابعة في كل جریمة من جرائم الفساد على 

مسبقة من الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة العمومیة ل اشتراط شكوى حدى وذلك من خلا

من شأنها ردع المسیرین ، هاته الأحكام التي بأحكام خاصة بالتقادم فرادها إالاقتصادیة وكذا 

. 
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 الفصل الثاني: جرائم القانون الخاص

كونها أداة فعالة في تحقیق القدمیة الاقتصادیة نظرا لأهمیة المؤسسات العمومیة   

تضمنها القانون فقد أحاطها المشرع الجزائري بجملة من النصوص القانونیة التي الاقتصادیة 

 التجاري قصد حمایتها وحمایة أموالها الجرائم المرتكبة من طرف المسیرین.

فإن هذه  -مساهمة–شركة تجاریة الاقتصادیة وعلى اعتبار أن المؤسسة العمومیة   

تخضع لنفس الأحكام التي جاء بها المشرع في القانون التجاري الجزائري سواء  -خیرةالأ

فات التي قد ترتكب من طرف المسیرین أثناء سیر المؤسسة العمومیة مر بالمخالتعلق الأ

 أو تلك الجرائم المتعلقة بالتصفیة والتفلیس. الاقتصادیة 

 الاقتصادیةیلاحظ أن المشرع وقصد ضمان السیر الحسن للمؤسسات العمومیة   

القانونیة هذا وتحقیق استقرارها وتوفیر الأمن القانوني لها فقد أحاطها بجملة من النصوص 

الأخیر التي جاءت لردع المسیرین عن الأفعال المجرمة التي قد تصدر منهم لكنها جاءت 

 في نفس الوقت لضبط وظیفة هؤلاء في الحدود المخولة لهم قانونا.

 الاقتصادیة المبحث الأول: المخالفات المتعلقة بسیر المؤسسة العمومیة 

نشاء هذه الفترة الممتدة من تاریخ إ دیة الاقتصایقصد بسیر المؤسسة العمومیة   

أو المدیر العام  الإدارةالمؤسسات یقصد إلى غایة  حلها ، حیث یخضع رئیس مجلس 

لنفس نظام المسؤولیة الذي یخضع له باقي أعضاء المجلس  الاقتصادیة للمؤسسة العمومیة 

، ذلك أن المشرع لم یضع نظاما خاصا لمسؤولیة المدیر العام للمؤسسة شأنه في ذلك شان 

، ومادام الحدیث عن سیر 1القانون التجاري بالنسبة لشركات المساهمة في القطاع الخاص

مختلف المراحل بدءا من الإنشاء وصولا  یستلزم الحدیث عن الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

كان لزاما علینا الحدیث كذلك عن مختلف  الاقتصادیة إلى حل المؤسسة العمومیة 
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المخالفات المتعلقة بسیر هذه المؤسسات بدءا من المخالفات المرتبطة بالإنشاء وصولا إلى 

 .الاقتصادیة المخالفات المرتبطة بحل المؤسسة العمومیة 

 الاقتصادیة ول: المخالفات المتعلقة بإنشاء المؤسسة العمومیة المطلب الأ 

وتوفیر المن  استقرارهاوتحقیق  الاقتصادیةلضمان السیر الحسن للمؤسسات العمومیة   

القانوني لها فقد وضع المشرع أحكاما جزائیة نص علیها في القانون التجاري ورتب بالمقابل 

ویتعلق المر  الاقتصادیةعقوبات على كل مخالفة ترتكب منذ إنشاء المؤسسة العمومیة 

یادة بالز ءات التأسیس المخالفات المتعلقة إجرا إتمامقبل  الاسمبالمخالفات المتعلقة بإصدار 

 ة الحصص، وكذا المخالفات المتعلقة بالتعامل في أسهم غیر قانونیة.في قیم

 الفرع الأول: إصدار الأسهم قبل إتمام إجراءات التأسیس

المنظمة في شكل شركة الاقتصادیة یعاقب القانون مسیري المؤسسة العمومیة   

د الشركة في التسجیل یسها والقائمون بإدارتها الذي أصدروا أسهما قبل قیئمساهمة أي ر 

التجاري ، او في أي وقت كان إذا تم القید بطریق الغش أو قبل إتمام إجراءات تأسیس 

، كما یعاقب هؤلاء أیضا إذا قاموا بإصدار 1بوجه قانوني الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

أسهم وقت زیادة رأسمال المؤسسة قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوین هذه 

 المؤسسة أو زیادة رأسمالها.

من القانون التجاري الجزائري التي  806إذ تم تجریم هذه الأفعال بمقتضى المادة   

دج، مؤسسوا شركات المساهمة 200.000دج إلى 20.000نصت على: "یعاقب بغرامة من 

ي أو ورئیسها والقائمون بإدارتها الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة بالسجل التجار 

في وقت كان إذا حصل على القید بطریق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسیس تلك الشركة 

 بوجه قانوني"
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یستشف من نص المادة السالفة الذكر أن هذه الجریمة تقوم كغیرها من الجرائم على الركنین 

 المادي والمعنوي.

 الركن المادي للجریمة أولا ــ 

یمة بإصدار الأسهم، حیث یتم فعل الإصدار بمجرد یتحقق الركن المادي لهذه الجر   

عزل السندات عن القسیمة الأصلیة، وإرجاعها لذوي الحقوق بشرط أن یكون إصدار الأسم 

قبل قید المؤسسة في السجل التجاري أو في وقت إذا كان القید متحصل علیه عن طریق 

 القانونیة للتأسیس. الغش ، أو ان الإصدار قد حدث دون إتباع الإجراءات والشكلیات

 الركن المعنوي للجریمة ثانیا ــــ

هم قبل إتمام إجراءات التأسیس وجود إهمال من طرف یكفي لقیام جریمة إصدار الأس  

 قید ون بإدارتها الذین أصدروا الأسهم سواء قبلئیسها أو القائمهذه المؤسسة أو ر  مؤسسوا

صل القید عن طریق الغش ، أو دون ن إذا حالشركة بالسجل التجاري أو في أي وقت كا

 تمام إجراءات تأسیس تلك الشركة بوجه قانوني.إ

ي العلم والإرادة بل أن شترط توافر القصد الجنائي العام أما یعني أن المشرع لم ی  

من القانون التجاري الجزائري یكفي  806الإهمال الصادر من الأشخاص المذكورة في المادة 

 لقیام هذه الجریمة.

 من القانون 806ة فقد نصت المادة أما عن العقوبات المقررة لمرتكبي هذه الجریمــــ  

دج ، وهي في 200.000دج إلى 20.000التجاري الجزائري على الغرامة التي تتراوح من 

تقدیرنا عقوبة تتلاءم مع الوصف القانوني الذي أعطاه المشرع لهذه الجریمة إذ جاءت تحت 

تتناسب على الإطلاق مع  المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة" لكنها لاعنوان:" المخالفات 

فعال هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مثل الهدف الذي قصده المشرع وراء تجریم هذه الأ

من القانون  806شخاص المذكورین في المادة یفتح المجال واسعا أمام الأ هذه العقوبات قد

 
219 

 



 جرائم القانون الخاص                    الفصل الثاني :                       
 

رئیسها ، القائمین بإدارة  ، ؤسسي شركات المساهمةالتجاري الجزائري ویتعلق الأمر بم

 شركات المساهمة لإرتكاب مثل هذه المخالفات.

وراء خلق المؤسسات العمومیة   یتحقق معه هدف المشرع الجزائريوهو الأمر الذي لا  

 .الاقتصادیة واعتبارها كأداة فعالة في تحقیق التنمیة  الاقتصادیة

 یمة الحصصالفرع الثاني : الزیادة في ق

من القانون التجاري على مایلي :" یعاقب بالسجن من سنة إلى  807/4نصت المادة   

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000دج إلى 20.000خمس سنوات وبغرامة من 

 الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة". -

إلى مقدموا الحصص العینیة ومندوب الحصص،  فةبالإضایتحمل مسؤولیة هذه الأخطاء إذ 

 لأنهم مسؤولون عن التحقق من صحة إجراءات التأسیس. الإدارةالقائمون ب

من القانون التجاري الجزائري ان هذه الجریمة تقوم كغیرها  807/4شف من نص المادة یست

 من الجرائم على الركنین المادي والمعنوي.

 الركن المادي للجریمة أولا ــ

أي  الإدارةصص بقیام القائمین بالحقیمة ق الركن المادي لجریمة الزیادة في یتحق  

ظهر تة العینیة، إذ بالتقدیر الإضافي أو المفرط للحصالاقتصادیة ري المؤسسة العمومیة یسم

لمؤسسة المعنیة خطورة هذا الفعل من خلال مساسه بصفة معتبرة بالشركاء الآخرین في ا

الإجتماعیین، كما یؤثر هذا الفعل بصورة مباشرة على إجراءات تأسیس  نبالأمر، والدائنی

 .الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 الركن المعنوي للجریمةــــ  اثانی

عام بعنصریة العلم والإرادة، حیث یظهر العلم ترط هذه الجریمة وجود قصد جنائي تش  

عند الاقتصادیة من خلال علم مندوب الحصص أو القائمون بإدارة المؤسسة العمومیة 
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معهودة للحصة العینیة المقدمة ومع ذلك تتجه إرادتهم 1تأسیس المؤسسة بوجود ضمانات 

 غلى إخفاء ذلك عمدا.

من القانون  807هذه الجریمة فقد نصت المادة وفیما یتعلق بالعقوبات المقررة لمرتكبي  -

دج إلى 20.000التجاري الجزائري على السجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین.200.000

وهو الأمر الذي یطرح التساؤل : حول مدى جدوى تشدید العقوبة المتعلقة بالزیادة في قیمة 

لق بمخالفة إصدار الأسهم قبل إتمام إجراءات التأسیس بالرغم الحصص وتخفیفها فیما یتع

 من أنهما جاءا تحت عنوان " المخالفات المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة".

 الفرع الثالث: الإكتتاب الصوري والتعامل بأسهم غیر قانونیة

ن من القانو  807/1،2،3نص المشرع على هاتین المخالفتین من خلال أحكام المادة   

 منه. 808التجاري وكذا المادة 

 الإكتتاب الصوريأولا ــــ

من القانون التجاري الجزائري على مایلي:" یعاقب من  807/1،2،3نصت المادة   

دج، أو بإحدى هاتین  200.000دج إلى 20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 العقوبتین فقط:

، حصة توثیقي مثبت للإكتئاب والدفوعات كدوا عمدا في تصریحأالأشخاص الذین  -1

البیانات التي كانوا یعلمون بأنها صوریة أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت 

تصرف الشركة قد سددت أو قدموا للموثق قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات صوریة أو 

 بلغوا استبدیدات مالیة توضع نهائیا تحت تصرف الشركة.

 .القانون التجاري من  807/4المادة  -1
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ذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء إكتتابات أو دفوعات او عن طریق نشر أو الأشخاص ال -2

اكتتابات ودفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة الحصول 

 على اكتتابات أو دفوعات،

الأشخاص الذین قاموا عمدا وبغرض البحث على الإكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء  -3

فا للحقیقة ب إعتبار أنهم لحقوا أو سیلحقون بمنصب ما في أشخاص تم تعیینهم خلا

 الشركة".

من القانون التجاري أن هذه الجریمة  807/1،2،3یتضح من خلال نص المادة   

إلى الركن المادي وكذا الركن المعنوي أي القصد الجنائي العام  بالإضافةكغیرها كذلك تقوم 

 بعنصریة العلم والإرادة.

 المادي للجریمة ركنلا ـ 1

 الاقتصادیة العمومیة هذه الجریمة بقیام مسیر المؤسسة یتحقق النشاط الإجرامي ب  

من  3، 2،  807/1بالقیام بإحدى النشاطات التالیة التي تم النص علیها من خلال المادة 

القانون التجاري والمتمثلة في : التأكید في تصریح توثیقي صحة البیانات الصوریة،أو 

علان بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة، أو تقدیم قائمة المساهمین الإ

 تتضمن اكتتابات صوریة .

قیام مسیري المؤسسات العمومیة جرامي لهذه الجریمة في حالة كما یتحقق النشاط الإ  

ع و دفوعات أو قیامهم بنشر اكتتابات غیر موجودة أو وقائبإخفاء اكتتابات أ الاقتصادیة

بارهم مزورة ، وكذا قیام هؤلاء المسیرین بنشر أسماء أشخاص تم تعیینهم خلافا للحقیقة باعت

 . الاقتصادیة سیلحقون بمنصب ما في المؤسسة العمومیة 
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 الركن المعنوي للجریمة  ــ 2

شخاص عمدا تاب الصوري أن یكون فعل هؤلاء الأكتاشترط المشرع في جریمة الإ  

وعلیه فقد استبعد الخطأ في هذه الجریمة ، ما یعني توافر القصد الجنائي العام لعنصریه 

 العلم والإرادة وكذا القصد الجنائي الخاص.

ن الافعال التي یمارسها مجرمة بفعل نائي العام من خلال علم الجاني بأالقصد الج  

ومع ذلك تتجه إرادته إلى ارتكابها في  من القانون التجاري الجزائري 3،  807/261المادة 

 إطار الصلاحیات المخولة له قانونا .

أما القصد الجنائي الخاص فهو الهدف من وراء ارتكاب هذه الأفعال ، إذ یسعى   

فعال المجرمة إلى الحصول على من وراء تلك الأ الاقتصادیة مومیة مسیر المؤسسة الع

 دفوعات.منفعة ما كحصیلة على اكتتابات أو 

 807أما فیما یتعلق بالعقوبات المطبقة على مرتكبي هذه الجریمة فقد نصت المادة  

من القانون التجاري الجزائري على السجن من سنة إلى خمسة سنوات وغرامة من  ،1،2،3/

، وهي العقوبة التي تدع دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى  20.000

 ي الفقرة السابقة لا یزال قائما.التساؤل الذي تم طرحه ف

 م غیر قانونیةهسثانیا ـــ التعامل بأ

یعاقب بالحبس  «منه على ما یلي : 808یعاقب القانون التجاري من خلال المادة   

دج أو بإحدى هاتین  800.000دج إلى  80.000من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 

ومدیروها العقوبتین فقط المؤسسون لشركة المساهمة ورئیس مجلس إدارتها والقائمون بإدارتها 

 م أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا في : هسالعامون وكذلك أصحاب الأ
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قیمة اسمیة أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى أسهم دون أن تكون لها   -1

 للقیمة القانونیة .

 في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل .  -2

 »الوعود بالأسهم   -3

كذلك كل شخص یتعمد الاشتراك في المعاملات أو قام بوضع قیم للأسهم أو  1كما یعاقب

 من القانون التجاري . 808لمادة قدم وعود بالأسهم المشار إلیها في ا

من القانون التجاري الجزائري أن جریمة التعامل بأسهم  808نستنتج من نص المادة   

 غیر قانونیة تقوم كذلك كغیرها من الجرائم على الركنین المادي والمعنوي .

 الركن المادي للجریمة  ـــ 1

تقوم جریمة التعامل بأسهم غیر قانونیة في حالة ما إذا قام رئیس مجلس إدارة   

والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون بالتعامل في أسهم لها  الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة 

قیمة اسمیة أو كانت قیمتها أقل من القیمة القانونیة المفترضة ، أو قام هؤلاء الأشخاص 

 ینیة لا یجوز التداول فیها.بالتعامل في أهم ع

أو  الإدارةكما یعتبر النشاط الإجرامي قائما كذلك في حالة ما إذا قام رئیس مجلس   

 بتقدیم وعود بالأسهم . الاقتصادیةالقائمون بإدارة المؤسسة العمومیة 

 الركن المعنوي للجریمة  ــــ 2

من  808تشترط جریمة التعامل بأسهم غیر قانونیة المنصوص علیها في المادة   

 القانون التجاري توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة .

 . القانون التجاريمن  809المادة  -1
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سهم لیس لها قیمة هي أسهم غیر مشروعة كأن تكون الأ سهم محل التعاملالعلم بأن الأ

دنى للقیمة القانونیة ، أو أن التعامل كان ت قیمتها الإسمیة أقل من الحد الأاسمیة أو كان

ینصب حول أسهم عینیة لا یجوز كأصل التداول فیها قبل انقضاء الأجل ومع ذلك تتجه 

 إرادته أي إرادة الجاني إلى التعامل فیه دون أي ضغط أو إكراه.

 806أما عن العقوبات المقررة لجریمة التعامل بأسهم غیر قانونیة فقد نصت المادة   

دج إلى  20.000من القانون التجاري على حبس من ثلاث أشهر إلى سنة وغرامة من 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین . 200.000

 المخالفات «فعال التي جاءت تحت عنوان یلاحظ أن المشرع وإن جرم هذه الأ  

خاصة إذا كام الردعیة فق في تقنین الأحإلا أنه لم یو  »المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة 

مر بالعقوبات المقررة التي یلاحظ تراوحها صعودا أو نزولا بین الغرامة والحبس ما تعلق الأ

 والسجن .

  الاقتصادیة المطلب الثاني : المخالفات المرتبطة بتسییر المؤسسات العمومیة 

ن حكام القانونیة التي تضمنها قانون العقوبات وكذا قانون الوقایة مإلى الأ بالإضافة  

الفساد ومكافحته ، فقد تضمن القانون التجاري كذلك جملة من النصوص القانونیة التي 

 جاءت كلها ضمانا لعدم تجاوز المسیرین لصلاحیاتهم المخولة لهم قانونا .

إن الحدیث عن المخالفات المرتبطة بالتسییر یستدعي منا لا محالة الحدیث عن   

 المخالفات المرتبطة بالتسییر سواء كان في جانبه الإداري أو في جانبه المالي .

  الاقتصادیة الفرع الأول : مخالفات التسییر الإداري للمؤسسة العمومیة 

أثناء سیرها مخالفات ترتبط بالتسییر یة الاقتصادقد یرتكب مسیرو المؤسسة العمومیة   

 الإداري هذه المخالفات تم النص علیها ضمن المواد القانون التجاري .
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 أولاــ المخالفات المرتبطة بتنظیم عمل الجمعیة العامة 

تتعلق بالحرص  بمجموعة من الإلتزامات الاقتصادیةیلتزم مسیري المؤسسة العمومیة 

على إنشاء الجمعیة العامة في الأجل القانوني وإعلام المساهمین بمیعاد انعقادها وتنظیم 

، الأمر الذي یفرض علینا مساهمیناجتماعاتها ووضع الوثائق الضروریة تحت تصرف ال

التطرق إلى المخالفات المتعلقة بانعقاد الجمعیة العامة ثم المخالفات المتعلقة بحق 

 همین في الإعلام.المسا

 : المخالفات المتعلقة بإنعقاد الجمعیة العامة وتنظیم اجتماعاتها 1

سنحاول التطرق من خلال هذا العنوان إلى المخالفات المتعلقة بانعقاد الجمعیة العامة 

 ثم المخالفات المتعلقة بتنظیم الاجتماعات الجمعیة العامة .

 امة انعقاد الجمعیة العالمخالفات المتعلقة ب -أ

یعاقب بالحبس من شهرین  «من القانون التجاري على مایلي :  815تنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  200000دج إلى  20000إلى ستة أشهر وغرامة من 

رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذین لم یعملوا على انعقاد الجمعیة العامة 

لتي تلي اختتام السنة المالیة أو عقد التمدید في الأجل المعین بقرار العادیة في الستة أشهر ا

 545من المادة  3و  2قضائي أو لم یقدموا المستندات المنصوص علیها في الفقرتین 

 »المصادقة علیها من طرف الجمعیة المذكورة 

عینة نستنتج من المادة السالفة الذكر أن هذا النوع من المخالفات تشترط توافر صفة م

 في الجاني إضافة إلى توافر الركنین المادي والمعنوي .
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 ـــ الركن المفترض للجریمة 

من القانون  815ویقصد بهذا الركن توافر صفة معینة في الجاني حیث تشترط المادة 

أو رئیس  الإدارةأن یكون الجاني رئیسا لشركة المساهمة بمعنى رئیس مجلس  1التجاري 

مجلس المدیرین حسب ما إذا كانت شركة المساهمة تعتمد على النمط التقلیدي أو الحدیث 

 أو أعضاء مجلس المدیرین . الإدارةأي أحد أعضاء  الإدارةفي إدارتها ، أو أحد القائمین ب

 ــ الركن المادي للجریمة

ة العمومیة یتحقق الركن المادي لهذا النوع من المخالفات بقیام مسیر المؤسس

بمخالفة الالتزام الخاص بانعقاد الجمعیة العامة في الستة أشهر التي تلي اختتام الاقتصادیة 

من المادة  3و  2السنة المالیة ، أو لم یقدموا المستندات المنصوص علیها في الفقرتین 

 من القانون التجاري للمصادقة علیها من طرف الجمعیة العامة . 545

العمل على  الإدارةوجود نص قانوني صریح یلزم الرئیس والقائمون بوبالرغم من عدم 

 676انعقاد الجمعیة العامة ، إلا أنه یمكن استخلاص هذا الالتزام من خلال مضمون المواد 

 من القانون التجاري . 677و 

تجتمع الجمعیة  «على ما یلي :  2من القانون التجاري  1/ 676حیث تنص المادة 

ى الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالیة  فیما عدا العامة مرة عل

أو مجلس المدیرین حسب الحالة ، بأمر من  هذا الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة تمدید

إذ یستنتج من نص المادة السالفة الذكر كذلك أن اجتماع »الجهة القضائیة المختصة ...

 أو مجلس المدیرین . الإدارةن بناء على طلب مجلس الجمعیة العامة الحالیة یكو 

 من القانون التجاري . 815المادة  -1

 من القانون التجاري . 676/1المادة  -2
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 ـــ الركن المعنوي للجریمة 

یة التي تقوم تعتبر المخالفات المتعلقة بانعقاد الجمعیة العامة من المخالفات الماد

ومن ثم فإن عنصر القصد الاجرامي  ، سواء كان ذلك عمدا أو اهمالا ،بمجرد تحقق نتائجها

 یفقد معناه ویضمحل ویصبح رغم أهمیته أمرا ثانویا .

 خالفات المرتبطة بتنظیم اجتماعات الجمعیة العامة الم -ب

ن على مسیري تتم اجتماعات الجمعیة العامة وفق مجموعة من الإجراءات التي یتعی

ي جراءات المنصوص علیها فتعرضوا للإوإلا لتزام بها الإ الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

فات المترتبة عن الاخلال یر نجد جملة المخاللى هذا الأخالقانون التجاري، حیث بالرجوع إ

جراءات والمتمثلة في مخالفة عدم التقدیم العمدي لورقة الحضور الموقعة من بهذه الإ

تنص المادة المساهمین الحاضرین والوكلاء مصادق علیها من مكتب الجمعیة، حیث 

دج إلى  20.000من القانون التجاري على مایلي:" یعاقب بغرامة من  3، 820/2.1

 دارتها:ئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدج ر  50.000

كل اجتماع للجمعیة العادیة للمساهمین ورقة الحضور موقعة  الذین لم یقدموا عمدا أثناء. 1

 لیها من مكتب الجمعیة.من المساهمین الحاضرین والوكلاء مصادق ع

 یلحقوا بورقة الحضور التفویضات المسندة لكل وكیل. لم . الذین2

ثبات قرارات كل جمعیة مساهمین بمحضر یوقع من طرف أعضاء . الذین لم یقوموا بإ3

ومكان انعقاد الجمعیة وكیفیة  المكتب ویحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ویثبت فیه تاریخ

عمال وتشكیل المكتب وعدد المساهمین المشاركین في التصویت ستدعاء وجدول الأالإ

ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقاریر المقدمة للجمعیة مع ملخص المناقشات ونص 

 القرارات  المطروحة للتصویت ونتیجة التصویت".
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إلى  بالإضافةیستنتج من نص المادة السالفة الذكر أن هذا النوع من المخالفات یشترط 

أو  الإدارةأي رئیس مجلس  الاقتصادیةن یكون الجاني رئیس المؤسسة العمومیة وجوب أ

أو  الإدارةرئیس مجلس المدیرین حسب الحالة، أو القائمون بإدارتها أي أحد أعضاء مجلس 

 أحد أعضاء مجلس المدیرین، وجوب توافر الركنین المادي والمعنوي.

 ــ الركن المادي للجریمة

یتحقق الركن المادي لمخالفة عدم التقدیم العمدي لورقة الحضور بقیام مسیر 

بتقدیم ورقة الحضور موقعة من طرف المساهمین الحاضرین الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 والوكلاء مصادق علیها من مكتب الجمعیة والتي تتضمن البیانات التالیة:

ذلك عدد الأصوات م التي یملكها وكهسلألقاب موطن كل مساهم حاضر وعدد اأسماء وأ -

 م.هسالملحقة بهذه الأ

أسماء وألقاب وموطن كل وكیل وعدد اسم موكلیه، وكذا عدد الأصوات الملتحقة بهذا  -

 الاسم.

أسماء وألقاب وموطن كل مساهم ممثل وعدد الاسم التي یملكها وكذا عدد الأصوات  -

مسندة لكل وكیل عند عدم وجود هذه الإشارات الملحقة بهذه الأسماء أو عدد التفویضات ال

كما یتحقق الركن  1من القانون التجاري. 681وهو الإلتزام المنصوص علیه في المادة 

المادي لمخالفة عدم التقدیم العمدي لورقة الحضور بقیام رئیس شركة المساهمة أو القانون 

، أو في حالة عدم قیامهم 2وكیلدارتها بعدم ارفاق ورقة الحضور بالتفویضات المسندة لكل إب

اسم كل مساھم للحضور تتضمن البیانات الآتیة:  :" تمسك في كل جمعیة ورقةمن القانون التجاري 681. تنص المادة  1

حاضر ولقبھ وموطنھ وعدد الأسھم التي یملكھا، اسم كل مساھم ممثل ولقبھ وموطنھ وكذلك اسم موكلھ ولقبھ وموطنھ 

 م التي یملكھا... "ھسكلھ ولقبھ وموطنھ وعدد الأسم موإوكذلك 
 من القانون التجاري. 02/ 820. المادة  2
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باثبات قرارات كل جمعیة مساهمین بمحضر موقع من طرف أعضاء المكتب یوقت فیه 

تاریخ ومكان انعقاد الجمعیة وعدد المساهمین المشاركین في التصویت ومقدار النصاب 

 القانوني والمستندات والتقاریر المقدمة للجمعیة.

 ــ الركن المعنوي للجریمة

عدم التقدیم العمدي لورقة الحضور من الجرائم العمدیة التي تشترط توافر مخالفة 

 القصد الجنائي العام وكذا القصد الجنائي الخاص.

رادة، عامة بأن استدعاء الجمعیة العامة ثم الجنائي العام بعنصریه العام والإالقصد 

من القانون التجاري  681تنظیم اجتماعات هذه الجمعیة وفق ما نصت علیه المادتین 

من القانون التجاري تدخل ضمن التزاماته التي یتعین علیه أن یحترمها ومع  820والمادة 

الأفعال المنصوص علیها في لى الاخلال بهذه الالتزامات بأن یقوم بفعل إرادته إذلك نتیجة 

 من القانون التجاري. 820المادة 

أما القصد الجنائي الخاص فهو العمد في الذي یسعى المسیر الجاني لتحقیقه من 

 وراء الاخلال بالتزماته المنصوص علیها في القانون التجاري.

دة وفیما یتعلق بالعقوبات المقررة لهذه المخالفات فقد نص المشرع من خلال الما

دج وهي العقوبة  50.000دج الى  20.000من القانون التجاري على الغرامة من  820

التي لا تتناسب كذلك مع جسامة المخالفة المرتكبة ما یفتح الباب أمام المسیرین لارتكابها 

 دون تردد.

 علام.ات المرتبطة بحق المساهمین في الإالمخالف ــــ 2

، فقد نص الاقتصادیةالمؤسسة العمومیة  بالنظر إلى دور المساهمین في نشاط

المشرع على جملة من الأحكام التي یمكن هؤلاء من أن یكونوا على بینة بالوضعیة المالیة 
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، وهي الأحكام التي تضمنها القانون التجاري التي الاقتصادیة والإداریة، للمؤسسة العمومیة 

كذا تمكین هؤلاء المساهمین من تضمنت جملة من المخالفات تتعلق باستدعاء المساهمین، و 

 الوثائق الضروریة.

 فات المتعلقة باستدعاء المساهمین. المخالأ

من القانون التجاري  817و  816نصت على هته المخالفات كل من المادتین 

من القانون التجاري على مایلي: " یعاقب بغرامة من  816الجزائري حیث نصت المادة 

دراتها الذین یستدعوا إئیس شركة المساهمة أو القائمون بدج ر  200.000دج إلى  20.000

في الأجل القانوني أصحاب الأسهم الحائزین منذ شهر واحد على الأقل على سندات إسمیة 

إما برسالة موصى علیها على نفقتهم إذا كان قد نص علیها في القانون الأساسي أو بناء 

 على طلب المعنیین بالأمر".

القانون التجاري كذلك على مایلي:" یعاقب بغرامة من  من 817وتنص المادة 

دج رئیس شركة المساهمة الذي لم یحصل علیها المساهمین  100.000دج إلى  20.000

بموجب رسالة موصى علیها بالتاریخ المحدد لانعقاد الجمعیة قبل خمسة وثلاثین یوما على 

 الأقل من التاریخ المحدد للانعقاد.

ع ورغم اشتراطه صفة معنیة في الجاني الا أن المشرع حصر حیث یلاحظ أن المشر 

من القانون التجاري  817صفة الجاني في رئیس شركة المساهمة وفق ما نصت علیه المادة 

من القانون التجاري اشترطت أن یكون الجاني رئیس شركة  816في حین أن المادة 

تها أي إدار أو القائمون ب أو رئیس مجلس المدیرین، الإدارةالمساهمة أي رئیس مجلس 

ذا إأو أعضاء مجلس المدیرین. وهو ما یطرح التساؤل كذلك حول ما  الإدارةأعضاء مجلس 

من القانون  816دارتها" في نص المادة إكان المشرع قد تعمد ذكر عبارة " القائمون ب

 منه، أم أنها سقطت منه سهوا فقط ؟ 871التجاري دون المادة 
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اشتراط صفة معینة في الجاني تقوم هذه المخالفات كذلك على الركنین لى إ بالإضافة

 المادي والمعنوي.

 الركن المادي للجریمة ـــــ 

یتحقق الركن المادي للمخالفات المتعلقة باستدعاء المساهمین بعدم قیام الجاني أي 

ین على تها بعدم استدعاء أصحاب الاسم الحائز ار رئیس شركة المساهمة أو القائمین بإد

ها أو بناء على طلب سندات اسمیة منذ شهر واحد على الأقل ما برسالة موصى علی

مور لاستدعاء الجمعیة العامة وهو النشاط الاجرامي الذي تم النص علیه كذلك المعنیین بالأ

من القانون التجاري التي نصت على ضرورة إحاطة علم المساهمین  817في فحوى المادة 

 لانعقاد الجمعیة العامة.بالتاریخ المحدد 

 الركن المعنوي للجریمة ـــــ

تقوم المخالفات المتعلقة باستدعاء المساهمین بمجرد توافر القصد الجنائي العام دون 

 817، و816الحاجة إلى توافر قصد جنائي خاص، وذلك ما یستشف من نص المادتین 

 ارة عمدا.تین المادتین مثلا عبامن القانون التجاري إذا لم تتضمن ه

ویتحقق القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة، العلم أي علم رئیس شركة 

راتها بموعد انعقاد الجمعیة العامة ومع ذلك تتجه إرادتهم إلى عدم االمساهمة أو القانون بإد

استدعاء أصحاب الأسهم الحائزین منذ شهر واحد على الأقل على سندات السمیة بموجب 

 1ى علیها.رسالة موص

أما بالنسبة للعقوبات المقررة لهذه المخالفات فقد نص المشرع من خلال نص المادة 

دج بالنسبة  200.000لى إدج  20.000من القانون التجاري على عقوبة الغرامة من  816

 . من القانون التجاري 816. المادة  1
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دارتها یستدعوا في الأجل القانوني أصحاب الاسم إلرئیس شركة المساهمة أو القائمین ب

 ندات اسمیة.للحائزین على س

علما المساهمین بالتاریخ المحدد  1أما بالنسبة لرئیس شركة المساهمة الذي لم یخطأ

من القانون التجاري على عقوبة غرامة تقدر  817لانعقاد الجمعیة العامة، فقد نصت المادة 

 دج. 100.000دج الى  20.000بـ 

و  816ة في المادتین وهو ما یطرح التساؤل حول التفاوت في مقدار الغرامة المقرر 

من القانون التجاري، بالرغم من أن مضمون كلا المادتین یدخل تحت نفس عنوان  817

 المخالفات المتعلقة باستدعاء المساهمین.

 المخالفات المتعلقة بتمكین المساهمین من الوثائق الضروریة ب ــــ

من القانون التجاري،  819و  818المخالفات كلا من المادتین  نصت على هته

 20.000من القانون التجاري على ما یلي: " یعاقب بغرامة من  818حیث نصت المادة 

دج رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین  200.000دج إلى 

 إلى : بالإضافةطلبه نموذج وكالة إذا كان قد لم یوجهوا لكل مساهم 

 .الإدارة. قائمة القائمون ب1

 . نص مشاریع القرارات المقیدة في جدول الأعمال وبیان أسبابها.2

 عند الاقتضاء. یان مختصر عن المرشحین لمجلس الإدارة. ب3

 ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعیة. الإدارة. تقاریر مجلس 4

 . من القانون التجاري 817. المادة  1
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العام وحساب النتائج والمیزانیة، إذا كان الأمر یتعلق بالجمعیة العامة  . حساب الإستغلال5

 العادیة."

من القانون التجاري فقد نصت على ما یلي:" یعاقب بغرامة من  819أما المادة 

دارتها أو مدیروها إدج رئیس شركة المساهمة والقائمون ب 200.000لى إدج  20.000

 دارتها:مساهم بمركز الشركة أو بمدیریة إ كلالعامون الذین لم یضعوا تحت تصرف 

. السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة 1

 وهي:

 .الإدارةأ/ الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وقائمة القائمین ب

 تفرض على الجمعیة. ومندوبي الحسابات التي الإدارةب/ تقاریر مجلس 

الخاصة بالمرشحین اب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات ج/ نص وبیان الأسب

 عند الاقتضاء. الإدارةلمجلس 

د/ المبلغ الاجمالي المصادق علیه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة 

 5أو  10یتغیر بین  للأشخاص الذین یتلقون أعلى الأجور باعتبارات أن عدد الأشخاص

 حسب عدد العاملین الذین یتجاوز أو یقل عن مائتین من ذوي الأجور.

عند الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات  الإدارة. نص القرارات المقترحة وتقریر مجلس 2

ومشروع الادماج وذلك من أجل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة غیر 

 العادیة.

مساهمین المحددة في الیوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة . قائمة ال3

أسماء وألقاب وموطن كل صاحب اسم مقید في ذلك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد 

 الاسم التي یملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر یوما من انعقاد الجمعیة العامة.
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المالیة الثلاث الأخیرة والمقدمة للجمعیة العامة . السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات 4

 الإدارةوهي : حساب الاستغلال العام  والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات وتقاریر مجلس  

ضور ومحاضر الجمعیات وذلك في أي وقت من حوتقاریر مندوبي الحسابات وأوراق ال

 السنة.

ة معینة في الجاني وهي أن الى توافر صف بالإضافةحیث تتحقق هذه المخالفات 

یكون الشخص رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون، وجوب توافر 

 الركنین المادي والمعنوي.

 ــــ الركن المادي للجریمة

من الوثائق الضروریة  یتحقق الركن المادي للمخالفات المتعلقة بتمكین المساهمین

دارتها أو مدیروها العامون الذین لم یضعوا تحت إهمة والقائمون برئیس شركة المسابعدم قیام 

 الإدارةتصرف المساهمین الوثائق الضروریة المتمثلة في : نموذج وكالة، قائمة القائمون ب

نص مشاریع القرارات المقیدة في جدول الأعمال وبیان أسبابها، بیان مختصر عن لم تحسین 

، ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعیة الإدارةریر مجلس عند الاقتضاء، تقا الإدارةلمجلس 

 1حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة.

رئیس شركة المساهمة  لى هذه الوثائق تلك التي أوجب القانون علىإوتضاف 

دارتها أو مدیروها العامون أن یضعوها تحت تصرف المساهمین في أجل خمسة والقائمون بإ

الجمعیة العادیة السنویة المتمثلة في: الجرد وحساب الاستغلال  دالسابقة لانعقاعشر یوما 

ومندوبي  الإدارة، تقاریر مجلس الإدارةالعام وحساب النتائج والمیزانیة وقائمة القائمین ب

الحسابات التي تعرض على الجمعیة، نص وبیان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا 

 من القانون التجاري. 818. المادة  1
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عند الاقتضاء، المبلغ الاجمالي المصادق  الإدارةصة بالمرشحین لمجلس المعلومات الخا

 علیه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص الذین یتلقون أعلى الأجور..

وعند الاقتضاء تقریر مندوبي  الإدارةوكذا نص القرارات المقترحة وتقریر مجلس 

ر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة غیر الحسابات ومشروع الادماج في أجل خمسة عش

قائمة المساهمین المحددة في الیوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة 1العادیة.

أسماء وألقاب وموطن كل صاحب اسم مقید في ذلك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد 

 نعقاد الجمعیة العامة.الأسماء التي یملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر یوما من ا

بالسنوات المالیة الثلاث  2إلى ذلك الوثائق المقدمة للجمعیة العامة والخاصة بالإضافة

الأخیرة والمتمثلة في: حساب الاستغلال العام والجرد وحساب النتائج، المیزانیات وتقاریر 

 وتقاریر مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعیات. الإدارةمجلس 

 ــ الركن المعنوي للجریمةـ

تقوم المخالفات المتعلقة بتمكین المساهمین من الوثائق الضروریة بمجرد توافر القصد 

الجنائي العام دون الحاجة الى توافر قصد جنائي خاص استناد لما نصت علیه المادتین 

 تین المادتین مثلا عبارة عمدا.اذ لم تتضمن هإمن القانون التجاري  819و  818

رادة، العلم أي علم رئیس شركة ائي العام بعنصریه العلم والإیتحقق القصد الجنو 

المساهمة أو القائمون بإدارتها أو مدیروها العامون بالوثائق الضروریة التي یتوجب علیهم 

 دیمها لهم بالرغم من قیام هؤلاءتقدیمها للمساهمین ومع ذلك تتجه إدارتهم إلى عدم تق

 طلب بخصوص حصولهم على هذه الوثائق.المساهمین بتقدیم 

 من القانون التجاري. 819/02. المادة  1
 من القانون التجاري. 819/04. المادة  2
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أما بالنسبة للعقوبات المقررة لهذه المخالفات فقد نص المشرع من خلال نصي 

 20.000من القانون التجاري على نفس العقوبات وهي غرامة من  819و  818المادتین 

موا دارتها الذین لم یقدإدج بالنسبة لرئیس شركة المساهمة والقائمون ب 200.000لى إدج 

من القانون  819أو  818الوثائق والسندات سواء ذلك المنصوص علیها في المادة 

 التجاري.

 الاقتصادیة : المخالفات المرتبطة بمراقبة وحل المؤسسة العمومیة  ثانیا

التي تتعلق بتنظیم عمل الجمعیة العامة  إلى جملة الإلتزامات بالإضافةنص المشرع 

والتي في حالة عدم الاقتصادیة على التزامات أخرى تتعلق بمراقبة المؤسسة العمومیة 

 بالإضافة، الاقتصادیة مراعاتها تكون بصدد مخالفات تتعلق بمراقبة المؤسسات العمومیة 

 .الاقتصادیة إلى المخالفات التي تتعلق بحل المؤسسة العمومیة 

 الاقتصادیة : المخالفات المرتبطة بمراقبة المؤسسة العمومیة 1

في مخالفة الاقتصادیة تتلخص جملة المخالفات المرتبطة بمراقبة المؤسسة العمومیة 

عدم تعیین مندوبي الحسابات وعدم استدعائهم للجمعیة العامة، مخالفة اعاقة عمل مندوبي 

 الحسابات.

 الحسابات وعدم استدعائهم للجمعیة العامةعدم تعیین مندوبي  أــــ مخالفة

من القانون التجاري التي جاء فیها مایلي:"  828نصت على هذه المخالفة المادة 

دج أو  200.000الى  20.000یعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتین وبغرامة من 

لوا على تعیین رتها الذین لم یعمون بإداحدى هاتین العقوبتین رئیس شركة المساهمة أو القانإب

 لى كل اجتماع الجمعیة المساهمین"إمندوبي الحسابات للشركة أو على استدعائهم 
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لى توافر الركن المفترض الذي یشترط أن یكون إ بالإضافةحیث تتحقق هذه المخالفة 

 دارتها وجوب توافر الركنین المادي والمعنوي.إالجاني رئیس شركة المساهمة أو القائمون ب

 الركن المادي للجریمة ــــ

یقوم الركن المادي لمخالفة عدم تعیین مندوبي الحسابات بمجرد قیام رئیس شركة 

دارتها على عدم تعیین مندوبي الحسابات أو عدم قیام هؤلاء إالمساهمة أو القائمون ب

باستدعاء مندوبي الحسابات لاجتماعات جمعیة المساهمین بالرغم من أن هذا الاختصاص 

من بین الاختصاصات الأصیلة التي أوكلها المشرع للجمعیة العامة العادیة هته یعتبر 

لى تعیین مندوب للحسابات لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بین المهنیین المسجلین إالأخیرة 

 1على جدول المصنف.

وهو الأمر الذي یطرح التساؤل حول جدوى العقوبة المفروضة على رئیس شركة 

 ذا كان موضوع هذه العقوبة لا یدخل في اختصاصاتهم.إدارتها إئمون بالمساهمة أو القا

 المعنوي للجریمة ـــ الركن 

لا یعتد في المخالفات المتعلقة بعدم تعیین مندوبي الحسابات وعدم استدعائهم 

همال إللجمعیة العامة بحسب أو سوء نیة بل تقوم بمجرد ارتكابها حتى ولو كان ذلك نتیجة 

 من المسیرین.

لقانون من ا 828أما بالنسبة للعقوبات المقررة لمرتكبي هذه المخالفة فقد نصت المادة 

لى إدج  20.000من ستة أشهر الى سنتین وبغرامة مالیة من التجاري على عقوبة الحبس 

 2دج. 200.000

 . من القانون التجاري 4/1مكرر  715. المادة 1
 من القانون التجاري. 828. المادة  2
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 عاقة عمل مندوبي الحساباتب ـــ مخالفة إ

من القانون التجاري التي جاء فیها مایلي:"  831نصت على هذه المخالفة المادة 

دج أو  500.000دج الى 20.000یعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

و كل أدارتها ومدیرها العامون ین فقط، رئیس الشركة والقائمون بإحدى هاتین العقوبتإب

مندوبي الحسابات ئق لمراجعة الحسابات أو مراقبة اشخص في خدمة الشركة یتعمد وضع ع

أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع علیها في عین المكان أثناء ممارسة مهامهم 

 خاصة فیما یتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندیة وسجلات المحاضر"

لى الركن إ بالإضافةیستشف من نص المادة السالف الذكر أن هذه المخالفة تقوم 

، القائمون بإدارتها الاقتصادیة المفترض وهي أن یكون الجاني فیها رئیس المؤسسة العمومیة 

ومدیروها العامون أو كل شخص یمارس مهام تساهم في تقدیم خدمة عمومیة للمؤسسة 

 على الركنین المادي والمعنوي. الاقتصادیة العمومیة 

 الركن المادي للجریمة ـــ

عاقة عمل مندوبي الحسابات عن طریق قیام أو رئیس إیتحقق الركن المادي لمخالفة 

دارتها كذا مدیروها العامون بوضع عائق یحول إأو القائمون بالاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

لیهم: كقیامهم بمراجعة الحسابات، أو قیامهم إدون قیام مندوبي الحسابات بالمهام الموكلة 

 1وكلها لهم القانون.أي بالمراقبات الت

 الاقتصادیةكما یتحقق الركن المادي في حالة امتناع رئیس المؤسسة العمومیة 

 الحسابات أثناءدارتها ومدیروها العامون عن تقدیم الوثائق التي یطلبها مندوبو إوالقائمون ب

 .ممارسة لمهامهم خاصة فیما یتعلق بالاتفاقات والدفاتر المستندیة وسجلات المحاضر

 . من القانون التجاري 831. المادة  1
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لى الرقابة التي یمارسها مندوبو الحسابات تلك الرقابة التي تمارس على إوتضاف 

ذ یلزم المسیرین بتسهیل إمن طرف المفتشیة العامة المالیة، الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

عمل هذه المفتشیة بأن یعرضوا المفتشین عند أو طلب الأموال والتبریرات الضروریة لانجاز 

 2دون الاحتجاج بالسر المهني أو الطابع النسوي للمستندات 1المهمة

 الركن المعنوي للجریمة ــ 

مخالفة إعاقة عمل مندوبي الحسابات من الجرائم العمدیة التي تتحقق بتوافر القصد 

الاقتصادیة الجنائي العام بعنصریه العام والإرادة، العام أي علم رئیس المؤسسة العمومیة 

بادارتها بضرورة تسهیل عمل مندوبي الحسابات ومع ذلك تتجه إرادتهم إلى والقائمون 

 الإخلال بهذا الإلتزام عن طریق عرقلة وإعاقة عمل مندوبي الحسابات عن سوء نیة.

أما بالنسبة للعقوبات المقررة لمرتكبي هذه المخالفة هي السجن من سنة الى خمس 

ولعل السبب في تشدید العقوبة راجع  دج 500.000لى إدج  20.000سنوات وغرامة من 

 الاقتصادیة ى أهمیة عمل مندوبو الحسابات والمتمثل في رقابة تسییر المؤسسة العمومیة إل

وذلك عن طریق تحقیقهم في الدفاتر والأوراق المالیة للمؤسسة، وكذا مراقبة النظام وحسابات 

من خلال  الاقتصادیة یة المؤسسة وصحتها، حمایة حقوق المساهمین في المؤسسة العموم

وفي الوثائق المرسلة إلى  الإدارةالتدقیق في صحة المعلومات المقدمة من تقریر جهاز 

 المساهمین حول الوضعیة المالیة للمؤسسة وحساباتها.

 الاقتصادیة : المخالفات المتعلقة بحل المؤسسة العمومیة 2

من القانون التجاري حیث جاء فیها مایلي:"  832نصت على هذه المخالفة المادة 

دج أو  100.000ى إل 20.000شهر وبغرامة من ألى ستة إیعاقب بالسجن من شهرین 

 .01 – 08من الأمر  02المعدل ومتمم بموجب المادة  04مكرر  07. المادة  1
 .01 – 08من الأمر  02المعدل والمتمم بالمادة  04 -01من الأمر  05مكرر  07. المادة  2
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ذا إدارتها في حالة ما إحدى هاتین العقوبتین فقط، رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإب

الخسائر الثابتة بمستندات الحساب أقل من ربع رأس  أصبح المال الصافي في الشركة سبب

 المال:

. امتنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على 1

 الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا.

ق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره یداع بكتابة المحكمة القرار المصاد. تعمدوا عدم الإ2

في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول الإعلانات 

 القانونیة وتقییده بالسجل التجاري ."

ان مجتمعة بتوافر الأرك الاقتصادیةتقوم المخالفات المتعلقة بحل المؤسسة العمومیة 

 لى الركنین المادي والمعنوي.إ بالإضافةوهي الركن المفترض 

 أ. الركن المفترض للجریمة

من القانون التجاري توافر صفة معینة في الجاني وهي أن یكون  832تشترط المادة 

أو القائمون بإدارتها أي إدارة المؤسسة  الاقتصادیةهذا الأخیر رئیس المؤسسة العمومیة 

 .الاقتصادیة العمومیة 

 مةالركن المادي للجری ب ــ

بتوافر الاقتصادیة یتحقق الركن المادي للمخالفات المتعلقة بحل المؤسسة العمومیة 

حد العناصر التالیة: عدم استدعاء الجمعیة العامة للبت في الحل المسبق للمؤسسة أ

 العمومیة، عدم ایداع قرار الجمعیة لدى كتابة ضبط المحكمة.
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 عدم استدعاء الجمعیة العامة للبت في الحل المسبق للمؤسسة .

في حالة ما إذا أصبح الصافي للمؤسسة العمومیة أقل من ربع رأسمالها بسبب  

الخسائر الثابتة بمستندات الحساب، ولم یقم عمدائها أو القائمون بإدارتها باستدعاء الجمعیة 

الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البث في  في الأربعة أشهر التي تلي تاریخ المصادقة على

 1من عدمه.الاقتصادیة الحل المسبق للمؤسسة العمومیة 

 یة العامة لدى كتابة ضبط المحكمةیداع قرار الجمعإعدم  . 

عدم إیداع القرار المصادق الاقتصادیة إذا تعمد القائمون بإدارة المؤسسة العمومیة 

ضبط المحكمة المختصة بعد نشره في النشرة الرسمیة علیه من طرف الجمعیة العامة بكتابة 

 للإعلانات القانونیة وتقییده في السجل التجاري .

 الركن المعنوي للجریمة: جـــ ــــ

من القانون التجاري في فقرتیها الأولى والثانیة عبارة "العمد" ما  832تضمنت المادة 

ط توافر القصد الجنائي العام بعنصریه ر تیمة من الجرائم العمدیة التي تشیعني أن هذه الجر 

العلم والإرادة، العلم أي علم رئیس المؤسسة أو القائمون بأن المال الصافي للمؤسسة 

أصبح أقل من  ربع رأس المال المصادقة على الحسابات المثبتة الاقتصادیة العمومیة 

لجمعیة العامة بكتابة یداع القرار المصادق علیه من اإلى عدم إدارتهم إللخسائر، وأن تتجه 

من القانون  832/2جراءات النشر المنصوص علیها في المادة إالمحكمة بعد استعمال 

 التجاري.

 

 

 . من القانون التجاري 1/ 832. المادة  1
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 الاقتصادیة الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بالتسییر المالي للمؤسسة العمومیة 

ت نظر للعنایة التي یولیها المشرع المال العام، فقد نص على جملة من المخالفا

جراءات التسییر المالي للمؤسسة إالمرتبطة بالتسییر المالي للمؤسسة سواء تلك التي تتعلق ب

و المخالفات التي لها علاقة بالتعسف في التسییر المالي لمؤسسة أالاقتصادیة العمومیة 

 .الاقتصادیة العمومیة 

 الاقتصادیة جراءات التسییر المالي للمؤسسة العمومیة أولا ـــ مخالفات إ

نص القانون التجاري على جملة من المخالفات المرتبطة ارتباطا وثیقا بإجراءات 

یمكن من خلال نوعین من المخالفات الأولى الاقتصادیة التسییر المالي للمؤسسة العمومیة 

 تلك التي تتعلق بالاسم وتعدیل رأس المال والثانیة تلك التي لها علاقة بمسك المحاسبة.

 م وتعدیل رأس المالهسالمخالفات المتعلقة بالأــــ  1

نص القانون التجاري على العدید من النصوص القانونیة التي تضمنت المخالفات 

 الاقتصادیة س المال المؤسسة العمومیة أالتي یكون موضوعها الاسم أو ر 

 مهس/ المخالفات المتعلقة بالأ2ـ 1

وكذا  808ن خلال نصوص المواد نص المشرع على المخالفات المتعلقة بالأسهم م

من القانون التجاري الجزائري، وتتمثل هذه المخالفات في مخالفة التعامل غیر  836و  835

 القانوني بالأسهم ، مخالفة إصدار أسهم بقیمة غیر قانونیة.

 مهسمخالفة التعامل غیر القانوني بالأ أ.

من القانون التجاري حیث جاء  808نص المشرع على هذه المخالفة من خلال المادة 

 200.000الى  20.000فیها مایلي: یعاقب بالحبس من ثلاث أشهر الى سنة وبغرامة من 
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حدى هاتین العقوبتین فقط، المؤسسة الشركة المساهمة ورئیس مجلس ادارتها إدج أو ب

امون وكذلك أصحاب الاسم أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا دارتها ومدیروها العإوالقائمون ب

 في:

. أسهم دون أن تكون لها قیمة اسمیة أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة 1

 القانونیة.

 . في أسهم عینیة لا یتجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل.2

 . الوعود بالأسهم.3

إلى الركن المفترض  بالإضافةالقانوني بالأسهم  حیث تشترط مخالفة التعامل غیر

دارتها إالذي یستوجب أن یكون الجاني من مؤسسي المؤسسة العمومیة ورئیس مجلس 

 دارتها ومدیروها العامون وجوب توافر الركنین المادي والمعنوي.إوالقائمون ب

 . الركن المادي للجریمة

لمؤسسة العمومیة أو أحد مسیریها یتحقق الركن المادي للجریمة بقیام أحد مؤسسي ا

بالتعامل في اسم دون أن تكون لها قیمة سمیة هته الأخیرة التي یتم تحدیدها بموجب القانون 

دنى للقیمة القانونیة، سمیة لهذه الاسم أقل من الحد الأالأساسي للمؤسسة أو كانت القیمة الا

قبل انقضاء الأجل ویقصد بالاسم أو قیامهم بالتعامل في أسم عینیة لا یجوز التداول فیها 

والمتمثلة في الاسم  41مكرر  715العینة الاسم غیر النقدیة هذه الأخیرة التي حددتها المادة 

لى رأس المال إتم وفاؤها نقدا أو عن طریق المقاصة، الاسم التي تصدر بعد ضمها  يالت

ها في جزء منه نتیجة صدار أو الاسم التي یتكون مبلغإالاحتیاطي أو الأرباح أو علاوة 

صدار وفي جزء منه عن طریق الوفاء نقدا حتیاجات أو الفوائد أو علاوات الإضمه في الا

 ویجب أن یتم وفاء هذه الأخیرة مهامها عند الاكتئاب.
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وفیما عدا هذه الاسم فهو من قبیل الاسم العینة هذه الأخیرة التي منع المشرع التعامل 

 التداول فیها قبل انقضاء الأجل.ذا كان لا یجوز إبها 

كما یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بقیام أحد مؤسسي المؤسسة العمومیة أو أحد 

مسیریها بالتعامل بالوعود بالاسم هذه الأخیرة التي حظر المشرع التعامل بها إلا إذا كانت 

سهمها القدیمة قد أسهما تنشأ بمناسبة زیادة في رأس مال مؤسسة عمومیة اقتصادیة كانت أ

سجلت في تسعیرة بورصة القیم. وفي هذه الحالة لا یصح التداول إلا إذا تم تحت شرط 

موقف لتحقیق الزیادة في رأس المال، ویكون هذا الشرط مفترضا في غیاب أي بیان 

 1تصریح.

 . الركن المعنوي للجریمة

التي تشترط توافر قصد جریمة التعامل غیر القانوني بالأسهم من الجرائم العمدیة 

جنائي عام بعنصریه العام والإرادة، العلم أي علم الجاني بأن التعامل في الأسهم المذكورة 

 إرادته إلى التعامل بها همن القانون التجاري غیر قانوني، ومع ذلك تتج 808في المادة 

 وجوب توافر القصد الجنائي الخاص .لى إ بالإضافة

 بقیمة غیر قانونیة مهسب ـــ مخالفة إصدار أ

من القانون التجاري التي جاء فیها مایلي:  835نصت على هذه المخالفة المادة 

الشركة ورئیسها والقائمون الذین  مؤسسوادج  50.000لى إ 20.000یعاقب بغرامة من 

 ا لحساب هذه الشركة أسهما تقل قیمتها الإسمیة عن الحد الأدنى القانوني.و أصدر 

 . من القانون التجاري 03/ 51مكرر  775. المادة  1
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إلى وجوب  بالإضافةیستشف من نص المادة السالفة الذكر أن هذه الجریمة تشترط 

ورئیسها والقائمون الاقتصادیة أن یكون الجاني واحد من مؤسسي المؤسسة العمومیة 

 دارتها، وجوب توافر كل من الركنین المادي والمعنوي.إب

 . الركن المادي للجریمة

هم بقیمة غیر قانونیة بقیام مؤسس المؤسسة یتحقق الركن المادي لجریمة إصدار أس

العمومیة أو رئیسها أو القائمون بإدارتها بإصدار أسهم تقل قیمتها الإسمیة عن الحد الأدنى 

القانوني، ذلك أن القیمة الاسمیة للأسهم تحدد عن طریق القانون الأساسي للمؤسسة 

 .الاقتصادیة العمومیة 

 . الركن المعنوي للجریمة

إلى  بالإضافةدار أسهم بقیمة غیر قانونیة من الجرائم العمدیة التي تشترط جریمة إص

القصد الجنائي العام وجود قصد جنائي خاص لدى مرتكبیها الذین حصرتهم المادة توافر 

 من القانون التجاري في مؤسسي المؤسسة العمومیة أو رئیسها وكذا القائمین بإدارتها . 835

 ة بتعدیل رأس المال/ المخالفات المتعلق2ــ 1

تطرق المشرع الجزائري إلى المخالفات المتعلقة بالتعدیلات التي تطرأ على رأسمال 

من القانون  827الى  822من خلال نصوص المواد الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

التجاري وتفرض لها من خلال نوعین من المخالفات الأولى تتعلق بالمخالفات المتعلقة 

 رأس مال المؤسسة والثانیة تتعلق بالمخالفات المرتبطة بالتخفیض في رأس المال.بالزیادة في 
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 الاقتصادیة مال المؤسسة العمومیة علقة بزیادة رأس / المخالفات المتأ

یرة بحمایة حرصا من المشرع الجزائري على حمایة المال العام فقد أحاط هذه الأخ

بها  الإخلالمسیرین باحترامها، والتي یشكل جراءات التي ألزم الخاصة تظهر من خلال الإ

 مخالفة تترتب علیها قیام مسؤولیة المسیرین الجزائیة.

رتب المشرع المخالفات المتعلقة بالزیادة في رأس المال المؤسسة العمومیة في 

، من القانون التجاري الجزائري وتتمثل هذه 826، 824ـ 823و  822نصوص المواد 

 ر غیر القانوني للأسهم، الإخلال بالإلتزامات اتجاه المساهمین.المخالفات في: الإصدا

 سهم:. الإصدار غیر القانوني للأ

القانون التجاري التي جاء فیها  822نص المشرع على هته المخالفة من خلال المادة 

رئیس شركة المساهمة والقائمون  200.000دج الى  20.000مایلي:" یعاقب بغرامة من 

 أصدروا وقت زیادة رأس المال أسهما: دارتها الذینإب

ــ إما قبل تعدیل القانون الأساسي الناتج عن تلك الزیادة في رأس المال قد وقع تسجیل معدل 

 في السجل التجاري،

 ـــ إذا وقع تسجیل هذا التعدیل عن طریق التدلیس في أي زمن كان،

 الشركة أو زیادة رأسمالها."ـــ وإما قبل أن تنهي بصفة منتظمة إجراءات تكوین هذه 

الى توافر الركن المفترض الذي یفترض  بالإضافةمن القانون التجاري  822تشترط المادة  

دارتها، وجوب توافر الركنین المادي إأن یكون الجاني رئیس المؤسسة العمومیة والقائمون ب

 والمعنوي.
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 الركن المادي للجریمة

القانوني للأسهم بقیام رئیس المؤسسة  غیر یتحقق الركن المادي لجریمة الإصدار

بزیادة في رأس المال المؤسسة عن طریق  الإدارةأو أحد القائمین بالاقتصادیة العمومیة 

إصدار أسهم قبل تعدیل القانون الأساسي الناتج عن زیادة في رأس المال إذا كان قد تم 

ا كان قبل انتهاء إجراءات أو إذ 1تسجیل هذا التعدیل عن طریق التدلیس في أي زمان كان

 تكوین المؤسسة أو زیادة رأسمالها بصفة غیر منتظمة.

 الركن المعنوي للجریمة. 

جریمة الإصدار غیر القانوني للأسهم من الجرائم العمدیة التي تشرط توافر القصد 

أو الاقتصادیة الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة، العلم أي علم رئیس المؤسسة العمومیة 

الأسهم الذي یقوم به سوف یتم بطریقة غیر قانونیة و مع ذلك  القائمین بإدارتها بأن إصدار

تتجه إرادته إلى القیام بالإصدار غیر القانوني وقت زیادة رأس مال المؤسسة العمومیة 

 .الاقتصادیة 

فقد نصت  أما عن العقوبات المقررة لمرتكبي جریمة الإصدار غیر القانوني للأسهم

دج وهي في  200.000دج إلى  20.000من القانون التجاري على غرامة من  822المادة 

تقدیرنا عقوبة لا تتلاءم مع طبیعة الجرم المرتكب خاصة أن محل الجریمة هو رأس مال 

المؤسسة العمومیة، إذ المفترض أن تكون العقوبة مشددة بشكل یردع مسیري المؤسسة 

 ویحمي المال العام من جهة أخرى. العمومیة هذا من جهة

 

 

 . /ب من القانون التجاري822. المادة  1
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 لتزامات المفروضة اتجاه المسیرین. الاخلال بالإ 

من القانون التجاري الجزائري  825، 823نصت على هذه الجریمة كل من المادتین 

دج إلى  20.000من القانون التجاري مایلي:" یعاقب بغرامة  823حیث جاء في المادة 

ة والقائمون ومدیروها العامون والذین لم یقوموا عند دج رئیس شركة المساهم 400.000

 زیادة رأس المال:

. افادة المساهمین حسب نسبة الأسهم التي یملكونها للتمتع بحق الأفضلیة في الاكتتاب 1

 بالاسم النقدیة.

. الذین لم یتركوا للمساهمین أجل ثلاثین یوما على الأقل ابتداءا من تاریخ افتتاح الاكتتاب 2

 رسوا حقهم في الاكتتاب.لیما

. الذین لم یقوموا بتوزیع الأسهم التي أصبحت متوفرة على المساهمین بسبب عدم وجود 3

عدد كاف من الاكتتابات التفاضلیة على المساهمین الذین اكتتبوا في الاسم القابلة للنقص 

لنسبة لما وعدد من الأسهم یفوق العدد الذي یجوز لهم الاكتتاب فیه عن طریق التفضیل با

تملكونه من حقوق، لا تطبق أحكام هذه المادة في حالة إلغاء الجمعیة العامة لحق الأفضلیة 

 في الإكتتاب".

من القانون التجاري أن المشرع نص نصا على قائمة  823یستشف من نص المادة 

 1لعامون.دارتها أو مدیروها اإومیة وكذا القائمون بمالمعنیین بالجریمة وهم رئیس المؤسسة الع

 یضاف الى الركن المفترض الذي سبقت الاشارة الیه ضرورة توافر الركنین المادي والمعنوي.

 

 . من القانون التجاري 823. المادة  1
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 الركن المادي للجریمة ــــ

المفروضة اتجاه المساهمین أن یقوم رئیس  تفترض جریمة الإخلال بالإلتزامات
المؤسسة العمومیة وكذا القائمون بإدارتها ومدیروها العامون أو مندوبو الحسابات وفق ما 

بالإلتزمات المفروضة علیهم  من القانون التجاري الذي لم یلتزموا 825نصت علیه المادة 
من حق الأفضلیة في الاكتتاب اتجاه المساهمین عن طریق عدم تمكین هؤلاء من الإستفادة 

من القانون التجاري التي تخول لمساهمین  694بالأسهم النقدیة وفق ما نصت علیه المادة 
حق الأفضلیة في الاكتتاب في الأسهم النقدیة الصادرة لتحقیق زیادة رأس المال وذلك بنسبة 

 1المسیرین منح قیمة أسهمهم، كما یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة في حال عدم قیام
 وا حقهم في الاكتتاب.تاریخ افتتاح الاكتتاب لكي یمارسالمساهمین لأجل القانوني من 

ویتحقق الركن المادي لهذه المخالفة كذلك في حالة عدم قیام المسیرین بتوزیع الأسهم التي 
أصبحت متوفرة على المساهمین بسبب عدم وجود عدد كاف من الإكتتابات التفضیلیة على 

لمساهمین الذین اكتتبوا في الأسهم القابلة للنقص وعددا من الأسهم یفوق العدد الذي یجوز ا
طالما لم تلغ الجمعیة  2لهم الاكتتاب فیه عن طریق التفضیل بالنسبة لما یملكوا له من حقوق

 3العامة حق الأفضلیة في الاكتتاب.

 . الركن المعنوي للجریمة

روضة اتجاه المساهمین من الجرائم العمدیة التي جریمة الإخلال بالإلتزامات المف
تتطلب توافر القصد الجنائي العام بعنصریه العلم و الإرادة ، العلم بالإلتزامات المفروضة 

تجاه المساهمین و مع ذلك تتجه إرادتهم  الاقتصادیة على عاتق مسیري المؤسسة العمومیة 
 ة توافر القصد الجنائي الخاص . إلى ضرور  بالإضافةإلى مخالفة هذه الإلتزامات ، 

 

 من القانون التجاري 823/2. المادة  1
 من القانون التجاري. 03/ 328. المادة  2
لغاء الجمعیة العامة لحق إة نصت في فقرتھا الأخیرة على :" لا تطبق أحكام ھذه المادة في حال 823. ذلك أن المادة  3

 ضلیة في الاكتتاب".فالأ
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 الاقتصادیة ب ـــ المخالفات المتعلقة بتخفیض رأس مال المؤسسة العمومیة 

 . مخالفة التخفیض في رأس المال

من القانون التجاري حیث جاء فیها مایلي :"  827المادة  نصت على هذه المخالفات

المساهمة أو القائمون دج رئیس شركة  200.000دج إلى 20.000یعاقب بغرامة من  

 بإدارتها الذین قاموا عمدا بتخفیض رأسمال الشركة :

 ــ دون مراعاة المساواة بین المساهمین ،  1

یوما على  45. دون تبلیغ مشروع تخفیض رأس مال الشركة إلى مندوبي الحسابات قبل 2

 الأقل من انعقاد الجمعیة العامة المدعوة للبث في ذلك.

ا بنشر قرار تخفیض رأس المال في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة . ودون أن یقومو 3

 وفضلا عن ذلك في جریدة مؤهلة لقبول الإعلانات القانونیة."

إلى الركن المفترض الذي یشترط  بالإضافةمن القانون التجاري  827تشترط المادة 

بإدارتها، وجوب توافر أو القائمون الاقتصادیة أن یكون الجاني رئیس المؤسسة العمومیة 

 الركنین المادي والمعنوي.

 . الركن المادي للجریمة

تحقق الركن المادي للجریمة تخفیض في رأس مال المؤسسة العمومیة بقیام رئیس 

الذین قاموا بتخفیض رأس مال المؤسسة دون أن  بإدارتهاالمؤسسة العمومیة أو القائمون 

تبیلغ 1نا والمتمثلة في مراعاة المساواة بین المساهمین.الواجبة قانو  الإجراءات بإتباعیقوموا 

یوما على الأقل من انعقاد  45مندوبي الحسابات قبل  إلىمشروع تخفیض رأسمال المؤسسة 

 . من القانون التجاري 1/ 827. المادة  1
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تخفیض راس مال النشرة الرسمیة نشر قرار  1الجمعیة العامة المدعوة للبث في ذلك

 القانونیة. اتالإعلانعلانات القانونیة وكذا جریدة مؤهلة لقبول للإ

 . الركن المعنوي للجریمة

جریمة التخفیض في رأس مال المؤسسة من الجرائم العمدیة التي تشترط توافر القصد 

الجنائي العام بعنصریه العام والإرادة، العلم أي علم رئیس المؤسسة بالإجراءات القانونیة 

إرادته ( الجاني ) إلى  المفترض اتباعها في حالة تخفیض رأس مال المؤسسة ومع ذلك تتجه

 إلى ضرورة توافر القصد الجنائي الخاص. بالإضافةمخالفتها وعدم اتباعها، 

 مخالفة مسك محاسبة منتظمة

من القانون التجاري التي جاء فیها مایلي:"  813نصت على هذه المخالفة المادة 

المدیرون دارتها أو إالرئیس والقائمون ب 200.000الى  20.000یعاقب بالغرامة من 

 العامون لشركة المساهمة والذین:

. یتخلفون في كل سنة مالیة عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والجرد 1

 والمیزانیة والتقریر الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة.

دیر المتبعة في . یتخلفون في إعداد هاته المستندات عن استعمال نفس الأشكال وطرق التق2

 .548السنین السابقة وذلك مع مراعاة التعدیلات المقدمة طبقا للمادة 

یستشف من نص المادة السالفة الذكر أن مخالفة مسك محاسبة منتظمة تشترط توافر الركن 

المفترض هذا الأخیر الذي یشترط أن یكون الجاني رئیس المؤسسة العمومیة أو القائمون 

 إلى توافر الركنین المادي والمعنوي . بالإضافةا العامون، بإدارتها أو مدیروه

 . من القانون التجاري 827/2. المادة  1
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 . الركن المادي للجریمة

یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة بتخلف رئیس المؤسسة العمومیة أو القائمون 

بإدارتها أو مدیروها العامون عن وضع حساب الإستغلال العام وحساب النتائج والجرد 

عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة وهو الالتزام والمیزانیة والتقریر الكتابي 

من القانون التجاري التي نصت علي ضرورة أن یضع  716المنصوص علیه في المادة 

جردا بمختلف عناصر الأصول والدیون الموجودة في ذلك  الإدارةأو القائمون ب الإدارةمجلس 

ستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة التاریخ، كما نصت علي ضرورة أن یضعوا حساب الإ

 كما یضعون كذلك تقریرا مكتوبا في حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المالیة المنصرمة.

یتحقق الركن المادي كذلك في حالة ما إذا تخلف رئیس المؤسسة العمومیة 

اسبة من خلال أو مدیروها العامون بالتخلف عن مسك المح أو القائمون بإدارتها الاقتصادیة

الوثائق والمستندات المذكورة أعلاه باستعمال نفس الأشكال وطرق التقدیر المتبعة في السنین 

 السابقة.

 . الركن المعنوي للجریمة 

جریمة مخالفة مسك محاسبة منتظمة من الجرائم العمدیة التي تشترط توافر القصد   

العلم أي علم الجاني بضرورة وضع حساب  الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة ،

الإستغلال العام وحساب النتائج والجرد والمیزانیة والتقریر الكتابي ونشاط المؤسسة العمومیة 

أثناء السنة المنصرمة وفق الأشكال وطرق التقدیر المتبعة في السنین السابقة  الاقتصادیة 

 ومع ذلك تتجه إرادته إلى مخالفة هذه الالتزامات .
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من  813أما بالنسبة للعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجریمة فقد نصت المادة   

دج ، وهي عقوبة لا تتلاءم  200000دج إلى  20000القانون التجاري غرامة مالیة من 

 على الإطلاق مع جسامة الفعل المرتكب .

  الاقتصادیة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة  ثانیا ـــ

من القانون التجاري حیث جاء فیها ما یلي :  811نصت على هاته المخالفة المادة   

 200000دج إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمسة سنوات وبغرامة من «

 دج أو بإحدى العقوبتین فقط :

بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة  والقائمون ــــ رئیس شركة المساهمة 

أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو 

 لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة .

تعملون عن سوء نیة ذین یســـــ رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون ال

ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون أنه و بهذه الصفة 

مخالف لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها 

 مصالح مباشرة أو غیر مباشرة ."

یكون الجاني رئیس المؤسسة من القانون التجاري أن   4،  3 /811تفترض المادة   

أو القائمون بإدارتها أو مدیروها العامون ، كما تقوم هذه المخالفة على الاقتصادیة العمومیة 

 الركنین المادي والمعنوي .
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 الركن المادي للجریمة ـــ  1

یتحقق الركن المادي لجریمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة   

الاقتصادیة بتوافر عنصرین اثنین یتعلق الأول باستعمال مال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 

 .الاقتصادیة ویتحقق العنصر الثاني باستعمال المال بما یخالف مصلحة المؤسسة العمومیة 

  الاقتصادیة استعمال مال المؤسسة العمومیة  العنصر الأول :

یقصد بالمال محل الجریمة كل قیمة إیجابیة في الذمة المالیة للمؤسسة العمومیة   

سواء كان مالا مادیا أو معنویا ، الظاهر في حسابات المؤسسة العمومیة  1 الاقتصادیة 

أو المستتر والتي تخصص للوفاء بغرضها دون أن یكون هناك تمیز بین رأس  الاقتصادیة 

ستثناء لدفاتر المحاسبیة وغیرها المملوكة للمؤسسة العمومیة المال والاحتیاطات ودون ا

 2.الاقتصادیة 

بمعنى النقود الاقتصادیة إلا أنه غالبا ما تقع الجریمة على أصول المؤسسة العمومیة   

لنفسه أجرا مبالغا فیه أو یسحب من الاقتصادیة كان یخصص مسیر المؤسسة العمومیة 

 ضه الشخصیة .الصندوق مبالغا یستعملها لأغرا

الاقتصادیة هذا ویشترط أن تكون الأموال محل الجریمة مملوكة للمؤسسة العمومیة   

 إلا فلا أساس لقیام الجریمة .و 

،  -دراسة تأصیلیة مقارنة  –سعد بن محمد شانع القحطاني ، الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في النظام السعودي   -1

 2015أطروحة دكتوراه في العلوم الأمنیة ، كلیة العدالة الجنائیة ، قسم الشریعة القانون ، جامعة نایف العربیة ، الریاض ، 

 . 169، ص 
سلطات ومسؤولیات المدیرین في الشركات التجاریة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، دون بلد  ي فاروق لقمان ،حو -2

 . 93، دون تاریخ ، ص 
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، فبالرجوع إلى الي للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة أما فیما یخص الاعتماد الم  

مشرع استعمل من القانون التجاري السالفة الذكر ، نجد أن ال 811/03نصوص المواد 

 المصطلحات التالیة : 

 »...یستعملون عن سوء نیة أموال الشركة أو سمعتها ... «

لذا یمكن القول أن التعسف في استعمال الاعتماد المالي للمؤسسة العمومیة   

 1أن یأخذ شكل واسع ، إذ یقصد به في المعنى الاقتصادي  كأموالها یجبالاقتصادیة 

الواسع قدرها عل القرض ، أو على الضمان أو على الكفالة وهو أیضا یشكل سمعتها والثقة 

 2والمصداقیة التي تحصلت علیها من خلال تواجدها في عالم الأعمال .

استعمالا الاقتصادیة ومن أمثلة استعمال المسیر للاعتماد المالي للمؤسسة العمومیة   

على الوفاء للحجز  الاقتصادیة ه المؤسسة العمومیة مخالفا لمصلحتها ، تعریض قدرة هذ

ت المالي الذي ما كان یجب أن تتعرض له ، وذلك بالتوقیع مثلا على الالتزامات وتعهدا

 .مالیة من أجل ضمان دین شخصي 

  الاقتصادیة العنصر الثاني : الاستعمال المخالف لمصلحة المؤسسة العمومیة 

یعتبر القاضي الجزائي وحده صاحب الصفة في تقدیر الوضعیة وتقدیر ما إذا كانت   

أم غیر مخالفة لها ، الاقتصادیة الأفعال محل المتابعة مخالفة لمصلحة المؤسسة العمومیة 

باعتبار أن  الاقتصادیة لذلك لا یمكن الأخذ بالتقدیر الذي یقدمه مسیري المؤسسة العمومیة 

 حد ذاته محل مناقشة أمام القاضي الجزائي .هذا التقدیر في 

1 - Eva Joly et caroline joly – baumgartver , l’ABUS de biens , a l’épreuve de la pratique , ed 

– économique 2002 , p 23. 
2 -brunoBoudevo , convention sur l’ABUS de sociaux , , faite à université paris , le 12 juin 

2014 , p 2. 
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لذلك ذهب عدد قلیل من الفقهاء إلى اعتبار أن الشركاء وحدهم مؤهلین لتقریر   

وتقدیر إذا ما كان الفعل المرتكب من المسیر مطابقا الاقتصادیة مصلحة المؤسسة العمومیة 

 . الاقتصادیة أو مخالفا لمصلحة المؤسسة العمومیة 

یكون الفعل الاقتصادیة د إلى الضرر الذي تتحمله المؤسسة العمومیة فبالاستنا  

المخالف لمصلحتها هو ذلك الذي یسبب أضرار أو الذي یصیبها في ذمتها المالیة وینقص 

 الاقتصادیة من أصولها ، وعلیه یتم تقدیر الفعل المخالف لمصلحة المؤسسة العمومیة 

خیرة ، وذلك مع الأخذ بعین الاعتبار الشروط لأإلى الخسائر التي تتكفلها هذه ابالنظر 

 .الاقتصادیةالقانونیة والمادیة للجریمة في حد ذاتها وكذا الوضعیة المالیة للمؤسسة العمومیة 

 الركن المعنوي للجریمة  ـــ2

جریمة عمدیة الاقتصادیة جریمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة   

 إلى القصد الجنائي الخاص . بالإضافةتتطلب لتوافرها القصد الجنائي العام 

إن الحدیث عن القصد الجنائي العام یتطلب الحدیث عن عنصریه الاثنین العلم و   

بأن الفعل الذي یأتیه یتعارض  الاقتصادیة الإرادة ، فالعلم أي علم مسیر المؤسسة العمومیة 

 ومن شانه تعریضها لخطر لا موجب له . الاقتصادیة سة العمومیة مع مصالح المؤس

والإرادة أي اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتیجة التي ینهي عنها القانون مما   

یستدعي ضرورة توافر الإرادة الواعیة لدیه بان في استعماله المال تعارضا مع مصلحة 

وإن كان –الاهمال أو الخطأ في التسییر ، وعلیه مجرد الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 لا یدخل في تكوین الركن المعنوي للجریمة . –جسیما 
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لا تتحقق من الاقتصادیة إن جریمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة   

خیر هو ي توافر قصد جنائي خاص ، فهذا الأالناحیة القانونیة بمجرد القصد العام وإنما ینبغ

ویتمثل الباعث في إطار جریمة 1الباعث أو المصلحة التي تدفع الجاني إلى ارتكاب الجریمة 

، في استعمال المسیر لأموال  الاقتصادیة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة 

مخالفا لمصالحها ویهدف تحقیق أغراض شخصیة أو  الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 2.مؤسسة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة تفضیل شركة أو 

ــــ أما بالنسبة للعقوبات المقررة لجریمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة 

فهي عقوبات أصلیة تتمثل في الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات   الاقتصادیة 

هاتین العقوبتین فقط ،  أو بإحدى دج 200000دج إلى  20000وبغرامة مالیة تقدر بـ 

والقائمون بإدارتها ومدرائها العامون ،  الاقتصادیة وهي مقررة لكل من المؤسسة العمومیة 

 840/1وكذلك الحال بالنسبة المصفي المتابع بتعمده الجریمة وفق ما نصت علیه المادة 

 من القانون التجاري .

 

 

 

 

 

عة على الأموال وفق احدث قاالجرائم الو –القسم الخاص  –عبد الرحمن توفیق أحمد ، شرح قانون العقوبات الجزائري   -1

 .45، ص  2012ردن ، ، دار الثقافة ، الأ 1تعدیلات ، طال
 من القانون التجاري . 118المادة   -2
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 المبحث الثاني : جرائم التصفیة والتفلیس 

قد ترتكب جرائم الفساد الإداري أو المالي من طرف مسیري المؤسسات العمومیة   

، أثناء سیر هاته الأخیرة فنكون بصدد الجرائم المرتكبة من طرف مسیري  الاقتصادیة 

التي تطرقنا إلیها في المبحث الأول ، كما قد ترتكب جرائم  الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

فنكون بصدد جرائم التصفیة  الاقتصادیة أثناء حل المؤسسة العمومیة الفساد الإداري والمالي 

من  839و 838والتفلیس هاته الأخیرة التي نص علیها المشرع الجزائري من خلال المادة 

من القانون  380إلى  378القانون التجاري فیما یتعلق بمخالفات التصفیة ونجد المواد 

 التجاري بما یتعلق بجرائم التفلیس .

 المطلب الأول : المخالفات المتعلقة بالتصفیة 

من  840إلى  838نص المشرع على المخالفات المتعلقة بالتصفیة من خلال المواد   

القانون التجاري ، وباستقراء فحوى السالفة الذكر وجدنا من أن السلوكات المجرمة 

المالیة للمؤسسة المنصوص علیها ما یسمى حقوق الشركاء والغیر ومنها ما یمس بالذمة 

ولانتمائها ومصالحها ، لذلك سوف نتطرق دراسة المخالفات المتعلقة  الاقتصادیة العمومیة 

بالتصفیة من خلال التطرق في الفرع الأول إلى السلوكات الإجرامیة التي تشكل إخلالا 

 بواجبات المصفي والتطرق في الفرع الثاني للسلوكات الإجرامیة للمصفي الماسة بالذمة

 ، ثم التطرق في الفرع الثالث للمتابعة والجزاء. الاقتصادیة المالیة للمؤسسة العمومیة 

 الفرع الأول : السلوكات الإجرامیة التي تشكل إخلالا بواجبات المصفي

نص المشرع على السلوكات الإجرامیة التي تشكل إخلال بواجبات المصفي من خلال   

التجاري ، ومن خلال تفحص هذه المواد تمكن من تقسیم من القانون  839و  838المواد 

 
259 

 



 جرائم القانون الخاص                    الفصل الثاني :                       
 

هذه السلوكات إلى سلوكات إجرامیة ماسة بحقوق الشركاء وسلوكات إجرامیة ماسة بحقوق 

 الغیر.

 أولا : السلوكات الإجرامیة للمصفي الماسة بحقوق الشركاء 

كاء لقد جرم المشرع في القانون التجاري في السلوكات التي تمس بحقوق الشر   

المحمیة قانونا والتي كان یجب على المصفي اتباعها ، إذا شكل الإخلال بهذه الالتزامات 

و الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة  838مخالفات نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

من القانون التجاري ویتعلق الأمر بمخالفة الالتزام باستدعاء الشركاء في استعماله  839

 صفیة ومخالفة عدم استدعاء الشركاء خلال التصفیة .الت

 التصفیة  زام باستدعاء الشركاء في نهایةمخالفة الالت -1

من القانون التجاري حیث  838/2نص المشرع على هاته المخالفة من خلال المادة   

دج إلى  20000یعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من  «جاء فیها ما یلي : 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط مصفي الشركة الذي :  200000

ــــ لم یستدع عمدا الشركاء في استعماله التصفیة لأجل العبث في الحساب النهائي وعلى  

ولم یضع حساباته بكتابة إبرام إدارته وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات اختتام التصفیة 

 » 774المحكمة ولم یطلب من القضاء المصادقة علیها في المادة 

 إلى الركن المادي على الركن المعنوي . بالإضافةتقوم هذه الجریمة كغیرها من الجرائم 

 الركن المادي للجریمة  -1-1

بمخالفة الالتزام المنصوص علیه في  یتحقق الركن المادي للجریمة بقیام المصفي   

من القانون التجاري والتي تلزم باستدعاء الشركاء في استعمال التصفیة بالنظر  773المادة 
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في الحساب الختامي في إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق في اختتام 

التصفیة في كتابة ، كما یتحقق الركن المادي بتخلف المصفي عن وضع حسابات  1التصفیة

 المحكمة .

 الركن المعنوي للجریمة :   -1-2

مخالفة الالتزام باستدعاء الشركاء في نهایة التصفیة مخالفة عمدیة تتطلب توافر   

القصد الجنائي العام بعنصریه العلم والإرادة ، العلم أي علم مصفي المؤسسة العمومیة 

من القانون التجاري ، المتمثل في  2/ 838بالتزامه المنصوص علیه في المادة  الاقتصادیة 

استدعاء الشركاء عند نهایة التصفیة وایداع حسابات التصفیة بكتابة المحكمة مع ذلك تتجه 

 إرداته إلى عدم القیام بهذه الالتزامات .

ون التجاري على من القان 2/ 838أما بالنسبة للعقوبات المقررة فقد نصت المادة   

دج أو بإحدى 200.000دج إلى  20.000الحبس من شهرین إلى ستة أشهر أو بغرامة 

 هاتین العقوبتین.

 م استدعاء الشركاء خلال التصفیة مخالفة عد -2

من  839من المادة  4و 3نص المشرع على هاته المخالفة من خلال الفقرتین   

ق العقوبات المنصوص علیها في المادة تطب«القانون التجاري التي جاء فیها ما یلي : 

على  794إلى  778في حالة ما إذا طرأت تصفیة الشركة طبقا لأحكام المواد من 2السابقة 

 المصفي الذي : 

 من القانون التجاري . 773المادة   -1
 20000یعاقب بالحبس من شھرین إلى ستة أشھر وبغرامة من « من القانون التجاري على ما یلي :  838نصت المادة   -2

 ....»دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط  200000دج إلى 
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طلاع على دة التصفیة من ممارسة حقهم في الإلم یمكن الشركاء من القیام خلال م -

 مستندات الشركة حسب نفس الشروط المنوه عنها سابقا 

لم یستدعي على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء لیطلعهم على الحسابات السنویة  -

 »في حالة الاستمرار أو الاستغلال 

 المادي للجریمة الركن   -2-1

الركن المادي لمخالفة عدم استدعاء الشركاء خلال التصفیة باعتداء المصفي على   

 :المتمثلة فيالاقتصادیة ة یمستندات المؤسسة العمومى حق الشركاء في الاطلاع عل

الجرد وحساب النتائج وكذلك التقریر عن وضعیة أصول وخصوم  حسابات الاستغلال العام ،

ویكون الاعتداء إما بعدم استدعائهم أو بعدم ایداع التقاریر  الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 1المطلوبة في كتابة المحكمة .

فة كذلك في حالة مخالفة المصفي الالتزام كما یتحقق الركن المادي لهذه المخال  

باستدعاء الشركاء مرة واحدة في السنة للإطلاع على الحسابات السنویة في حالة استمرار 

من القانون  792و  789الاستغلال وهو ما یشكل بإخلال المنصوص علیها في المادتین 

 التجاري.

 الركن المعنوي للجریمة :  -2-2

مخالفة عدم استدعاء الشركاء خلال التصفیة مخالفة غیر عمدیة یتحقق بمجرد قیام   

المصفي بتمكین الشركاء على الإطلاع على المستندات والوثائق الضروریة وكذا الحسابات 

 السنویة ، وذلك بصرف النظر عن حسن أو سوء النیة .

 من القانون التجاري . 790/3المادة  -1
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من القانون التجاري على  839أما العقوبات المقررة لمرتكب هذه المخالفة فقد نصت   

من القانون التجاري أي الحبس من  839أنها نفس العقوبات المنصوص علیها في المادة 

دج إحدى هاتین  200000دج إلى  20000شهرین إلى ستة أشهر أو بغرامة مالیة من 

 العقوبتین.

 ثانیا : السلوكات الإجرامیة للمصفي الماسة بحقوق الغیر 

ري في جملة من المواد القانونیة على المخالفات التي یرتكبها نص القانون التجا  

المصفي والتي تشكل اعتداء على الالتزامات فرضها القانون العلى المسیر اتجاه الغیر یتعلق 

علانات القانونیة ، عدم یین المصفي بجریدة خاصة لقبول الإالأمر بمخالفة عدم نشر أمر تع

دائنین والتي لم یسبق أن موال المخصصة للنك الأع في الحساب الجاري لدى البیداإ

 .یطلبوها

 مخالفة التخلف عن نشر أمر التعیین : -1

من القانون التجاري حیث جاء فیها ما یلي  838/1نصت على هاته المخالفة المادة   

دج  200000دج إلى  20000یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من  «: 

 أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط ، مصفي الشركة الذي : 

لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة  -

بالتسجیل التجاري خاصة لقبول الاعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها ولم یودع 

 »القرارات التي قضت بالحل ، 

 تقوم هاته المخالفات كغیرها من الجرائم على الركنین المادي والمعنوي .
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 الركن المادي للجریمة   -1-1

یتحقق الركن المادي لمخالفة التخلف عن نشر أمر التعیین بقیام المصفي بمخالفة   

ن التجاري التي تلزم بنشر أمر تعیین من القانو  767المنصوص علیه بالمادة  الالتزام

المصفي مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن 

ذلك في جریدة متخصصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي توجد بها مقر المؤسسة العمومیة 

 متضمنا هذا الأمر البیانات التالیة :  الاقتصادیة 

 .ؤسسة واسمها متبوعا عند الاقتضاء ومختصر اسم المؤسسة عنوان الم -

 . فرع المؤسسة متبوعا بالإشارة ( في حالة التصفیة ) -

 .مبلغ رأس المال  -

 . الاقتصادیة عنوان مركز المؤسسة العمومیة  -

 .رقم القید المؤسسة في السجل التجاري  -

 .سبب التصفیة  -

 . اسم المصفین ولقبهم وموطنهم -

 .حدود صلاحیاتهم عند الاقتضاء  -

وقد رتب المشرع هذه المخالفة في حق المصفي ذلك أن هذا الأخیر هو المسؤول عن   

حمایة للغیر المتعامل مع  الاقتصادیة إجراءات النشر أثناء تصفیة المؤسسة العمومیة 

 . الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

 الركن المعنوي للجریمة   -1-2

ن نشر أمر التعیین مخالفة عمدیة تتطلب توافر إلى جانب القصد مخالفة التخلف ع  

 الجنائي العام وجود قصد جنائي خاص .
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إن الحدیث عن القصد الجنائي العام یتطلب الحدیث عن عنصري العلم والإرادة ،   

وبالتالي  الاقتصادیة نه قد تم تعیینه كمصفي للمؤسسة العمومیة أالعلم أي علم المصفي ب

علمه بالتزامه بنشر أمر تعیینه ومع ذلك تتجه إرادته إلى الإخلال بهذا الالتزام ، أما القصد 

 الجنائي الخاص فهو نیة المصفي إقرار بغیر حسن النیة .

من القانون التجاري  838/1ـــ وفیما یتعلق بالعقوبات المقررة لهذه المخالفة فقد نصت المادة 

دج  200000دج إلى  20000إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من  على الحبس من شهرین

أو بإحدى هاتین العقوبتین وهي عقوبة في تقدیرنا لا تتناسب مع جسامة الضرر الذي قد 

 قد تكون تساوي الملایین . یلحق بحقوق الأشخاص وأموالهم التي

 البنك الأموال المخصصة للدائنین مخالفة عدم ایداع في حساب جاري لدى  -2

ون التجاري التي جاء فیها ما یلي القانمن  839/6نصت على هاته المخالفة المادة   

تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة السابقة في حالة ما إذا طرأت تصفیة شركة «: 

 على المصفي الذي :  794إلى  778طبقا لأحكام المواد من 

التي تجرى تصفیتها في أجل لم یودع في حساب جاري لدى البنك باسم الشركة   

خمسة عشرة  یوم ابتداء من یوم تقریر توزیع الأموال المخصصة لتوزیعها بین الشركاء 

والدائنین ولم یودع لمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة ابتداء من اختتام التصفیة ، 

 »الأموال المخصصة للدائنین أو الشركاء والتي لم یسبق له أن یطلبها

هذه المخالفة كذلك على غرار باقي المخالفات المنصوص إلیها في القانون تقوم   

 التجاري على الركنین المادي والمعنوي .
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 الركن المادي للجریمة   -2-1

یداع في حساب جاري لدى البنك الأموال إالركن المادي لمخالفة عدم  یتحقق  

من القانون  795المخصصة للدائنین وهو الالتزام المنصوص علیه في فحوى المادة 

التجاري الذي یلزم بإیداع المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائنین في أجل خمسة 

التصفیة ، ولم  عشرة یوما ابتداء من قرار التوزیع في بنك باسم الشركة الموضوعة تحت

یودع بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفیة ، الأموال 

 المخصصة للدائنین أو الشركاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها .

 الركن المعنوي للجریمة   -2-2

مخالفة عدم إیداع في حساب جاري لدى البنك الأموال المخصصة للدائنین مخالفة   

من  839/6یة تقوم بمجرد تخلف المصفي عن القیام بالتزامه المنصوص علیه في المادة ماد

 القانون التجاري بصرف النظر عن حسن أو سوء النیة .

من القانون  839أما العقوبات المقررة لم لمرتكب هذه المخالفة وقد نصت المادة  -

من  838المادة  التجاري في فحواها على أنها نفس العقوبات المنصوص علیها في

دج إلى  20.000القانون التجاري أي الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین . 200.000

 للمصفي الماسة بالذمة المالیة  لفرع الثاني : السلوكات الإجرامیةا

في فقرتیها  840التي نص علیها المشرع من خلال أحكام المادة  وهي السلوكات  

الأولى والثانیة من القانون التجاري ویتعلق الأمر بالتعسف في استعمال أموال الشركة ، وكذا 

 من القانون التجاري ما یلي :  840تبدید أموال الشركة حیث جاء في مضمون المادة 
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 80000دج إلى  20000سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس "

 دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط المصفي الذي یقوم عن سوء نیة :

استعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف له ..الخ  -1

الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة لها فیه مصالح 

 ر مباشرة .مباشرة أو غی

بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلاف لأحكام المادتین  -2

 ."771و 770

 من القانون التجاري نصت على نوعین من المخالفات الأولى 840أي أن المادة  

، والثانیة وال المؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تتعلق بالتعسف في استعمال أم

 . الاقتصادیة مؤسسة العمومیة تبدید أموال ال

  الاقتصادیة مخالفة التعسف في استعمال أموال المؤسسة العمومیة /أولا 

من القانون التجاري التي  840نصت على هاته المخالفة الفقرة الأولى من المادة   

 20.000یعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من «جاء فیها ما یلي : 

 الذي یقوم عن سوء نیة : دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط للمصفي 200.000دج إلى 

استعمال أموال أ ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح ب -

الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو تفضیل شركة أخرى أو مؤسسة له فیها مصالح 

 »مباشرة أو غیر مباشرة 

یستنتج من نص المادة السالفة الذكر أن مخالفة التعسف في استعمال أموال الشركة   

 تقوم كغیرها من الجرائم على الركنین المادي والمعنوي .

 

 
267 

 



 جرائم القانون الخاص                    الفصل الثاني :                       
 

 
268 

 

 الركن المادي للجریمة  -1

ة التعسف في استعمال أموال المؤسس العمومیة یتحقق الركن المادي لمخالف  

تجري التي الاقتصادیة باستعمال أموال المؤسسة العمومیة  بقیام المصفيالاقتصادیة 

ستعمال مخالف لمصالح المؤسسة تلبیة لأغراض شخصیة أو تصفیتها وهو یعلم أن هذا الإ

 تفضیل شركة أو لمؤسسة له فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة .

 الركن المعنوي للجریمة  -2

جریمة تقتضي  الاقتصادیة العمومیة المؤسسة  1مخالفة التعسف في استعمال أموال   

رادة ، أي علمه باستعمال أموال وائتمان المؤسسة قصد جنائي عام بعنصریه العلم والإتوفر 

ومع ذلك  الاقتصادیة التي تجري تصفیتها وأن ذلك مخالف لمصلحة المؤسسة العمومیة 

 تتجه إرادته إلى ذلك .

ذا الفعل والذي عادة ما یكون تحقیق أما القصد الجنائي الخاص هو الباعث وراء ه  

مثل المصفي الذي یرتكب فخریة  مصلحة ما قد تكون مادیة أو معنویة أو شخصیة أو حتى

 2الجرائم أملا في حمایة مصالحه الإنتاجیة .

وفیما یتعلق بالجنایات المقررة لمرتكب هذه الجریمة فقد نصت الفقرة الأولى من المادة   

ري على الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من من القانون التجا 840

 دج او بإحدى هاتین العقوبتین فقط. 200.000دج إلى  20.000

 

المؤسسة عبد القادر ، جنحة استعمال أموال الشركات التجاریة في التشریع الجزائري ، مقال منشور بمجلة  فینخ  -1

 .43،ص 2005،  1والتجارة ، عدد 
 .45ص ،  المرجع نفسھ -2
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  الاقتصادیة ثانیا : مخالفة تبدید أموال المؤسسة العمومیة 

: ون التجاري التي جاء فیها ما یليمن القان 840/2نصت على هاته المخالفة المادة   

دج إلى  20.000من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من یعاقب بالحبس «

 لمصفي الذي یقوم عن سوء نیة : دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط  200.000

بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین ـــ  2

 ". 771و  770

كذلك على الركنین المادي الاقتصادیة تقوم مخالفة تبدید أموال المؤسسة العمومیة   

 والمعنوي

 الركن المادي للجریمة  -1

بالنسبة الاقتصادیة حقق الركن المادي لمخالفة تبدید أموال المؤسسة العمومیة تی  

التي ة  الاقتصادیالمؤسسة العمومیة  للمصفي الذي یقوم بالتخلي عن كل أو جزء من مال

العام أو مندوب تجري تصفیتها إلى شخص كانت له صفة مسیر أو قائم بإدارة أو المدیر 

أو المصفي الذي یقوم بالتخلي عن كل  1على رخصة من المحكمة  حسابات دون الحصول

تصفیتها إلى المصفي نفسه أو مستخدمیه أو أزواجهم أو  يتجر  من مال الشركة التيأو جزء 

 . 2أصوله أو فروعه

 :الركن المعنوي للجریمة-2

الى  بالإضافةمخالفة عمدیة تشرط الاقتصادیة مخالفة تبدید أموال المؤسسة العمومیة    

 .وجود قصد جنائي خاصجنائي العام توافر القصد ال

 من القانون التجاري . 770المادة  -1
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 العلم أي علم المصفي یتحقق القصد الجنائي العام بتوفر عنصري العلم والارادة ،   

من  840بالالتزامات الواجب اتباعها والمفروضة علیه بموجب الفقرة الثانیة من المادة 

وخاصة تلك المنصوص  ري ومع ذلك تتجه إرادته إلى مخالفة هذه الإلتزاماتالقانون التجا

على رخصة من من القانون التجاري ،أي الحصول  771و  770علیها في المادتین 

ن مال الشركة التي تجري تصفیتها إلى شخص كل أو جزء م لي عنالمحكمة في حالة التخ

لى الأشخاص الذین شملهم الحظر إ ر، أو تخلي عن أموال الشركةكانت له صفة مسی

 من القانون التجاري. 771بموجب المادة 

لتزام الجنائي الخاص فهو المصلحة التي یجنیها المصفي وراء مخالفته الإأما القصد 

 من القانون التجاري. 840ادة المنصوص علیه في الم

 جرائم التفلیس  : المطلب الثاني

حكام التي تخضع لها الشركات لنفس الأالاقتصادیة تخضع المؤسسات العمومیة   

علیها في القانون التجاري، وكذلك الحال بالنسبة لمسیریها فهم  التجاریة  المنصوص

یخضعون لجرائم التفلیس التي یخضع لها مسیرو الشركات التجاریة المنصوص علیها في 

من قانون العقوبات التي نصت على عقوبة جرائم  383،وكذا المادة 380الى  378المواد 

 1التفلیس.

ن متفاوتتین في القصد والعقوبة وهما جریمة التفلیس لى جریمتیتنقسم جرائم التفلیس إ  

 بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس.

 التفلیس بالتقصیر : الفرع الأول

من  380و  378تم النص على جریمة التفلیس بالتقصیر في نصوص المواد   

في حالة توقف الشركة عن الدفع تطبق «القانون التجاري حیث جاء فیهما ما یلي : 

 التجاري . لقانونمن ا 369المادة  -1
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والمدیرین أو المختصین في  الإدارةالخاصة بالتفلیس بالتقصیر على القائمین بالعقوبات 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، وبوجه عام على الموظفین من قبل الشركة ، یكونون بهذه 

 الصفة وسوء نیة :

استهلكوا مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نهبیة محضة أو عملیات   -1

 وهمیة 

موا بقصد تأخیر إثبات توقف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع من قبل أو قا -2

 سعر السوق أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة لإفلاس للحصول على أموال 

أو قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإلغاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه  -3

 اضرارا بجماعة الدائنین 

قد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة أو جعلوا الشركة تع -4

 لوضعها عند التعاقد وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابله 

 »أو أمسكوا أو أمروا بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام  -5

 من القانون التجاري فقد نصت على ما یلي :380أما المادة 

والمدیرین أو المصفین في شركة  الإدارةعقوبة التفلیس بالتقصیر على القائمین ب تطبق«

مساهمة والمسیرین أو المصفین في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، وبوجه عام كل 

خفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم من إالموظفین من قبل الشركة یكونون بقصد 

جانب الشركة المتوقفة عن الدفع أو من دائني الشركة یكونون عن سوء قصد اختلسوا أو 

 »أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدلیسا لمدیونیتهم بمبالغ لیست في ذمتهم 

أو  الإدارةن بلیس بالتقصیر أن یكون الجاني أحد القائمیإذا تفترض جریمة التف  

 مدیروها العامون أو المصفین ، إضافة إلى وجوب توافر الركن المادي والمعنوي .
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 أولا : الركن المادي للجریمة 

 الاقتصادیة یتحقق الركن المادي لجریمة التدلیس بالتقصیر بقیام المؤسسة العمومیة   

ا یمكن الرجوع إلى تعریف بالتوقف عن الدفع هذا الأخیر لم یعرفه المشرع الجزائري ، وإنم

تمم المعدل والم 1985 من قانون ینایر 03من خلال المادة  المشرع الفرنسي الذي اعتمده

التي یكون فیها  ستحالةء فیها أن التوقف عن الدفع هو الإجا للقانون التجاري الفرنسي التي

بالأصول  التاجر عاجز عن مواجهة الدیون واجبة الأداء بالأصول القابلة للصرف ، ویقصد 

موال الموجودة في الصندوق جائز التصرف فیها وتشمل مجموع الأالقابلة للصرف الأصول ال

 وفي البنك وما یمكن تحویله حالا إلى نقود قابلة للصرف كالأوراق التجاریة .

 على ضرورة أن یقوم من القانون التجاري 215ذا السیاق نصت المادة وفي ه  

بإقرار في مدة خمسة عشرة یوما قصد افتتاح  ي المتوقف عن الدفع بالإدلاءالشخص المعنو 

 إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاس .

علاوة على ذلك یشترط لتحقق الركن المادي للجریمة أن یقوم الجاني بواحد من   

من القانون التجاري  380و  378نشطة الإجرامیة المنصوص علیها في فحوى المادتین الأ

في القیام  الاقتصادیة ، والمتمثلة في : استهلاك الجاني مبالغ من أموال المؤسسة العمومیة 

المؤسسة العمومیة عن الدفع بمشتریات  توقف بعملیات وهمیة ، القیام بقصد إثبات تأخیر

قل من سعر السوق ، أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس لإعادة البیع بأ

عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین حقه  ى أموال ، القیام بعد توقف المؤسسة العمومیةللحصول عل

تعقد لحساب الغیر تعهدات  الاقتصادیة إضرار بجماعة الدائنین ، جعل المؤسسة العمومیة 

ة لوضعها عند التعاقد دون أن تتقاضى أجرا على ذلك ، ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسب

 لغیر بانتظام . الاقتصادیة القیام بمسك حسابات المؤسسة العمومیة 
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فعال التي یتحقق بها الركن المادي من القانون التجاري على الأ 380ة كما نصت الماد

مالیة الحقیقیة ، لجریمة التفلیس بالتقصیر المتمثلة في : إخفاء كل أو بعض من الذمة ال

 اختلاس أو إخفاء جزء من أموالهم أو أقروا تدلیسا بمدیونتهم مبالغ لیست في ذمتهم .

 ثانیا : الركن المعنوي للجریمة 

جریمة التفلیس بالتقصیر من الجرائم العمدیة التي تقتضي إضافة غلى توافر قصد   

 جنائي عام وجود قصد جنائي خاص ،

یتحقق القصد الجنائي العام بتوافر عنصریه العلم والإرادة ، العلم أي علم الجاني    

أو مدیروها العامون أو المصفین بأي المؤسسة العمومیة  الإدارةالذي یكون أحد القائمین ب

في حالة توقف عن الدفع ، ومع ذلك تتجه الإرادة إلى القیام بالمخالفات  الاقتصادیة 

 من القانون التجاري . 380و  378المادتین المنصوص علیها في 

ن یكون له باعث شخصي أما القصد الجنائي الخاص فهو سوء نیة الجاني التي تقتضي أ

فعال تتمثل في المصلحة المرجوة من وراء قیامه بالأفعال الإجرامیة السالفة وراء هذه الأ

 ذكرها .

 لیس بالتقصیر فثالثا : العقوبات المقررة لجریمة الت

من 11/ 383نصت على العقوبات المقررة على جریمة التفلیس بالتقصیر المادة    

كل من ثبتت مسؤولیته لإرتكابه جریمة «إذ جاء في مضمونها ما یلي : العقوبات  انونق

 التفلیس في الحالات المنصوص علیها في القانون التجاري : 

) وبغرامة مالیة من 2) إلى سنتین (2عن التفلیسة بالتقصیر بالحبس من شهرین (   

 »دج  200000دج إلى  25000

 . 2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23م من القانون رق 389/1المادة  -1
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أي أن المشرع فرض على مرتكب جریمة التفلیس بالتقصیر عقوبات أصلیة تتمثل في    

دج دون أن  200000دج إلى  25000مة مالیة من االحبس من شهرین إلى سنتین وبغر 

 قوبات أخرى .یرفقها بأي ع

 الفرع الثاني : جریمة التفلیس بالتدلیس 

من القانون  379نص المشرع على جریمة التفلیس بالتدلیس في فحوى المادة    

في حالة توقف شركة على الدفع تطبق العقوبات الخاصة «التجاري التي جاء في فحواها : 

والمدیرین أو المصفین في شركة مساهمة ،  الإدارةبالتفلیس بالتدلیس على القائمین ب

والمسیرین أو المصفین للشركة ذات المسؤولیة المحدودة ، وبوجه عام كل المفوضین من قبل 

الشركة یكونون قد اختلسوا بطریق التدلیس دفاتر الشركة أو بدلوا أو أخفوا جزءا من أصولها 

میة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة وراق الرسي المحررات أو الأأو الذین قد أقروا سواء ف

 »بمدیونیة الشركة بمبالغ لیست في ذمتها 

أو  الإدارةتفترض جریمة التفلیس بالتدلیس أن یكون الجاني فیها أحد القائمین ب   

، إضافة إلى وجوب توافر الركنین الاقتصادیة المدیرین أو المصفین في المؤسسة العمومیة 

 المادي والمعنوي.

 للجریمة أولا : الركن المادي 

تفترض جریمة التفلیس بالتدلیس توافر الركن المادي هذا الأخیر الذي یتحقق بقیام    

بالتوقف عن الدفع هذا من جهة ، ومن جهة أخرى بقیام أحد  الاقتصادیة المؤسسة العمومیة 

أو المدیرین العامین أو أحد المصفین بواحد من الأفعال المنصوص علیها  الإدارةالقائمین ب

من القانون التجاري والمتمثلة في : القیام باختلاس دفاتر المؤسسة العمومیة  379في المادة 

وراق الأ، القیام بتبدید أو إخفاء جزء من أصولها ، الإقرار سواء في المقررات أو الاقتصادیة 
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لمبالغ لیست في ذمتها  الاقتصادیة هدات الفرعیة بمدیونیة المؤسسة العمومیة الرسمیة أو التع

 1وهو ما یعبر عنه بالزیادة بالتدلیس في الخصوم .

 ثانیا : الركن المعنوي للجریمة 

یتحقق الركن المعنوي لجریمة التفلیس بالتدلیس بتوافر القصد الجنائي العام بعنصریه    

العلم أي علم الجاني بالوضعیة الصعبة التي تعیشها المؤسسة العمومیة  العلم والإرادة ،

من القانون  379واتجاه إرادته إلى ارتكاب الأفعال المنصوص علیها في المادة  الاقتصادیة 

 التجاري .

ختلاف صور إلى وجوب توافر القصد الجنائي الخاص الذي تختلف با بالإضافة   

 2س والتبدید والزیادة بالتدلیس في الخصوم .ختلاالتدلیس وهي ثلاث : الإ

 ثالثا : العقوبات المقررة لجریمة التفلیس بالتدلیس 

من القانون التجاري التي جاء  383من المادة  02نصت على هذه العقوبات الفقرة    

جریمة التفلیس في الحالات  كل من ثبتت مسؤولیته لإرتكابه «في فحواها ما یلي : 

 المنصوص علیها في القانون التجاري یعاقب : 

) سنوات وبغرامة مالیة من 5) إلى خمس(1عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة (   

 دج. 500.000دج إلى  100.000

ى المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أكثر لعویجوز علاوة على ذلك أن یقضي    

مكرر من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات  09واردة في المادة من الحقوق ال

 .»على الأكثر

نخلص في نهایة هذا الباب إلى أن المشرع نص على تجریم جملة من الأفعال هته الأخیرة 

التي لها علاقة بالفساد الإداري أو المالي  و التي جاءت كلها بهدف ردع المسیرین و كذا 

 .184، ص  2009أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ، دار ھومھ ، الطبعة العاشرة ،  -1
 .195، ص  نفسھ المرجع  -2
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المهام المنوطة بهم ، غیر أن ما یلاحظ أن هذه الأفعال جاءت متفرقة بین تحدید و ضبط 

جملة من النصوص القانونیة فمنها ما تم النص علیه في قانون العقوبات و منها ما تم 

النص علیه في قانون الوقایة الوقایة من الفساد و مكافحته و منها كذلك ما ورد في مواد 

میة التي یولیها المشرع لهذه المؤسسات من جهة ، و عجز القانون التجاري ما یفسر الأه

 المشرع عن الجزاءات الردعیة التي تحول دون وقوع مثل هذه الجرائم من جهة أخرى .
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 خلاصة الفصل :

الوقایة من الفساد ومكافحته بالرغم من أن المشرع لم یدرج هذه الجرائم ضمن قانون    

ت هذه الجرائم ومادامومادام الفساد یتعلق بكل ما من شأنه المساس بالمال العام إلا أنه 

ترتكب من طرف المسیرین هؤلاء الذین تنطبق علیهم إلى حد ما أحكام التسییر المنصوص 

یة لارتباطها ئمثل هذه الجرائم كجز ندرج نا ، الأمر الذي جعلعلیها في القانون التجاري 

 التسییر من جهة وارتباطها بالمال العام من جهة أخرى .ارتباطا وثیقا بمهام 

هذه الجرائم بالمال ویجعلها من بین جرائم إلا أن التساؤل یثار حول هل أن ارتباط    

الفساد تبعا لتعریف هذا الأخیر أم أن خضوع مثل هذه الجرائم لإجراءات المتابعة العادیة 

قة بالفساد بالرغم من ارتباطها بمال المؤسسة یجعلها من الجرائم العادیة التي لیس لها علا

 .الاقتصادیة العمومیة 
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 خاتمة 
 

 خاتمة :

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  خیر إلى أنه و بالنظر إلى أهمیةنخلص في الأ

بالنظر إلى الدور الفعال الذي یلعبه المسیرین داخل هذه المؤسسات فقد أحاطهم القانون و 

، التي حاول من خلاها ضبط وظیفة هؤلاء المسیرین من جهةبجملة من النصوص القانونیة 

 اتهخاصة إذا تعلقت ه ، و ردعهم من جهة أخرى في حال قیامهم بالأفعال المجرمة قانونا

المالي ذلك أن هذا الأخیر یشكل العقبة الأكثر جرائم الفساد الإداري و  واحدة منبالأفعال 

 صعوبة التي تحول دون تحقیق الهدف الذي أنشأت لأجله المؤسسات العمومیة الإقتصادیة .

إذ یتضح جلیا انه و بالرغم من المساعي التي انتهجتها الجزائر للحد من وقوع هذه 

المؤسسات  تشهد انتشارا واسعا لدرجة ولوجها داخلالجرائم إلا أن هته الأخیرة أصبحت 

یعكس أكثر عدم فعالیة النصوص بشكل ارتكابها من طرف المسیرین العمومیة الإقتصادیة و 

بدلیل أن المشرع عجز في مرحلة  في هذا المجال الجزائري القانونیة التي جاء بها المشرع 

المؤسسات العمومیة وذلك ما یظهر أولى عن ضبط الإطار القانوني الذي یحكم مسیري هذه 

باعتبار المؤسسات العمومیة جلیا من خلال إحالته إلى أحكام كل من القانون التجاري 

الإقتصادیة شركات تجاریة تخضع لأحكام شركات الأموال المنصوص علیها في القانون 

المتمضن الشكل الخاص بأجهزة تسییر  01/283التجاري ثم إحالته على المرسوم التنفیذي 

المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، ذلك أن المشرع نص على شكل خاص لأجهزة تسییر 

 90/290العمومیة الإقتصادیة، ثم النص على أحكام المرسوم التنفیذي ؤسسات الم

 المتضمن النظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة بمسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة.

او المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ثم حاول المشرع في مرحلة ثانیة تكریس مسؤولیة 

المؤسسات العمومیة  ؤولیة الجزائیة بین المسیر وبمبدأ ازدواجیة المسما یطلق علیه 

، كل ذلك محاولة منه لتصلیح الخطأ حتى لا یكون الإقتصادیة بعدما كان یقرها صراحة 
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باسم ضد المسیرین خاصة إذا ما ارتكب هؤلاء واحدة من جرائم الفساد الإداري هناك تعسف 

 ولحساب المؤسسة العمومیة الإقتصادیة .

المشرع الجزائري في محاولات عدیدة منه إلى حمایة أجهزة المؤسسات سعى لقد 

فإن الأمر یقتضي الحدیث عن أجهزة التسییر والمسیرین داخلها الأجهزة حدث عن نتوعندما 

هؤلاء ارتباطا وثیقا بالأموال العمومیة بدلیل أن المشرع اشترط شكوى مسبقة لارتباط مهمة 

تحریك الدعوى العمومیة ومتابعة المكلفة بالرقابة بغرض  جتماعیة للمؤسسةمن الهیئات الإ

ومن جهة أخرى فقد استثناء عن القواعد العامة ، المسیرین ، هذا الإجراء الذي یعتبر بمثابة 

على مستوى التحقیق الإبتدائي أو القضائي استحدث المشرع جملة من الآلیات القانونیة سواء 

إلى التوسیع من دائرة الإختصاص وقوع هذه الجرائم ، كما سعى المشرع في سبیل الحد من 

 .النوعي والمحلي للمحاكم 

وعلى العموم یمكن تلخیص جملة النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال هذه 

 الدراسة في :

حاول المشرع حمایة أجهزة التسییر داخل المؤسسات العمومیة الإقتصاجیة من خلال  •

 لاء المسیرین .التي یضع لها هؤ  محاولة ضبط الأحكام القانونیة

أخضع المشرع مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إلى أحكام القانون التجاري  •

بإعتبارهم وكلاء و باعتبار المؤسسات العمومیة الإقتصادیة شركات تجاریة تخضع 

المؤرخ في  01/04لأحكام شركات الأموال استنادا لما تم النص علیه بموجب الأمر 

المتضمن تسییر المؤسسات العمومیة  08/01المتمم بالأمر  2001أوت 20

 الإقتصادیة و تسییرها و خوصصتها .

أخضع المشرع مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة إلى أحكام المرسوم التنفیذي  •

المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/290
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سسات على اعتبار أن من المسیرین من یصنفون في خانة الخاصة بمسیري المؤ 

من الأمر  05من المادة  02المسیر الأجیر استنادا لما تم النص علیه بموجب الفقرة 

المتعلق بتنظیم المؤسسات  العمومیة و تسییرها و  08/01المتمم  بالأمر  01/04

 خوصصتها .

إلى أحكام المسؤولیة الجزائیة أخضع المشرع مسیري المؤسسات العمومیة الإقتصادیة  •

المتمم بالأمر  06/01التي أقرها ابتداءا من خلال قانون العقوبات ثم أحكام الأمر 

 المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته . 2010أوت  26المؤر في  10/05

أضفى المشرع بعض الخصوصیة التي مست الناحیة الإجرائیة من خلال اشتراط  •

یئات الإجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري شكوى مسبقة من اله

 15/04مكرر المضافة بالأمر  06من  المادة  01استنادا لما نصت علیه الفقرة 

 المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائیة .

بالنظر إلى تحدیات جرائم الفساد الإداري و المالي و تعقید سلوكها الإجرامي فقد  •

شرع القواعد الإجرائیة الخاصة بمسیري  المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أحاط الم

 بإجراءات مستحدثة سواء على مستوى التحقیق الابتدائي أو التحقیق القضائي .

رتب المشرع إلى جانب المسؤولیة الجزائیة لمسیر المؤسسة العمومیة الإقتصادیة  •

ذاتها أو ما یعرف بازدواجیة المسؤولیة الجزائیة للمؤسسة العمومیة الإقتصادیة 

المؤرخ في  04/15المسؤولیة الجزائیة التي اتضحت معالمها جلیا من خلال القانون 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات . 10/11/2004

اشترط المشرع فیما یتعلق بتوقیع المسؤولیة الجزائیة على المؤسسة العمومیة  •

المؤسسة ذاتها بغض النظر إذا كان الإقتصادیة ارتكاب الفعل الإجرامي لحساب 

 ارتكاب الفعل الإجرامي قد كان أثناء ممارسة المسیر لمهامه أو خارجها .
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حاول المشرع توسیع دائرة الأفعال التي لها علاقة بالفساد الإداري والمالي والتي قد  •

 ترتكب من طرف المسیرین من خلال النص علیها في نصوص قانونیة متفرقة .

ع بعض الخصوصیة على الجرائم المرتكبة من طرف المسیرین من أضفى المشر  •

 خلال إفرادها ببعض الأحكام المتعلقة بالتقادم .

سن النصوص القانونیة إلا أنه ومن خلال الدراسة التي قمنا بها اتضح لنا جلیا أن 

بشكل آلي لیس كفیل وحده للحد من جرائم الفساد داخل هته المؤسسات العمومیة بل لابد 

 ، الأمر الذي تطلبمن وضع خطط و تحدید الهدف المرجو تحقیقه وراء كل نص قانوني 

 منا اقتراح جملة من التوصیات التي یمكن ذكرها فیما یلي :

ضبط الإطار القانوني للمسیر داخل المؤسسات العمومیة الإقتصادیة عن طریق سن  •

دور نصوص قانونیة مستقلة عن تلك الموجودة في القانون التجاري بشكل یضبط 

لاء المسیرین و یحدد مركزهم القانوني و یعكس خصوصیة المؤسسات العمومیة هؤ 

 الإقتصادیة .

لاء سوف توكل لهم ر المسیرین مادام أن هؤ روط اختیاسن نصوص قانونیة تتضمن ش •

 أموال الدولة .مهمة تسییر 

 90/11التوسیع من دائرة الحقوق الموكلة للمسیرین المنصوص علیها في الأمر  •

 بشكل یسمح لهم بممارسة مهامهم بأریحیة و یجنبهم إمكانیة الوقوع في الإجرام .

أجهزة الرقابة بالوسائل التي عن طریق دعم تشدید الرقابة الواقعة على المسیرین  •

 تمكنها من القیام بدورها بشكل یسمح بالوقایة من حصول هذه الجرائم .

، سواء تعلق الأمر بمندوب الحساباتالتوسیع من الصلاحیات الموكلة لأجهزة الرقابة  •

أو المفتشیة العامة للمالیة بشكل یسمح بإطلاعهم أكثر على المخالفات المرتكبة 

 العمومیة الإقتصادیة . داخل المؤسسة
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 خاتمة 
 

من القانون  14/2مكرر  715ویتعلق الأمر بالمادة تعدیل النصوص القانونیة  •

التجاري عن طریق ترتیب المسؤولیة الجزائیة بدلا عن المسؤولیة المدنیة بشكل یسمح 

لهم بممارسة مهامهم بدقة هذا من جهة ، و القیام بالإجراءات الواجبة في حالة وجود 

 أفعال جنحیة من جهة أخرى . مخالفات و

ضبط النصوص القانونیة التي تحدد المسؤولیة الجزائیة للمسیرین داخل المؤسسات  •

 العمومیة الإقتصادیة من خلال جمع هته النصوص التجریمیة في قانون واحد .

تشدید الوصف القانوني للأفعال الجرمیة المرتكبة من طرف المسیرین بشكل یجسد  •

 الأفعال المرتكبة من طرفهم .أكثر مدى خطورة 

على القیام بالأفعال على المسیرین بشكل یردع هؤلاء التشدید من العقوبات المطبقة  •

 الإجرامیة خاصة أن هناك من الأفعال الجنحیة ما كانت عقوبتها الغرامة فقط .
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 قائمة المصادر والمراجع 
 

 أولا : المراجع باللغة العربیة :

 أ/ الكتب : 

دار هومه ، الطبعة الخامسة ، العام ،  أحسن بوسقعیة ، الوجیز في القانون الجزائي )1

2007. 

الوجیز في القانون الجزائي الخاص ( الجزء الثاني)، دار هومه  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )2

 .2009، العاشرةللطباعة والنشر، الطبعة 

الوجیز في القانون الجزائي الخاص ( الجزء الثاني)، دار هومه  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )3

 .2014للطباعة والنشر، الطبعة الخامسة عشر، 

والرشوة  الموسوعة الجنائیة الحدیثة، جرائم التزییف والتزویر، :أحمد أبو الروس )4

 واختلاس المال العام من الوجهة القانونیة والفنیة، المكتب الجامعي الحدیث 

 . 1998الإسكندریة، ،

نصا وتطبیقا ، دار الهدى ، قانون الإجراءات الجزائیة  أحمد لعور / نبیل صقر : )5

2015. 

لعلاقات العمل في التشریع الجزائري ، علاقة العمل التنظیم القانوني  :میة سلیمانحأ )6

   .2002الفردیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة 

التوزیع، اسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و القانون التجاري الشركات در  :أكرم یا ملكي )7

 دون طبعة ، دون سنة نشر.

 ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، قصر الكتاب :أكمون عبد الحلیم )8

 .2006البلیدة، 
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، دار  المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الإقتصادیة : أنور محمد صدقي المساعدة )9

 . 2006الثقافة ، عمان ، 

جراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثانیة، دار شرح قانون الإ : ة عبد االلهیأوهایب )10

 .2011هومه، 

 .شرح قانون العقوبات القسم الخاص، مطبعة دار البعث، قسنطینة : بارش سلیمان )11

ظاهرة الفساد الإداري في الدولة العربیة والتشریع المقارن  : بلال أمین زین الدین )12

 .2009ریة، دمقارنة بالشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكن

 لمسیري الشركات، دار العلوم للنشر والتوزیع  جبائیةالمسؤولیة ال : زارع رابح بن )13

 .الجزائر (عنابة)،

المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون  : یط محمدحز  )14

 دون طبعة ، دون سنة نشر.المقارن، دار هومة، 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي  : عمرسالم  )15

 .1995الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة الطبعة الأولى، 

المسؤولیة الجنائیة في ضوء السیاسة الجنائیة ( دراسة مقارنة  : سویلم محمد علي )16

 .2001سكندریة، بین التشریع والفقه والقضاء)، دار المطبوعات الجامعیة، الإ

شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم العدوان على :  الشاذلي فتوح عبد االله )17

 .2003الإسكندریة، المصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعیة، 

 –القسم الخاص  –شرح قانون العقوبات الجزائري  :عبد الرحمن توفیق أحمد  )18

ردن ، ، دار الثقافة ، الأ 1تعدیلات ، طقعة على الأموال وفق احدث الاالجرائم الو 

2012 . 

) ، ري ، القسم العام ( الجزء الثانيعبد االله سلیمان : شرح قانون العقوبات الجزائ )19

 . 2002المطبوعات الجامعیة ، دیوان 
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الموسوعة الجنائیة، الجزء الرابع، الرشوة وظروف الجریمة  : عبد المالك الجندي )20

 .الطبعة الثانیة، دار العلم للجمیع، بیروت لبنان

عجة الجیلالي : قانون المؤسسة العمومیة الإقتصادیة من إشتراكیة التسییر إلى  )21

 وزیع ، الجزائر .ونیة للنشر والتالخوصصة ، دار الخلد

داء على تقانون العقوبات القسم الخاص جراء الإع : علي عبد القادر القهوجي )22

 .المصلحة العامة، الطبعة الأولى، منشورات بیوت الحقوقیة

الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، دون سنة  :عمار عمورة  )23

 .نشر

المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي  المسؤولیة الجنائیة للأشخاص: عمر سالم )24

 .1995الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، 

للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون فریجة محمد : المسؤولیة الجزائیة  )25

 المقارن ، دار هومه ، دون سنة نشر .

شرح قانون العقوبات الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  :فوزیة عبد الستار  )26

1982. 

المسیر في الشركات التجاریة، منشورات مجمع الأطرش للكتاب : كمال العیاري )27

 .2014المختص، تونس،

تأدیة الموظف العام في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة  : كمال رحماوي )28

 .2004والنشر والتوزیع الجزائر، 

آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام  :كور طارق  )29

 . 2013القضائیة ، دار هومه للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم المضرة بالمصلحة  :مأمون محمد سلامة  )30

 .1988العامة ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،

287 
 



 قائمة المصادر والمراجع 
 

المحاورة القانونیة والشرعیة للرشوة عبر الوطنیة ، دار الجامعة  : مد غانممحمد أح )31

 .2008، الجدیدة القاهرة 

الحمایة الجنائیة للأموال العامة ، دار الفكر الأزراطیة،  : محمد أنور حمادة )32

 .2002الإسكندریة، 

قانون العقوبات الخاص، الجرائم المخلة بالمصلحة العامة  :  محمد صبحي نجم )33

موال وملحقاتها ، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأ

 .2006عمان 

الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنیة، دار الجامعة  : محمد غانم أحمد غانم )34

 .2008.،زراطیةالجدیدة، الأ

 الشركات التجاریة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،:  مصطفى كمال طه )35

2007 . 

الوجیز في القانون الجزائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع فقه  : منصور رحماني )36

 .2006وقضاء ، عنابة 

النظام القانوني  لمكافحة الرشوة في الجزائر، دار الهدى، عین  : موسى بودهان )37

 . 2010ملیلة ، الجزائر ، 

شركات الأموال في القانون الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة  :نادیة فضیل  )38

 . 2007،  2، بن عكنون الجزائر ، ط

 .سنة نشرالوسیط في الجرائم المخلة بالثقة العام دار الهدى، دون  :نبیل صقر  )39

جرائم الفساد الرشوة الإختلاس تكسب الموظف العام دراسة مقارنة  : هنان ملیكة )40

 .2016دار الجامعة الجدیدة، القاهرة 

، دراسة ات المدیرین في الشركات التجاریةسلطات ومسؤولی :ي فاروق لقمانحو  )41

 سنة نشر. مقارنة ، دار الفكر العربي ، دون بلد ، دون
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جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، منشأة المعارف، الإسكندریة :  یاسر كمال الدین )42

2008. 

 ب/ الأطروحات والرسائل الجامعیة :

 / أطروحات الدكتوراه : 1

المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات، رسالة مقدمة لنیل درجة  : مزیاني عمار )1

/ 2012الدكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص قانون جنائي، السنة الجامعیة 

2013. 

طروحة أطار الصفقات العمومیة، إآلیات حمایة المال العام في  :  خضري حمزة )2

، كلیة 1جامعة الجزائر  لنیل شهادة دكتوراه العلم في الحقوق ، تخصص قانون عام،

 .2015، 2014الحقوق 

الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة في النظام  سعد بن محمد شانع القحطاني ، )3

، أطروحة دكتوراه في العلوم الأمنیة ، كلیة  -دراسة تأصیلیة مقارنة  –السعودي 

 . 2015العدالة الجنائیة ، قسم الشریعة القانون ، جامعة نایف العربیة ، الریاض ، 

 / مذكرات الماجستیر :2

یري المؤسسة العمومیة الإقتصادیة ، مذكرة المسؤولیة الجمائیة لمسحركاتي جمیلة،  )1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع التنظیم الإقتصادي ، كلیة الحقوق ، 

 . 2013جامعة قسنطینة ، 

سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة على  )2

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر فرع قانون الأعمال ،  ، 04ـ01ضوء الأمر رقم 

 .2004كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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سالمي وردة، تطور الرقابة على إدارة المؤسسة العمومیة الإقتصادیة، مذكرة مقدمة  )3

یاسیة ، جامعة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم الس

 .2008قسنطینة،   منتوري

بوذراع أمیرة ، شركات تسییر مساهمات الدولة بین خصخصة التسییر والخوصصة،  )4

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

 .2008السیاسیة جامعة قسنطینة، 

 ج/ المقالات العلمیة :

جنحة استعمال أموال الشركات التجاریة في التشریع الجزائري ،  عبد القادر ، فینخ )1

 .2005،  1مقال منشور بمجلة المؤسسة والتجارة ، عدد 

دیب عبد السلام، مقالة بعنوان علاقة العمل في التشریع الجدید، مجلة الغرفة  )2

 .الإجتماعیة، المحكمة العلیا، عدد خاص 

 01-06موظف العام)) في ظل القانون عادل مشاري، جریمة الرشوة السلبیة ((ال )3

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الإبهاء القضائي، كلیة الحقوق جامعة 

 .2009محمد خیضر بسكرة ، العدد الخامس ، سبتمبر 

محمد محدة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، مجلة الفكر، كلیة الحقوق، جامعة  )4

 .2006الأول ، مارس محمد خیضر بسكرة، العدد 

عبد الغني حسونة ، الأحكام القانونیة الجزائیة لجریمة إختلاس المال العام، مجلة  )5

الإجتهاد القضائي، كلیة الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد الخامس، 

 .2009سبتمبر 
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 النصوص القانونیة :/ د

 القوانین والأوامر :/ 1

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات  1988ینایر  12المؤرخ في  88/01القانون  )1

 . 50، ج.ر ، العدد قتصادیة الإالعمومیة 

المتعلق بعلاقات العمل ، ج.ر ، العدد  1990أفریل  21المؤرخ في  90/11القانون  )2

17 . 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم  1996جویلیة 09المؤرخ في  96/22القانون  )3

 .43، العدد الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج 

قمع الجرائم مخالفة أحكام المتضمن  2003جویلیة  19المؤرخ في  03/93القانون  )4

، العدد  اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال الأسلحة الكیمیائیة ، ج.ر

43. 

المتضمن قانون المالیة ، ج.ر ،  1990دیسمبر  31المؤرخ في  90/36القانون  )5

 .17العدد

المعدل والمتمم المتضمن قانون  1976دیسمبر  9المؤرخ في  76/105القانون  )6

 .81التسجیل ، ج.ر ، العدد 

ن المتعلق بالوقایة مالمعدل والمتمم  2016فیفري  20المؤرخ في  06/01القانون  )7

 .14الفساد ومكافحته ، ج.ر ، العدد 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة  2001أوت  20المؤرخ في  01/04الأمر  )8

 .47الاقتصادیة وتسییریها وخوصصتها ، ج.ر ، العدد 

المتضمن تسییر رؤوس الأموال  1995سبتمبر  25المؤرخ في  95/25الأمر  )9

 .55التجاریة التابعة للدولة ، ج.ر ، العدد 
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مخالفة التشریع بقمع المتعلق  1996جویلیة  09المؤرخ في  96/22الأمر  )10

العدد والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ج.ر ، 

43. 

المتعلق بالأسعار وقمع المخالفات  1957أفریل  29المؤرخ في  57/37الأمر  )11

 .38الخاصة بالأسعار ،ج.ر ، العدد 

 96/22المعدل والمتمم للأمر  2003فیفري  19المؤرخ في  03/01الأمر  )12

بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین المتعلق  1996جویلیة  9المؤرخ في 

 .12بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، ج.ر ، العدد 

العامة المتعلق بقانون الوظیفة  2006جویلیة  15المؤرخ في  06/03الأمر  )13

 .46،ج.ر ، العدد 

المتضمن قانون العقوبات ، ج.ر ،  1966جوان  8المؤرخ في  66/156الأمر  )14

 .49العدد 

، قانون العقوبات لالمعدل والمتمم  2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23الأمر  )15

 .84ج.ر ، العدد 

 المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، ج.ر 2011أوت  2المؤرخ في  11/14الأمر  )16

 . 86، العدد 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات ،  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15الامر  )17

 .71ج.ر ، العدد 

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة ،  2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/14الأمر  )18

 .71ج.ر ، العدد 
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 / المراسیم الرئاسیة :2

المتضمن التصدیق على  2006 أفریل 10المؤرخ في  06/137المرسوم الرئاسي  )1

،  2003فیفري  11اتفاقیة الاتحاد الإفریقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بماباتو 

 .24ج.ر ، العدد 

المتضمن تنظیم الصفقات  2010أكتوبر  07المؤرخ في  10/236المرسوم الرئاسي  )2

 .58العمومیة ، ج.ر ، العدد 
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 ملخص : 

بالنظر إلى الدور الفعال الذي تلعبھ المؤسسات العمومیة الإقتصادیة كونھا أداة فعالة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة 
وتمكنھا ، فقد حاول المشرع بذل قصارى جھده في سن النصوص القانونیة التي تتلاءم مع طبیعة ھذه المؤسسات من جھة ، 

 من أداء دورھا من جھة أخرى .

الترسانة القانونیة التي خص بھا المشرع أجھزة التسییر داخل ھذه المؤسسات و التي نص من یثبت  ذلك  ماولعل 
خلالھا على القالب القانوني لھتھ الفئة بالإضافة إلى النص على ضرورة ردعھم من جھة أخرى في حال ارتكابھم لفعل من 

 أو في قانون العقوبات أو في قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ .الأفعال المنصوص علیھا سواء في القانون التجاري 

إلا أن ما یلاحظ أن المشرع لم یوفق إلى حد ما في تحقیق ھدفھ المتمثل في ردع المسیرین ، و لعل السبب في ذلك 
 ضع الخلل .ھو عدم فعالیة النصوص القانونیة التي جاء بھا المشرع الأمر الذي یقتضي منھ إعادة النظر في موا

 المؤسسات العمومیة الإقتصادیة ، المسیرین ، المسؤولیة الجزائیة ، الفساد الإداري ، الفساد المالي . الكلمات المفتاحیة :
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